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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

المجـــلــــــــة العلـمــيــــة
لكـلـيــــــة أحمد بن محمد العسكرية

مجلة دورية علمية نصف سنوية محكمة تُصدر عن كلية أحمد بن محمد العسكرية وتُعُنى بنشر البحوث 
النظرية والتطبيقية المتعلقة بالعلوم الإدارية، والمحاسبية، والقانونية، ونظم المعلومات الحاسوبية.

وتُهدف المجلة من خلال البحوث العلمية التي تُنشر فيها إلى إثراء المفاهيم العلمية في التخصصات 
ذات العلاقة من خلال بحوث محكمة.

مع الإشارة إلى أن كلية أحمد بن محمد العسكرية تُمنح درجة البكالوريوس في تُخصصات: القانون، 
والإدارة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الحاسوبية، والعلاقات الدولية، وإدارة الإمداد والتجهيز، وعلوم 

الحاسوب، والأمن السيبراني.
أولًاً- قواعد النشر في المجلة

التي  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  المكتوبة  الأصيلة  العلمية  والدراسات  الأبحاث  المجلة  تُقبل   .1
تُتوافر فيها قواعد البحث العلمي وشروطه المتعارف عليها في العرض والتوثيق.

2. يشُترط في البحث ألا يكون قد نشُر أو قُدّم للنشر في مجلة أخرى، وألا يكون جزءاً من رسالة 
الدكتوراه أو الماجيستير التي تُقدم بها الباحث، أو جزءًا من كتاب له سبق نشره. وعلى الباحث أن 

يقدم إقراراً خطياً مرفقاً ببحثه وفقا لنموذج محدد.
3. ينبغي أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والمطبعية، ويتحمل 

الباحث مسئولية الأخطاء الواردة في بحثه.
بواسطة  مطبوعة  المجلة،  إلى  الالكتروني  البريد  بواسطة  البحث  من  إلكترونية  نسخة  تُرُسَل   .4

مايكروسوفت ورد.
5. يرُفَق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، في حدود )150 - 200( كلمة.
6. يحق لهيئة التحرير عدم نشر أي بحث لا يتوافق مع رؤية وأهداف المجلة، مع اخطار الباحث.

7. البحوث التي تُرسل الى المجلة لا تُعاد ولا تُسترد سواء نشرت أو لم تُنشر.
8. تُعُد البحوث التي تُم إقرار نشرها في المجلة العلمية للكلية، ملكاً للمجلة، ولا يجوز نشرها في 

مجلة علمية أخرى أو أي جهة أخرى.
9.  لهيئة تُحرير المجلة الحق في إعادة نشر البحوث التي سبق نشرها وملخصاتُها ورقياً أو إلكترونياً، 

وذلك بعد إعلام الباحث.
10. يحق لهيئة التحرير إجراء تُعديلات شكلية على البحوث المقبولة للنشر، بما يتناسب مع نمط 

النشر بالمجلة.
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11. يعُطى صاحب البحث المنشور بالمجلة خمس مستلات ونسخة واحدة من عدد المجلة المنشور 
بحثه فيها. وفي حالة اشتراك أكثر من باحث في البحث الواحد يعُطى كل منهما/ منهم خمس 

مستلات ونسخة واحدة من عدد المجلة.
12. يرفق الباحث مع بحثه الأشكال التوضيحية وصور من الخرائط والوثائق والمخطوطات الأصلية.

13. تُرُفق مع البحث سيرة ذاتُية حديثة مختصرة عن الباحث.
14. ما ينُشر في المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

ثاًنياًً- قواعد التحكيم في المجلة
1. تُخطر هيئة التحرير الباحث )أو الباحثين( بوصول بحثه )أو بحثهم( من خلال إشعار كتابي، أو 

بالبريد الإلكتروني. 
2. لهيئة تُحرير المجلة حق الفحص المبدئي )الأولي( للبحث وتُقرير صلاحيته للتحكيم.

العلمية  المكانة  ذوي  من  متخصصين  قِبل  من  للتحكيم  للمجلة،  الــواردة  البحوث  جميع  تُخضع   .3
والخبرة البحثية المتميزة.

4. تُرُاعى الرتُب العلمية للمحكمين والباحثين عند اختيارهم ويجوز للأستاذ المشارك أن يحكم لمن 
هو في درجته.

5. يعُرض البحث على ثلاثة من المحكمين من ذوي الاختصاص، لبيان مدى صلاحيته للنشر، وفي 
حالة اقرار أثنين منهما للبحث يعتبر صالحا للنشر.

6. يبدي المحكم رأيه في البحث كتابةً، وفق عناصر محددة، موضوعة لغرض التقييم.
7. يعُد رأي المحكمَينِ ملزماً لهيئة التحرير ولرئيس التحرير وللباحث أو الباحثين. 

8. يخُطر الباحث أو الباحثون بنتيجة تُحكيم البحث، قبولًا أو رفضاً، وذلك الكترونيا أو كتابيا.
9. يجوز لرئيس التحرير إفادة صاحب البحث غير المقبول للنشر برأي المحكمين أو خلاصته عند 

طلبه ذلك، دون ذكر أسماء المحكمين، ودون أي التزام بالرد على مبررات صاحب البحث.
10.  إذا كان الباحث أو أحد الباحثين من كلية أحمد بن محمد العسكرية، يتوجب أن يكون المحكمون 

من خارج الكلية.
11. إذا لم يلتزم الباحث أو الباحثون بإجراء التعديلات المطلوبة على البحث في المدة المحددة من 
قبل هيئة تُحرير المجلة، فيحق لهيئة التحرير الاعتذار عن عدم قبول البحث بعد انتهاء المدة، ما 

لم يكن لديه عذر مقنع يقُدم كتابةً لهيئة تُحرير المجلة.
ثاًلثاًً- المواصفاًت الفنية المنظمة لطبع المجلة العلمية

إحدى  مستخدماً  الإلكتروني  البريد  طريق  عن  بالمجلة  للنشر  إجازتُه  بعد  البحث  إرســال  يعُاد     
برمجيات معالجة النصوص)word( ، وذلك بالمواصفات الآتُية:

.)Times New Roman( :1. نوع الخـــط
2. المسافة: تُكون المسافة بين الأسطر )1.5( سم.
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التي  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  المكتوبة  الأصيلة  العلمية  والدراسات  الأبحاث  المجلة  تُقبل   .1
تُتوافر فيها قواعد البحث العلمي وشروطه المتعارف عليها في العرض والتوثيق.

2. يشُترط في البحث ألا يكون قد نشُر أو قُدّم للنشر في مجلة أخرى، وألا يكون جزءاً من رسالة 
الدكتوراه أو الماجيستير التي تُقدم بها الباحث، أو جزءًا من كتاب له سبق نشره. وعلى الباحث أن 

يقدم إقراراً خطياً مرفقاً ببحثه وفقا لنموذج محدد.
3. ينبغي أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والمطبعية، ويتحمل 

الباحث مسئولية الأخطاء الواردة في بحثه.
بواسطة  مطبوعة  المجلة،  إلى  الالكتروني  البريد  بواسطة  البحث  من  إلكترونية  نسخة  تُرُسَل   .4

مايكروسوفت ورد.
5. يرُفَق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، في حدود )150 - 200( كلمة.
6. يحق لهيئة التحرير عدم نشر أي بحث لا يتوافق مع رؤية وأهداف المجلة، مع اخطار الباحث.

7. البحوث التي تُرسل الى المجلة لا تُعاد ولا تُسترد سواء نشرت أو لم تُنشر.
8. تُعُد البحوث التي تُم إقرار نشرها في المجلة العلمية للكلية، ملكاً للمجلة، ولا يجوز نشرها في 
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3. أحجام العناوين: عنوان البحث )20pt.Bold(، العناوين الرئيسية )16pt .Bold(، العناوين الفرعية 
.)12pt( مع مراعاة أن تُكون الكتابة العادية بحجم )pt 14(

4. تُكُتب العناوين الرئيسية للبحث مستقلةً في بداية السطر، وتُكُتب العناوين الفرعية مستقلةً في 
الجانب الأيمن. أما العناوين الثانوية فتكُتب في بداية الفقرة، ولا تُوُضع خطوط تُحت العناوين، 
سواء كانت رئيسية أو فرعية أو ثانوية، وفي جميع الأحوال يتم تُرقيم العناوين الفرعية والثانوية 

بشكل متسلسل.
5. تُطُبع جميع الجداول والأشكال في متن البحث، على أن تُرُقم بشكل متسلسل، ويكون لكل منها 
عنوان مكتوب بفاصل سطرين أعلى الجدول، ويتم تُوثيق الجدول تُحته مباشرةً، ولا تُزيد مساحة 

أي جدول أو شكل عن الحجم المحدد لصفحات البحث.
6. تُرقم جميع صفحات البحث، بما فيها تُلك التي تُحتوي جداول أو رسومات.

البحث )25( صفحة، شاملةً الأشكال والرسوم )إن وُجدت( والجداول  7. لا تُتجاوز عدد صفحات 
والمراجع.

8. يشُار إلى المراجع أسفل المتن في كل صفحة، باسم عائلة المؤلف مع سنة النشر )بين قوسين(، 
وتُدُرج المراجع جميعها تُحت عنوان المراجع، في نهاية البحث بالأسلوب التالي:

أ - البحوث المنشورة باًلدورياًت )المجلات العلمية(:
   الاســم الكامــل للمؤلــف مبتدئــا باســم عائلتــه، تُاريــخ نشــر البحــث بيــن قوســين، عنــوان 
البحــث كاملًا بيــن علامتــي تُنصيــص، اســم الدوريــة بخــط مائــل تُحتــه خــط، رقــم المجلــد، 

رقــم العــدد، أرقــام الصفحــات. مثــال

Alatar, Jamal, )2010(.»Factors influencing voluntary and involuntary labor turnover: 
Views of managers in Qatari industrial sector», International Journal of Business and 
Public Administration )IJBPA(,  Vol. 4, No. 1. PP.430-436.

الجميعي، فؤاد محمد )1989م( »أسباب عجز قوة العمل الوطنية وأساليب علاجها في أقطار الخليج 
العربي«، المجلة العربية للإدارة، م 13, ع 1، 87 – 133. 

ب - الكتب
  الاسم الكامل للمؤلف مبتدئا باسم عائلته، تُاريخ نشر الكتاب بين قوسين، عنوان الكتاب كاملًا بين 

علامتي تُنصيص بخط مائل تُحته خط، مكان النشر، الناشر. مثال:
Hogge, R. and Craig, A. )1971(, Introduction to Mathematical Statistics. New York: Mac-

Millan Company.

مقلد، إسماعيل صبري، )1985(، » العلاقات السياسية الدولية«، الكويت: منشورات دار السلاسل. 
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 المُلَخََّص
تُرمــي هــذه الدراســة إلــى معرفــة التكييــف القانونــي لعقــد بيــع الوفــاء بموجــب نــص المــادة 
)474( مــن القانــون المدنــي القطــري والمــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي، 
كفايــة  ومــدى  اللبنانــي،  والعقــود  الموجبــات  قانــون  مــن   )485  -  473( مــن  والمــواد 
النصــوص القانونيــة التــي عالجــت بيــع الوفــاء فــي التشــريعين القطــري والكويتــي، وقــد 
ــد مــن  ــي والمقــارن، وتُوصــل إلــى العدي ــى المنهجيــن الوصفــي التحليل اعتمــد البحــث عل
النتائــج، أهمهــا: يجــوز للبائــع فــي بيــع الوفــاء اســترداد المبيــع، وللمشــتري اســترداد الثمــن 
كاملًا ســواء فــي الشــريعة الإسلاميــة أو فــي القانــون القطــري والقانــون الكويتــي، إلا أنَ 
المشــرع الكويتــي اعتبــره »رهــن حيــازي«، فــي حيــن اعتبــره المشــرع اللبنانــي عقــد بيــع 
حقيقــي لكنــه معلــق علــى شــرط فاســخ يتمثــل بــرد البائــع الثمــن للمشــتري، عندهــا يتحقــق 
ــق  ــه فــي حــال تُعل ــن المشــرع القطــري أن ــه بي ــد، مــن جهت ــخ العق الشــرط الفاســخ ويفُسَ
بيــع الوفــاء بشــرط فاســخ يــؤدي إلــى تُجريــد البائــع مــن مبيعــه فــي ظــل تُعلقــه بالشــرط 
الفاســخ اعتبُــر البيــع بــاطلًا، كمــا اعتبــر المشــرع الكويتــي أنَ بيــع الوفــاء - فــي حــال تُعلقــه 
بشــرط- يعتبــر عقــد فــرض مضمــون برهــن يــرد إلــى البائــع متــى مــا أدى عليــه مــن ديــن.

وأوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات، أهمهــا حــثُ كُلٍ مــن المشــرعَينْ القطــري 
والكويتــي علــى إثــراء مــواد قانونيــة فــي كلا البلديــن تُتعلــق بالاســترداد ومــا يرتُبــط ببيــع 
ــي القطــري  ــون المدن ــي القان ــادة واحــدة ف ــى م ــي ظــل الاقتصــار عل ــار، ف ــن آث ــاء م الوف
والقانــون المدنــي الكويتــي لبيــع الوفــاء، وحــثُ المشــرع الكويتــي علــى تُعديــل نــص المــادة 
ــأنَ بيــع الوفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي، وذلــك فــي  )508( مــن القانــون المدنــي ب
ظــل الاخــتلاف بينــه وبيــن بيــع الوفــاء الــذي لا يتجــرد مــن خلالــه المالــك مــن المبيــع، بــل 
يبقــى مالــكًا لــه، أمــا فــي الرهــن الحيــازي فيتجــرد المالــك مــن الحيــازة علــى اعتبــار أنّ 
بيــع الوفــاع يعُــد بــاطلًا إذا تُعلــق علــى شــرط فاســخ، وذلــك فــي ظــل الاخــتلاف بيــن بيــع 

الوفــاء والرهــن الحيــازي.

المبيــع، اســترداد  شــرط،  علــى  معلــق  عقــد  الوفــاء،  )بيــع  المفتاًحيــة:   الكلمــاًت 
رهن حيازي، نقل الملكية(.

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة6
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

Sale of Wafa in Qatari Civil Law: A Comparative Study

Abstract

This research aims to know the legal nature of the sale of loyalty contract 
according to the text of Article )474( of the Qatari Civil Code and Article 
)508( of the Kuwaiti Civil Code, and Articles )473-485( of the Lebanese 
Obligations and Contracts Law, and the adequacy of the legal texts that 
dealt with the sale of loyalty in the Qatari and Kuwaiti legislations. The 
research relied on the descriptive, analytical and comparative approach, 
and reached many results, the most important of which are: The seller may 
recover the sale in the sale of loyalty, and the buyer may recover the full 
price, whether in Islamic law or in Qatari and Kuwaiti law. However, the 
Kuwaiti legislator considered it a “possessory mortgage”, while the Leb-
anese legislator considered it a real sale contract, but it is suspended on 
a resolutory condition represented by the seller returning the price to the 
buyer, then the resolutory condition is fulfilled and the contract is rescind-
ed. For his part, the Qatari legislator indicated that if the sale of loyalty is 
related to a resolutory condition that leads to the seller being stripped of his 
sale in light of its connection to the resolutory condition, the sale is consid-
ered void, while the Kuwaiti legislator - if the sale of loyalty is related to 
a condition - considered it a contract of imposition secured by a mortgage 
that is returned to the seller Whenever he pays his debt.

The research recommended many recommendations, the most important 
of which is the necessity of urging both Qatari and Kuwaiti legislators to 
enrich legal articles in both countries related to recovery and the effects 
associated with the sale of loyalty, in light of the limitation to one article in 
the Qatari Civil Law and the Kuwaiti Civil Law for the sale of loyalty, and 
the necessity of urging the Kuwaiti legislator to amend the text of Article 
)508( of the Kuwaiti Civil Law that the sale of loyalty is a loan secured by 
a possessory mortgage, in light of the difference between it and the sale 
of loyalty, through which the owner does not strip himself of the sale, but 
remains its owner, while in the possessory mortgage, the owner is stripped 
of possession.

Keywords: )Sale of loyalty, contract suspended on a condition, recovery 
of the sale, possessory mortgage, transfer of ownership(.
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The research recommended many recommendations, the most important 
of which is the necessity of urging both Qatari and Kuwaiti legislators to 
enrich legal articles in both countries related to recovery and the effects 
associated with the sale of loyalty, in light of the limitation to one article in 
the Qatari Civil Law and the Kuwaiti Civil Law for the sale of loyalty, and 
the necessity of urging the Kuwaiti legislator to amend the text of Article 
)508( of the Kuwaiti Civil Law that the sale of loyalty is a loan secured by 
a possessory mortgage, in light of the difference between it and the sale 
of loyalty, through which the owner does not strip himself of the sale, but 
remains its owner, while in the possessory mortgage, the owner is stripped 
of possession.

Keywords: )Sale of loyalty, contract suspended on a condition, recovery 
of the sale, possessory mortgage, transfer of ownership(.

7



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

المقدمة:
الأصــل أنَ البيــع يجــب أن يكــون جازمًــا لا رجعــه فيــه؛ أي إذا تُــم العقــد بيــن البائــع 
والمشــتري وفــق الشــروط المتفــق عليهــا وبالشــكل الصحيــح، انعقــد صحيحًــا مرتُبًــا آثــاره 
القانونيــة علــى طرفــي العلاقــة )البائــع والمشــتري(، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )419( مــن 
القانــون المدنــي القطــري بقولهــا: »عقــد يلتــزم بــه البائــع أن ينقــل للمشــتري شــيئًا أو 
حقًــا ماليًــا آخــر فــي مقابــل الثمــن«)1(، وكذلــك أكــدت المــادة )454( مــن القانــون المدنــي 
الكويتــي بقولهــا: »عقــد علــى تُمليــك شــيء أو نقــل حــق مالــي آخــر لقــاء عــوض نقــدي«)2(، 
ــى المشــتري،  ــل حــق إل ــع بنق ــزم البائ ــع، وأن يلت ــكًا للبائ ــع مل ــون المبي ــي أن يك وهــذا يعن
مقابــل أداء الأخيــر الثمــن)3(، كمــا أنَ عقــد البيــع يعَُــدُ مــن العقــود المســماة التــي تُقــع 
علــى الملكيــة)4(. وعليــه، نتنــاول فــي هــذه الدراســة نوعًــا مــن أنــواع عقــود البيــع، وهــو بيــع 
ــتَخَذُ هــذا النــوع مــن البيــع كوســيلة للضمــان)5(؛ حيــث يلجــأ البائــع فيــه إلــى  الوفــاء؛ إذ يـُ
ــه)6(، إلا أنَ  ــوكًا ل ــا ممل ــع عينً ــود؛ فيبي ــن النق ــدر م ــى ق ــي حاجــة إل ــاء إذا كان ف ــع الوف بي
هــذا النــوع مــن البيــع لا يتجــرد البائــع فيــه مــن ملكيــة الشــيء بصفــة قطعيــة، بــل يحتفــظ 
لنفســه بحــق اســترداد المبيــع خلال مــدة معينــة بعــد تُحســن وضعــه المالــي، ويــرد فــي هــذه 

الحالــة مــا قبضــه مــن المشــتري.

يشــير البعــض إلــى أنَ هــذا النــوع مــن البيــوع يعَُــدُ نوعًــا مــن التحايــل علــى قواعــد الرهــن 
الحيــازي للتهــرب مــن القاعــدة القانونيــة)7(، التــي تُقضــي ببــطلان كل اتُفــاق  يجعــل للدائــن 
المرتُهــن الحــق فــي أن يتملــك المــال المرهــون فــي حــال عــدم اســتيفاء الديــن وقــت حلــول 
أجلــه)8(، وذهــب البعــض إلــى أنَ هــذا البيــع معلــق علــى شــرط فاســخ، كمــا هــو الحــال لــدى 
المشــرع القطــري. وعرَفــت الشــريعة الإسلاميــة بيــع الوفــاء، ونظمــت أحكامــه علــى غــرار 

راجع المادة )419( من القانون المدني القطري رقم )22( لسنة 2004م.  )1(
راجع المادة )454( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980م.  )2(

ــوراه(،  ــاء وأحكامــه فــي الفقــه الإسلامــي، )أطروحــة دكت ــع الوف ــن محمــد، بي ــه ب ــد الل ــن عب ــري، ســعيد ب العب  )3(
الأردن،1997، ص2. عمــان،  الأردنيــة،  الجامعــة 

ــة العلــوم  الزهيــري، طلال محمــد، الطبيعــة القانونيــة وآثــار شــرط الاحتفــاظ بالملكيــة فــي عقــد البيــع، مجل  )4(
الإنســانية والطبيعيــة، جامعــة الإمــام الصــادق، المجلــد )5(، العــدد )2(، 2024، ص605.الزهيــري، طلال 

محمــد، المرجــع الســابق، ص606.
المرجع نفسه، ص606.  )5(

يعَُــدُ بيــع الوفــاء كســائر العقــود الأخــرى لــه شــروط وأركان خاصــة تُتعلــق بالعقــد، إضافــةً إلــى أنََــه يتشــابه مــع   )6(
عــدة بيــوع أخــرى؛ مثــل العقــد الصــوري، والبيــع المعلــق علــى شــرط، فبيــع الوفــاء يعتبــر بيعًــا وشــرطًا؛ حيــث 

يشــترط البائــع علــى المشــتري رد المبيــع.
الزهيري، طلال محمد، المرجع السابق، ص605.  )7(

العبري، سعيد بن عبد الله بن محمد، مرجع سابق، ص7.  )8(
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العقــود الأخــرى)1(، التــي يشــترط فيهــا الإيجــاب والقبــول بيــن البائــع والمشــتري)2(، وذلــك 
مــن أجــل حمايــة حقــوق طرفَـــيْ العقــد)3(، وتُحديــد التزامــات كل منهمــا اتُجاه الآخــر، إلا أنَ 
بيــع الوفــاء كان مــحلّاً للــخلاف بيــن الفقهــاء فــي جــواز هــذا النــوع مــن البيــوع أو منعــه)4(.

تُتنــاول هــذه الدراســة بيــع الوفــاء، وذلــك مــن خلال الرجــوع إلــى آراء الفقهــاء، واعتمادهــا 
فــي البحــث والتحليــل مــن خلال نــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 
)22( لســنة 2004، والمــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980، 

والمــواد مــن )473 - 483( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي.

أهمية الدراسة:

تُكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي الوقــوف علــى الآراء الفقهيــة التــي بحثــت فــي موضــوع 
بيــع الوفــاء بيــن مانــع ومجيــز لهــذا البيــع، إضافــةً إلــى تُســليط الضــوء علــى الأســس التــي 
وضعــت مــن أجلهــا المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري، والمــادة )508( مــن 
القانــون المدنــي الكويتــي، كذلــك تُكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي الوقــوف علــى تُبايــن 
الدراســات فــي عقــد بيــع الوفــاء فــي القانــون القطــري والقانــون الكويتــي واللبنانــي؛ بيــن 

ــه. ــى رهــن حيــازي أو إجازتُ ــا علــى شــرط فاســخ أو عل ــاره معلقً اعتب

مشكلة الدراسة:

تُعــددت الآراء الفقهيــة المتعلقــة ببيــع الوفــاء، ولا ســيَما المرتُبطــة منهــا بطبيعتــه القانونية، 
والتــي أدت إلــى ازدواج الآثــار المترتُبــة عليــه، كصعوبــة تُمييــز هــذا البيــع عــن البيــوع 
الأخــرى، والملاحــظ أنَ التشــريعات العربيــة قــد تُباينــت تُباينًــا واضحًــا فــي مــدى تُبـنِـــيها 
لهــذا النــوع مــن البيــوع؛ حيــث إنَ معظمهــا منعتــه نظــرًا للأهــداف غيــر الواضحــة التــي قــد 
يقصدهــا المتعاقــدون، ومــن هــذه التشــريعات التشــريع المصــري؛ إذ نصــت المــادة )465( 
مــن القانــون المدنــي المصــري علــى أنــه: ))... إذا احتفــظ البائــع عنــد البيع بحق اســترداد 
المبيــع وقــع العقــد بــاطلًا...((،  وهــو الاتُجــاه ذاتُــه الــذي ذهــب إليــه المشــرع القطــري فــي 
ــر المشــرع  ــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004، واعتب ــون المدن المــادة )474( مــن القان
القطــري أنَ هــذا النــوع مــن العقــود يقــع بــاطلًا، ولــو تُضمــن العقــد أركانــه الرئيســة التــي 
ــه  ــي الاتُجــاه ذاتُ ــا ذهــب ف ــع، كم ــع باســترداد المبي ــك بســبب حــق البائ ــا، وذل ــوم عليه يق

ــا - دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الإسلامــي والقانــون  عرفــة، الهــادي ســعيد، حكــم بيــع الوفــاء وهــل يعتبــر رهنً  )1(
المدنــي، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد )17(، 2009، ص177.

أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن، معيــن الحــكام علــى القضايــا والأحــكام، تُحقيــق محمــد بــن قاســم بــن عيــاد،   )2(
ــد )1(، 1989، ص442. ــرب الإسلامــي، المجل دار الغ

ــة، )رســالة  ــع - دراســة مقارن ــار الشــرط فــي عقــد البي ــه، خي ــن عبدالل ــد الرحمــن ب ــن عب العــجلان، محمــد ب  )3(
ماجســتير(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، 1987، ص19.

العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد، مرجع سابق، ص7.  )4(
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المقدمة:
الأصــل أنَ البيــع يجــب أن يكــون جازمًــا لا رجعــه فيــه؛ أي إذا تُــم العقــد بيــن البائــع 
والمشــتري وفــق الشــروط المتفــق عليهــا وبالشــكل الصحيــح، انعقــد صحيحًــا مرتُبًــا آثــاره 
القانونيــة علــى طرفــي العلاقــة )البائــع والمشــتري(، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )419( مــن 
القانــون المدنــي القطــري بقولهــا: »عقــد يلتــزم بــه البائــع أن ينقــل للمشــتري شــيئًا أو 
حقًــا ماليًــا آخــر فــي مقابــل الثمــن«)1(، وكذلــك أكــدت المــادة )454( مــن القانــون المدنــي 
الكويتــي بقولهــا: »عقــد علــى تُمليــك شــيء أو نقــل حــق مالــي آخــر لقــاء عــوض نقــدي«)2(، 
ــى المشــتري،  ــل حــق إل ــع بنق ــزم البائ ــع، وأن يلت ــكًا للبائ ــع مل ــون المبي ــي أن يك وهــذا يعن
مقابــل أداء الأخيــر الثمــن)3(، كمــا أنَ عقــد البيــع يعَُــدُ مــن العقــود المســماة التــي تُقــع 
علــى الملكيــة)4(. وعليــه، نتنــاول فــي هــذه الدراســة نوعًــا مــن أنــواع عقــود البيــع، وهــو بيــع 
ــتَخَذُ هــذا النــوع مــن البيــع كوســيلة للضمــان)5(؛ حيــث يلجــأ البائــع فيــه إلــى  الوفــاء؛ إذ يـُ
ــه)6(، إلا أنَ  ــوكًا ل ــا ممل ــع عينً ــود؛ فيبي ــن النق ــدر م ــى ق ــي حاجــة إل ــاء إذا كان ف ــع الوف بي
هــذا النــوع مــن البيــع لا يتجــرد البائــع فيــه مــن ملكيــة الشــيء بصفــة قطعيــة، بــل يحتفــظ 
لنفســه بحــق اســترداد المبيــع خلال مــدة معينــة بعــد تُحســن وضعــه المالــي، ويــرد فــي هــذه 

الحالــة مــا قبضــه مــن المشــتري.

يشــير البعــض إلــى أنَ هــذا النــوع مــن البيــوع يعَُــدُ نوعًــا مــن التحايــل علــى قواعــد الرهــن 
الحيــازي للتهــرب مــن القاعــدة القانونيــة)7(، التــي تُقضــي ببــطلان كل اتُفــاق  يجعــل للدائــن 
المرتُهــن الحــق فــي أن يتملــك المــال المرهــون فــي حــال عــدم اســتيفاء الديــن وقــت حلــول 
أجلــه)8(، وذهــب البعــض إلــى أنَ هــذا البيــع معلــق علــى شــرط فاســخ، كمــا هــو الحــال لــدى 
المشــرع القطــري. وعرَفــت الشــريعة الإسلاميــة بيــع الوفــاء، ونظمــت أحكامــه علــى غــرار 

راجع المادة )419( من القانون المدني القطري رقم )22( لسنة 2004م.  )1(
راجع المادة )454( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980م.  )2(

ــوراه(،  ــاء وأحكامــه فــي الفقــه الإسلامــي، )أطروحــة دكت ــع الوف ــن محمــد، بي ــه ب ــد الل ــن عب ــري، ســعيد ب العب  )3(
الأردن،1997، ص2. عمــان،  الأردنيــة،  الجامعــة 

ــة العلــوم  الزهيــري، طلال محمــد، الطبيعــة القانونيــة وآثــار شــرط الاحتفــاظ بالملكيــة فــي عقــد البيــع، مجل  )4(
الإنســانية والطبيعيــة، جامعــة الإمــام الصــادق، المجلــد )5(، العــدد )2(، 2024، ص605.الزهيــري، طلال 

محمــد، المرجــع الســابق، ص606.
المرجع نفسه، ص606.  )5(

يعَُــدُ بيــع الوفــاء كســائر العقــود الأخــرى لــه شــروط وأركان خاصــة تُتعلــق بالعقــد، إضافــةً إلــى أنََــه يتشــابه مــع   )6(
عــدة بيــوع أخــرى؛ مثــل العقــد الصــوري، والبيــع المعلــق علــى شــرط، فبيــع الوفــاء يعتبــر بيعًــا وشــرطًا؛ حيــث 

يشــترط البائــع علــى المشــتري رد المبيــع.
الزهيري، طلال محمد، المرجع السابق، ص605.  )7(

العبري، سعيد بن عبد الله بن محمد، مرجع سابق، ص7.  )8(
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العقــود الأخــرى)1(، التــي يشــترط فيهــا الإيجــاب والقبــول بيــن البائــع والمشــتري)2(، وذلــك 
مــن أجــل حمايــة حقــوق طرفَـــيْ العقــد)3(، وتُحديــد التزامــات كل منهمــا اتُجاه الآخــر، إلا أنَ 
بيــع الوفــاء كان مــحلّاً للــخلاف بيــن الفقهــاء فــي جــواز هــذا النــوع مــن البيــوع أو منعــه)4(.

تُتنــاول هــذه الدراســة بيــع الوفــاء، وذلــك مــن خلال الرجــوع إلــى آراء الفقهــاء، واعتمادهــا 
فــي البحــث والتحليــل مــن خلال نــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 
)22( لســنة 2004، والمــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980، 

والمــواد مــن )473 - 483( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي.

أهمية الدراسة:

تُكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي الوقــوف علــى الآراء الفقهيــة التــي بحثــت فــي موضــوع 
بيــع الوفــاء بيــن مانــع ومجيــز لهــذا البيــع، إضافــةً إلــى تُســليط الضــوء علــى الأســس التــي 
وضعــت مــن أجلهــا المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري، والمــادة )508( مــن 
القانــون المدنــي الكويتــي، كذلــك تُكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي الوقــوف علــى تُبايــن 
الدراســات فــي عقــد بيــع الوفــاء فــي القانــون القطــري والقانــون الكويتــي واللبنانــي؛ بيــن 

ــه. ــى رهــن حيــازي أو إجازتُ ــا علــى شــرط فاســخ أو عل ــاره معلقً اعتب

مشكلة الدراسة:

تُعــددت الآراء الفقهيــة المتعلقــة ببيــع الوفــاء، ولا ســيَما المرتُبطــة منهــا بطبيعتــه القانونية، 
والتــي أدت إلــى ازدواج الآثــار المترتُبــة عليــه، كصعوبــة تُمييــز هــذا البيــع عــن البيــوع 
الأخــرى، والملاحــظ أنَ التشــريعات العربيــة قــد تُباينــت تُباينًــا واضحًــا فــي مــدى تُبـنِـــيها 
لهــذا النــوع مــن البيــوع؛ حيــث إنَ معظمهــا منعتــه نظــرًا للأهــداف غيــر الواضحــة التــي قــد 
يقصدهــا المتعاقــدون، ومــن هــذه التشــريعات التشــريع المصــري؛ إذ نصــت المــادة )465( 
مــن القانــون المدنــي المصــري علــى أنــه: ))... إذا احتفــظ البائــع عنــد البيع بحق اســترداد 
المبيــع وقــع العقــد بــاطلًا...((،  وهــو الاتُجــاه ذاتُــه الــذي ذهــب إليــه المشــرع القطــري فــي 
ــر المشــرع  ــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004، واعتب ــون المدن المــادة )474( مــن القان
القطــري أنَ هــذا النــوع مــن العقــود يقــع بــاطلًا، ولــو تُضمــن العقــد أركانــه الرئيســة التــي 
ــه  ــي الاتُجــاه ذاتُ ــا ذهــب ف ــع، كم ــع باســترداد المبي ــك بســبب حــق البائ ــا، وذل ــوم عليه يق

ــا - دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الإسلامــي والقانــون  عرفــة، الهــادي ســعيد، حكــم بيــع الوفــاء وهــل يعتبــر رهنً  )1(
المدنــي، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد )17(، 2009، ص177.

أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن، معيــن الحــكام علــى القضايــا والأحــكام، تُحقيــق محمــد بــن قاســم بــن عيــاد،   )2(
ــد )1(، 1989، ص442. ــرب الإسلامــي، المجل دار الغ

ــة، )رســالة  ــع - دراســة مقارن ــار الشــرط فــي عقــد البي ــه، خي ــن عبدالل ــد الرحمــن ب ــن عب العــجلان، محمــد ب  )3(
ماجســتير(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، 1987، ص19.

العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد، مرجع سابق، ص7.  )4(
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المشــرع الجزائــري فــي المــادة )396( مــن القانــون المدنــي الجزائــري، وبالمقابــل نجــد 
أن مجموعــة مــن التشــريعات العربيــة - كالتشــريع الأردنــي والإماراتُــي والعُمانــي- قــد 
فضلــت عــدم تُنظيــم هــذا النــوع مــن البيــوع؛ لعــدم وجــود مبــررات قانونيــة أو اقتصاديــة 
للنــص عليهــا فــي تُشــريعاتُها، فيمــا أبقــى المشــرع اللبنانــي فــي قانــون الموجبــات والعقــود 
اللبنانــي علــى هــذا النــوع مــن البيــوع، الــذي ورد فــي البــاب الثالــث منــه تُحــت عنــوان: »فــي 
بعــض أنــواع خاصــة مــن البيــع- الفصــل الأول - بيــع الوفــاء«، وتُنــاول أحكامــه فــي المــواد 
ــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، أمــا المشــرع الكويتــي فقــد  مــن )473 - 486( مــن قان
نــص فــي المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980 علــى بيــع 
ــل رد الثمــن  ــع فــي مقاب ــد البيــع بحــق اســترداد المبي ــع عن الوفــاء، واعتبــر احتفــاظ البائ
قرضًــا مضمونًــا برهــن حيــازي، وهــو الاتُجــاه ذاتُــه الــذي تُبنَــاه المشــرع العراقــي فــي 
المــادة 1333 مــن القانــون المدنــي العراقــي، ولــم يجُِــز المشــرع الكويتــي الانتفــاع بالرهــن 
إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط؛ لــذا يطــرح هــذا البحــث الإشــكالية الآتُيــة: مــا التكييــف 

القانونــي لعقــد بيــع الوفــاء؟

تساًؤلاًت الدراسة:

تُسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:

مــا مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة التــي عالجــت بيــع الوفــاء فــي التشــريعات   .1
واللبنانــي؟ والكويتــي  القطــري  المقارنــة 

ما التكييف القانوني لبيع الوفاء والاتُجاهات الفقهية حوله؟  .2

مــا الأركان والآثــار القانونيــة المترتُبــة علــى عقــود البيــع بالوفــاء فــي حــال التمســك   .3
بالشــرط أو إســقاطه؟

أهداف الدراسة:

تُرمــي هــذه الدراســة إلــى معرفــة الطبيعــة القانونيــة لعقــد بيــع الوفــاء بموجــب نــص المــادة 
)474( مــن القانــون المدنــي القطــري والمــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي، 
والمــواد مــن 473 - 486 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، وذلــك مــن خلال 

ــة ــة التالي ــق الأهــداف الفرعي تُحقي

التعــرف علــى مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة التــي عالجــت بيــع الوفــاء فــي   .1
المقارنــة. التشــريعات 

بيان التكييف القانوني بيع الوفاء والاتُجاهات الفقهية حوله.  .2
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ــي  ــاء ف ــع بالوف ــود البي ــى عق ــة عل ــة المترتُب ــار القانوني ــى الأركان والآث ــرف عل التع  .3
حــال التمســك بالشــرط أو إســقاطه.

الدراساًت الساًبقة:

دراسة الزهيري، طلال )2024(. »الطبيعة القاًنونية وآثاًر شرط الاًحتفاًظ باًلملكية 
فــي عقــد البيــع«، تُضمنــت العلاقــة التعاقديــة بيــن البائــع والمشــتري فــي ظــل المعــاملات 
التجاريــة الحديثــة للاحتفــاظ بالملكيــة؛ حيــث يلجــأ البائــع إلــى الحمايــة القانونيــة للمبيــع 
ويجعــل الملكيــة فــي حوزتُــه، أمــا المشــتري فيســتهدف الاســتفادة مــن المبيــع فــي حــال 
ســداد الثمــن، وفــي حــال عــدم تُمكــن المشــتري مــن ســداد الثمــن المســتحق، يســتطيع 

البائــع اســترداد المبيــع وفــق الشــرط بيــن البائــع والمشــتري )1(.

دراســة الهاجــري، ســارة )2021(. »بيــع الوفــاًء: دراســة تحليليــة لنــص المــاًدة )474( 
مــن القاًنــون المدنــي القطــري«، اســتهدفت معرفــة التكييــف القانونــي إذا أبطــل العقــد 
بموجــب نــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري، واعتمــدت الدراســة علــى 
المنهــج المقــارن، وتُوصلــت إلــى العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: أوضــح المشــرع القطــري بيــع 
الوفــاء كعنــوان لنــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي، ورتُــب بــطلان البيــع إذا تُضمــن 
شــرط الاســترداد، كمــا أنَ البــطلان فــي بيــع الوفــاء جــاء نتيجــة إخفــاء التصرفــات فــي 

المبيــع )2(.

دراســة العتيبــي، خالــد مشــعل )2011(. »بيــع الوفــاًء وآثــاًره بيــن الشــريعة والقاًنــون 
الكويتــي«، اعتمــد الباحــث فيهــا علــى اســتقاء المعلومــات مــن مصدرها الرئيــس، وتُوصلت 
الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: أنَ العلمــاء قــد ســموا هــذا النــوع مــن التعامــل 
ــا واحــدًا، وقــد اختلــف أهــل العلــم فــي حكــم بيــع  بأســماء كثيــرة مترادفــة تُعطــي مضمونً
الوفــاء، وذهــب بعــض العلمــاء إلــى صحــة العقــد وفســاد الشــرط، وقــد تُطابــق موقــف 
القانــون المدنــي الكويتــي مــن بيــع الوفــاء مــع مذهــب الحنفيــة فــي الحكــم والأثــر، وتُرتُــب 
ــع، وأنَ الشــفعة تُجــب  ــه لا يجــوز للمشــتري أن يتصــرف بالمبي ــاء أن ــع الوف ــى عقــد بي عل

للبائــع، وثبــوت حــق الاســترداد للبائــع إذا انتقــل مــن يــد المشــتري بــأي تُصــرف)3(.

ــا مــا يميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فهــو أنَهــا تُختلــف فــي طبيعتهــا  أمَ
ومضمونهــا؛ إذ تُمــت دراســة المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطري والمادة )508( من 
القانــون المدنــي الكويتــي علــى وجــه الخصــوص، كمــا تُمــت مقارنتهمــا بموقــف التشــريعات 

العربيــة التــي أخــذت فــي هــذا النــوع مــن المبيــوع أو لــم تُأخــذ بــه علــى وجــه العمــوم. 

الزهيري، طلال محمد، المرجع السابق، ص605-614.  )1(
الهاجــري، ســارة ســعد، بيــع الوفــاء: دراســة تُحليليــة مقارنــة لنــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري،   )2(

)رســالة ماجســتير(، جامعــة قطــر، الدوحــة، 2021، ص1-56.
العتيبــي، خالــد مشــعل، بيــع الوفــاء وآثــار بيــن الشــريعة والقانــون الكويتــي، مجلــة الشــريعة والدراســات   )3(

ص617-649.  ،2011  ،)84( العــدد   ،)26( المجلــد  الإسلاميــة، 
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

المشــرع الجزائــري فــي المــادة )396( مــن القانــون المدنــي الجزائــري، وبالمقابــل نجــد 
أن مجموعــة مــن التشــريعات العربيــة - كالتشــريع الأردنــي والإماراتُــي والعُمانــي- قــد 
فضلــت عــدم تُنظيــم هــذا النــوع مــن البيــوع؛ لعــدم وجــود مبــررات قانونيــة أو اقتصاديــة 
للنــص عليهــا فــي تُشــريعاتُها، فيمــا أبقــى المشــرع اللبنانــي فــي قانــون الموجبــات والعقــود 
اللبنانــي علــى هــذا النــوع مــن البيــوع، الــذي ورد فــي البــاب الثالــث منــه تُحــت عنــوان: »فــي 
بعــض أنــواع خاصــة مــن البيــع- الفصــل الأول - بيــع الوفــاء«، وتُنــاول أحكامــه فــي المــواد 
ــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، أمــا المشــرع الكويتــي فقــد  مــن )473 - 486( مــن قان
نــص فــي المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980 علــى بيــع 
ــل رد الثمــن  ــع فــي مقاب ــد البيــع بحــق اســترداد المبي ــع عن الوفــاء، واعتبــر احتفــاظ البائ
قرضًــا مضمونًــا برهــن حيــازي، وهــو الاتُجــاه ذاتُــه الــذي تُبنَــاه المشــرع العراقــي فــي 
المــادة 1333 مــن القانــون المدنــي العراقــي، ولــم يجُِــز المشــرع الكويتــي الانتفــاع بالرهــن 
إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط؛ لــذا يطــرح هــذا البحــث الإشــكالية الآتُيــة: مــا التكييــف 

القانونــي لعقــد بيــع الوفــاء؟

تساًؤلاًت الدراسة:

تُسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:

مــا مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة التــي عالجــت بيــع الوفــاء فــي التشــريعات   .1
واللبنانــي؟ والكويتــي  القطــري  المقارنــة 

ما التكييف القانوني لبيع الوفاء والاتُجاهات الفقهية حوله؟  .2

مــا الأركان والآثــار القانونيــة المترتُبــة علــى عقــود البيــع بالوفــاء فــي حــال التمســك   .3
بالشــرط أو إســقاطه؟

أهداف الدراسة:

تُرمــي هــذه الدراســة إلــى معرفــة الطبيعــة القانونيــة لعقــد بيــع الوفــاء بموجــب نــص المــادة 
)474( مــن القانــون المدنــي القطــري والمــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي، 
والمــواد مــن 473 - 486 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، وذلــك مــن خلال 

ــة ــة التالي ــق الأهــداف الفرعي تُحقي

التعــرف علــى مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة التــي عالجــت بيــع الوفــاء فــي   .1
المقارنــة. التشــريعات 

بيان التكييف القانوني بيع الوفاء والاتُجاهات الفقهية حوله.  .2
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ــي  ــاء ف ــع بالوف ــود البي ــى عق ــة عل ــة المترتُب ــار القانوني ــى الأركان والآث ــرف عل التع  .3
حــال التمســك بالشــرط أو إســقاطه.

الدراساًت الساًبقة:

دراسة الزهيري، طلال )2024(. »الطبيعة القاًنونية وآثاًر شرط الاًحتفاًظ باًلملكية 
فــي عقــد البيــع«، تُضمنــت العلاقــة التعاقديــة بيــن البائــع والمشــتري فــي ظــل المعــاملات 
التجاريــة الحديثــة للاحتفــاظ بالملكيــة؛ حيــث يلجــأ البائــع إلــى الحمايــة القانونيــة للمبيــع 
ويجعــل الملكيــة فــي حوزتُــه، أمــا المشــتري فيســتهدف الاســتفادة مــن المبيــع فــي حــال 
ســداد الثمــن، وفــي حــال عــدم تُمكــن المشــتري مــن ســداد الثمــن المســتحق، يســتطيع 

البائــع اســترداد المبيــع وفــق الشــرط بيــن البائــع والمشــتري )1(.

دراســة الهاجــري، ســارة )2021(. »بيــع الوفــاًء: دراســة تحليليــة لنــص المــاًدة )474( 
مــن القاًنــون المدنــي القطــري«، اســتهدفت معرفــة التكييــف القانونــي إذا أبطــل العقــد 
بموجــب نــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري، واعتمــدت الدراســة علــى 
المنهــج المقــارن، وتُوصلــت إلــى العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: أوضــح المشــرع القطــري بيــع 
الوفــاء كعنــوان لنــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي، ورتُــب بــطلان البيــع إذا تُضمــن 
شــرط الاســترداد، كمــا أنَ البــطلان فــي بيــع الوفــاء جــاء نتيجــة إخفــاء التصرفــات فــي 

المبيــع )2(.

دراســة العتيبــي، خالــد مشــعل )2011(. »بيــع الوفــاًء وآثــاًره بيــن الشــريعة والقاًنــون 
الكويتــي«، اعتمــد الباحــث فيهــا علــى اســتقاء المعلومــات مــن مصدرها الرئيــس، وتُوصلت 
الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: أنَ العلمــاء قــد ســموا هــذا النــوع مــن التعامــل 
ــا واحــدًا، وقــد اختلــف أهــل العلــم فــي حكــم بيــع  بأســماء كثيــرة مترادفــة تُعطــي مضمونً
الوفــاء، وذهــب بعــض العلمــاء إلــى صحــة العقــد وفســاد الشــرط، وقــد تُطابــق موقــف 
القانــون المدنــي الكويتــي مــن بيــع الوفــاء مــع مذهــب الحنفيــة فــي الحكــم والأثــر، وتُرتُــب 
ــع، وأنَ الشــفعة تُجــب  ــه لا يجــوز للمشــتري أن يتصــرف بالمبي ــاء أن ــع الوف ــى عقــد بي عل

للبائــع، وثبــوت حــق الاســترداد للبائــع إذا انتقــل مــن يــد المشــتري بــأي تُصــرف)3(.

ــا مــا يميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فهــو أنَهــا تُختلــف فــي طبيعتهــا  أمَ
ومضمونهــا؛ إذ تُمــت دراســة المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطري والمادة )508( من 
القانــون المدنــي الكويتــي علــى وجــه الخصــوص، كمــا تُمــت مقارنتهمــا بموقــف التشــريعات 

العربيــة التــي أخــذت فــي هــذا النــوع مــن المبيــوع أو لــم تُأخــذ بــه علــى وجــه العمــوم. 

الزهيري، طلال محمد، المرجع السابق، ص605-614.  )1(
الهاجــري، ســارة ســعد، بيــع الوفــاء: دراســة تُحليليــة مقارنــة لنــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري،   )2(

)رســالة ماجســتير(، جامعــة قطــر، الدوحــة، 2021، ص1-56.
العتيبــي، خالــد مشــعل، بيــع الوفــاء وآثــار بيــن الشــريعة والقانــون الكويتــي، مجلــة الشــريعة والدراســات   )3(
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التأصيل الشرعي والقاًنوني لبيع الوفاًء

تُباينــت اتُجاهــات الفقهــاء والتشــريعات المدنيــة حــول بيــع الوفــاء بيــن المنــع والجــواز لهــذا 
النــوع مــن البيــوع، ومــن المتفــق عليــه أنَ هــذا العقــد يعَُــدُ مــن العقــود المســماة، ويلــي فــي 
المرتُبــة عقــد الرهــن، وهــذا مــا يحتمــه الواقــع والضــرورة أيضًــا، وكذلــك فــإنَ هــذا العقــد 

هــو مــن العقــود التــي أثــارت جــدلًا كبيــرًا وواســعًا.

إنَ دراســة ماهيــة بيــع الوفــاء تُســتدعي التعريــف ببيــع الوفــاء )المطلــب الأول(، ثــم البحــث 
فــي التكييــف القانونــي لبيــع الوفــاء )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول
التعريف ببيع الوفاًء

الأصــل أن يقــوم المشــتري بالوفــاء بعيــن مــا التــزم بــه، وذلــك طبقًــا لعلاقتــه بالبائــع، فــإذا 
عــرض المشــتري شــيئًا آخــر غيــر مــا التــزم بــه، فعندئــذ للبائــع أن يرفــض هــذا الوفــاء، 
ــك  ــه، لذل ــر المتفــق علي ــول غي ــى قب ــع عل ــر البائ ــى أنَ المشــتري لا يســتطيع أن يجب بمعن
ســوف يتــم تُوضيــح مفهــوم بيــع الوفــاء فــي )الفــرع الأول(، ثــم موقــف التشــريعات مــن بيــع 

الوفــاء فــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
مفهوم بيع الوفاًء

ــتُ الشــيء  ــن الأضــداد، وبِعْ ــا، وهــو م ــع هــو الشــراء أيضً ــةً ضــد الشــراء، والبي ــع لغَُ البي
شَــرَيتْهُُ، أبَيعُــهُ بيعًــا ومَبيعًــا، وهــو شــاذٌ وقياســه مباعًــا، والابتيــاع الاشــتراء أمَــا مصطلــح 
الوفــاء، فهــو مــن وفَــى الشــيء وُفِيًّــا علــى فُعــول؛ أيَ تُـَـمَ وكثــر، والوفــاءُ: ضــد الغَــدْر، 
يقــال: وَفَــى بعهــده وأوَْفَــى بمعنــى، وهــو المحافظــة علــى العهــد والالتــزام بــه، ومنــه الوفــاء 
ــك الشــيء إذا  ــول: أوفيت ــي ويق ــو وف ــى فه ــد، ووف ــاء بالعه ــن، والوف ــاء الدي ــزام، ووف بالالت
قضيتــه إيــاه وافيًــا، وتُوفيــت الشــيء اســتوفيته إذا أخذتُــه كلــه حتــى لــم تُتــرك منــهُ شــيئًا)1(.

ــروا مــا  ــذا اعتب ــة مــال بمــال بالتراضــي«، وبه ــه: »مبادل ــع بأنَ ــه الحنفــي البي وعــرَف الفق
ــى هــذا  ــد زاد البعــض عل ــا، وق ــع إذ لا يصــح بيعه ــك المناف ــع، وكذل ــس ببي ــالًا لي ــس م لي

نــقلًا عــن لســان العــرب، مــادة: بيــع، لابــن منظــور جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الأنصــاري، طبعــة مصــورة عــن   )1(
بــولاق، إصــدار المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والأنبــاء والنشــر والترجمــة، )9/371(.
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خطة الدراسة:

تُــم تُقســيم هــذه الدراســة إلــى مقدمــة عامــة تُشــمل أهميــة البحــث، ومشــكلته، وتُســاؤلاتُه، 
وأهدافــه، والدراســات الســابقة، ومنهجيتــه، إضافــةً إلــى مبحثيــن، تُــم تُقســيم كل مبحــث 

منهمــا إلــى مطلبيــن، ثــم أتُــت الخاتُمــة التــي اشــتملت علــى أهــم النتائــج والتوصيــات.

المبحث الأول: التأصيل الشرعي والقانوني لبيع الوفاء

المطلب الأول: التعريف ببيع الوفاء

المطلب الثاًني: التكييف القانوني لبيع الوفاء

المبحث الثاًني: مشروعية وأركان بيع الوفاء وآثاره

المطلب الأول: مشروعية بيع الوفاء وأركانه

المطلب الثاًني: شروط وآثار بيع الوفاء

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة12
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

المبحث الأول
التأصيل الشرعي والقاًنوني لبيع الوفاًء

تُباينــت اتُجاهــات الفقهــاء والتشــريعات المدنيــة حــول بيــع الوفــاء بيــن المنــع والجــواز لهــذا 
النــوع مــن البيــوع، ومــن المتفــق عليــه أنَ هــذا العقــد يعَُــدُ مــن العقــود المســماة، ويلــي فــي 
المرتُبــة عقــد الرهــن، وهــذا مــا يحتمــه الواقــع والضــرورة أيضًــا، وكذلــك فــإنَ هــذا العقــد 
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ــتُ الشــيء  ــن الأضــداد، وبِعْ ــا، وهــو م ــع هــو الشــراء أيضً ــةً ضــد الشــراء، والبي ــع لغَُ البي
شَــرَيتْهُُ، أبَيعُــهُ بيعًــا ومَبيعًــا، وهــو شــاذٌ وقياســه مباعًــا، والابتيــاع الاشــتراء أمَــا مصطلــح 
الوفــاء، فهــو مــن وفَــى الشــيء وُفِيًّــا علــى فُعــول؛ أيَ تُـَـمَ وكثــر، والوفــاءُ: ضــد الغَــدْر، 
يقــال: وَفَــى بعهــده وأوَْفَــى بمعنــى، وهــو المحافظــة علــى العهــد والالتــزام بــه، ومنــه الوفــاء 
ــك الشــيء إذا  ــول: أوفيت ــي ويق ــو وف ــى فه ــد، ووف ــاء بالعه ــن، والوف ــاء الدي ــزام، ووف بالالت
قضيتــه إيــاه وافيًــا، وتُوفيــت الشــيء اســتوفيته إذا أخذتُــه كلــه حتــى لــم تُتــرك منــهُ شــيئًا)1(.

ــروا مــا  ــذا اعتب ــة مــال بمــال بالتراضــي«، وبه ــه: »مبادل ــع بأنَ ــه الحنفــي البي وعــرَف الفق
ــى هــذا  ــد زاد البعــض عل ــا، وق ــع إذ لا يصــح بيعه ــك المناف ــع، وكذل ــس ببي ــالًا لي ــس م لي

نــقلًا عــن لســان العــرب، مــادة: بيــع، لابــن منظــور جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الأنصــاري، طبعــة مصــورة عــن   )1(
بــولاق، إصــدار المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والأنبــاء والنشــر والترجمــة، )9/371(.
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ــة مــال  ــه: »مقابل ــووي بأن ــه الن ــث عرَف ــك كالشــافعية؛ حي ــف بإضافــة عنصــر التمل التعري
بمــال أو نحــوه تُمليــكًا«، وكذلــك الشــيخ شــهاب الديــن القيلوبــي)1(؛ حيــث عرَفــه بأنَــه: »عقــد 
ــة«، وعرَفــه  ــى وجــه القرب ــد لا عل ــى التأبي ــن أو منفعــة عل ــك عي ــد مل ــة تُفي معاوضــة مالي
المالكيــة بأنَــه: »عقــد معاوضــة علــى غيــر منافــع ولا متعــة لــذة«، وبهــذا يخــرج مــن تُعريفهــم 
للبيــع عقــد النــكاح والإيجــار والكــراء، أمَــا الحنابلــة فعرفــوا البيــع بأنَــه: »مبادلــة مــال بمــال 
لغــرض التملــك«، وبالنظــر لتعريــف الحنابلــة نجــد أنهــم اســتبعدوا كلّاً مــن الهبــة والإيجــار 
والقــرض والكــراء والنــكاح، وكذلــك تُبــادل المنافــع إذ لــم يكــن علــى وجــه التأبيــد مــن 
البيــع)2(، ويعُــرَفُ بيــع الوفــاء فقهًــا بأنَــه بيــع يحتفــظ فيــه البائــع بحقــه فــي اســترداد المبيــع 
ــى  ــا عل ــم إنفاقه ــي تُ ــات الت ــلُ المصروف ــن، وجُ ــل رد الثم ــك بمقاب ــة، وذل ــدة معين خلال م
العقــد، وكذلــك مصروفــات الاســترداد، ومــا تُكبــده المشــتري مــن نفقــات علــى المبيــع)3(.

وفــي فقــه الحنفيــة فــإنَ بيــع المعاملــة هــو: »أن يقــول البائــع بعتــك الشــيء علــى أنــي متــى 
دفعــت لــك الثمــن تُدفــع العيــن إلــي«، ونســتنتج مــن هــذا التعريــف أنَ القصــد ببيــع الوفــاء 
وفــاء الديــن لا اســترداد المبيــع، وهــو كمــا عرفــه ابــن نجيــم: »أن يقــول البائــع للمشــتري 
بعــت منــك هــذه العيــن بديــن لــك علــي، علــى أنــي متــى قضيــت الديــن فهــو لــي«)4(، ويشــار 
إليــه »أن يبيعــه العيــن بألــف علــى أنــه إذا رد عليــه الثمــن رد عليــه العيــن«، وهــو عنــد ابــن 
عابديــن: »أن يقــول البائــع للمشــتري بعــتُ منــك هــذه العيــن بمــا لــك علــيَ مــن ديــن علــى 
أنــي متــى قضيتــه فهــو لــي«، ونجــد أنَ هــذا التعريــف لابــن عابديــن يتشــابه مــع تُعريــف ابــن 
نجيــم »عقــد وضــع للتوثيــق للديــن والانتفــاع بالعيــن«)5(، وهــذا التعريــف لــم يقتصــر كســابقه 
ــن مــن  ــن اللذي ــع الغرضي ــى شــرط الوفــاء فــي حــال أداء الثمــن فقــط، وإنَمــا جمــع بي عل
أجلهمــا تُــم العقــد بهــذه الصــورة، وهمــا التوثيــق والانتفــاع بالعيــن المبيعــة، علــى الرغــم مــن 
أنَ هــذا التعريــف غيــر جامــع لأنــه ينطبــق فقــط علــى المقصــود ببيــع الوفــاء عنــد الأحنــاف 
فقــط، وعنــد الطرابلســي هــو: »البيــع الــذي شــرط فيــه الإقالــة إذا رد البائــع الثمــن«)6(، 
ــا  ــة، أمَ ــع اقتــرن بشــرط الإقال ــه بي ــا ســبقه؛ حيــث عرَفــه بأنَ وهــذا التعريــف يختلــف عمَ

التعاريــف التــي ســبقته فقــد خلطــت بيــن هــذا المفهــوم والرهــن.

الصديــق، فاطمــة وحــدة البــار، بيــع الوفــاء دراســة مقارنــة بيــن القانــون الجزائــري والشــريعة الإسلاميــة،   )1(
ص8.  ،2019 الجزائــر،  الأفريقيــة،  الجامعــة  ماجســتير(،  )رســالة 

بارودي، محمد أمين، بيع الوفاء وتُطبيقاتُه المعاصرة، دار النور، 2006، ص45.   )2(
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص8.  )3(

الإمــام زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، البحــر الرائــق شــرح كنــز الحقائــق، الجــزء)6/8( منشــورات محمــد   )4(
علــي بيضــون، 1997.

بيــرم، محمــد، الوفــاء فيمــا يتعلــق ببيــع الوفــاء، تُحقيــق ابــن الخوجــة، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي،   )5(
المجلــد )7(، العــدد )3(، 2012، ص191.

ــوراه(،  ــاء وأحكامــه فــي الفقــه الإسلامــي، )أطروحــة دكت ــع الوف ــن محمــد، بي ــه ب ــد الل ــن عب ــري، ســعيد ب العب  )6(
الأردن،1997، ص4. عمــان،  الأردنيــة،  الجامعــة 
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ويعُــرَفُ عنــد المالكيــة ببيــع الثنايــا، وهــو: »رجــوع ملــك مــن باع إليــه عند إحضــار الثمن«)1(، 
وهــو عنــد الحطــاب: »مــن ابتــاع ســلعة علــى أنَ البائــع متــى مــا رد الثمــن فالســلعة لــه«)2(، 
وهــو عنــد أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن: »أن يقــول البائــع للمشــتري أبيعــك هــذا الملــك 
أو هــذه الســلعة علــى أن آتُيــك بالثمــن إلــى مــدة كــذا، أو متــى أتُيتــك بــه فالبيــع مصــروف 
ــع  ــاول بي ــو يتن ــط، فه ــة فق ــدى المالكي ــه ل ــى مفهوم ــف يقتصــر عل ــيَ«)3(، وهــذا التعري عل
ــر مــدة،  ــى المشــتري؛ ســواءٌ كان بمــدة أو بغي ــة إل ــل الملكي ــا، وهــو عندهــم أن تُنتق الثناي

ويكــون الخيــار للبائــع متــى أراد اســترداد مبيعــه فعليــه رد الثمــن كاملًا.

أمَــا الشــافعية فيعــرف عندهــم ببيــع العهــدة، وعرفــوه بقولهــم: »أن يقــول المديــن لدائنــه 
ــيَ  ــى وفيــت دينــك عــادت إل ــن، ومت ــي مــن الدي ــك فــي ذمت ــدار مــثلًا بمــا ل بعتــك هــذه ال
داري«)4(، ويعُــرَف بيــع الوفــاء عنــد الحنابلــة بأنَــه بيــع العهــدة، وهــو يتضمــن اتُفــاق البائــع 

والمشــتري علــى أنَ البائــع متــى جــاء بالثمــن أعــاد إليــه المشــتري ذلــك المبيــع)5(.

وقــد تُعــددت التســميات لهــذا البيــع فــي الفقــه الإسلامــي)6(؛ إذ اشــتهر ببيــع الوفــاء عنــد 
الحنفيــة، وسُــمِيَ بذلــك لأن المشــتري تُعهــد بالوفــاء بــرد المبيــع إن رد عليــه البائــع 
الثمــن)7(، وكذلــك سُــمِيَ ببيــع الجائــز، وســبب التســمية أنَ الأصــل فــي هــذا البيــع صحيــح 
ــن)9(،  ــح الدي ــا رب ــة وهــو هن ــع المعامل ــمِيَ أيضًــا ببي ــا)8(، وسُ ــاس فــي الرب ــى لا يقــع الن حت
ــاء  ــع الوف ــن بي ــن أحــكام كل م ــر بي ــك للتداخــل الكبي ــاد، وذل ــرِف بالرهــن المع ــك عُ وكذل

المرجع نفسه، ص17.  )1(
بارودي، محمد أمين، مرجع سابق ص47.  )2(

أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن، معيــن الحــكام علــى القضايــا والأحــكام، تُحقيــق محمــد بــن قاســم بــن عيــاد،   )3(
دار الغــرب الإسلامــي، المجلــد )1(، 1989، ص442.

بختيــار صديــق رحيــم، بيــع الوفــاء مــن المنظــور الفقهــي والقانونــي- دراســة تُحليليــة مقارنــة، مجلــة كليــة   )4(
2016، ص268.  ،)18( العــدد  كركــوك،  جامعــة  القانــون، 

بارودي، محمد أمين، مرجع سابق ص 46-47.  )5(
أطلــق الفقهــاء علــى بيــع الوفــاء تُســميات عديــدة ومتنوعةـــ، أهمهــا التســمية المعروفــة، وهــي بيــع الوفــاء، كمــا   )6(
أطلــق عليــه بيــع الثنَُيــا، وبيــع العهــدة، وبيــع الأمانــة، وبيــع النــاس، وبيــع الجائــز، وبيــع المعاملــة، وبيــع الطاعــة. 
كمــا مــن الأســماء الأخــرى لهــذا النــوع مــن البيــوع – بيــع العــدة وبيــع المعــاد، وبيــع الإقالــة، والرهــن المعــاد، 
وبيــع الاســتغلال وبيــع العقيــدة، وعلــى الرغــم مــن التســميات العديــدة لهــذا النــوع مــن البيــوع، إلا أنــه أشــتهر 
ببيــع الوفــاء، ولمزيــد مــن التفاصيــل: أنظــر مرجــع الخضيــري، ياســر بــن إبراهيــم بــن محمــد، الصــور المعاصــرة 
لبيــع الوفــاء – دراســة فقهيــة، بحــث منشــور، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، الســعودية، 2014، 

ص11-9. متوفــر علــى الرابــط الإلكترونــي، تُاريــخ الدخــول 13/4/2025، الســاعة 7:09:

https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/Documents.pdf
أبــو نصيــر، مالــك حمــد، آثــار الرهــن الحيــازي بالنســبة إلــى المديــن الراهــن – دراســة مقارنة بالفقــه الإسلامي،   )7(

)رســالة ماجســتير(، جامعــة الإســراء، عمــان- الأردن، 2016، ص32.
بــن عوالــي، محمــد شــريف، نــور عزمــان، بيــع الوفــاء وتُطبيقاتُــه المعاصــرة، مجلــة التــراث العالميــة، العــدد )4(،   )8(

2023، ص95.
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ــة مــال  ــه: »مقابل ــووي بأن ــه الن ــث عرَف ــك كالشــافعية؛ حي ــف بإضافــة عنصــر التمل التعري
بمــال أو نحــوه تُمليــكًا«، وكذلــك الشــيخ شــهاب الديــن القيلوبــي)1(؛ حيــث عرَفــه بأنَــه: »عقــد 
ــة«، وعرَفــه  ــى وجــه القرب ــد لا عل ــى التأبي ــن أو منفعــة عل ــك عي ــد مل ــة تُفي معاوضــة مالي
المالكيــة بأنَــه: »عقــد معاوضــة علــى غيــر منافــع ولا متعــة لــذة«، وبهــذا يخــرج مــن تُعريفهــم 
للبيــع عقــد النــكاح والإيجــار والكــراء، أمَــا الحنابلــة فعرفــوا البيــع بأنَــه: »مبادلــة مــال بمــال 
لغــرض التملــك«، وبالنظــر لتعريــف الحنابلــة نجــد أنهــم اســتبعدوا كلّاً مــن الهبــة والإيجــار 
والقــرض والكــراء والنــكاح، وكذلــك تُبــادل المنافــع إذ لــم يكــن علــى وجــه التأبيــد مــن 
البيــع)2(، ويعُــرَفُ بيــع الوفــاء فقهًــا بأنَــه بيــع يحتفــظ فيــه البائــع بحقــه فــي اســترداد المبيــع 
ــى  ــا عل ــم إنفاقه ــي تُ ــات الت ــلُ المصروف ــن، وجُ ــل رد الثم ــك بمقاب ــة، وذل ــدة معين خلال م
العقــد، وكذلــك مصروفــات الاســترداد، ومــا تُكبــده المشــتري مــن نفقــات علــى المبيــع)3(.

وفــي فقــه الحنفيــة فــإنَ بيــع المعاملــة هــو: »أن يقــول البائــع بعتــك الشــيء علــى أنــي متــى 
دفعــت لــك الثمــن تُدفــع العيــن إلــي«، ونســتنتج مــن هــذا التعريــف أنَ القصــد ببيــع الوفــاء 
وفــاء الديــن لا اســترداد المبيــع، وهــو كمــا عرفــه ابــن نجيــم: »أن يقــول البائــع للمشــتري 
بعــت منــك هــذه العيــن بديــن لــك علــي، علــى أنــي متــى قضيــت الديــن فهــو لــي«)4(، ويشــار 
إليــه »أن يبيعــه العيــن بألــف علــى أنــه إذا رد عليــه الثمــن رد عليــه العيــن«، وهــو عنــد ابــن 
عابديــن: »أن يقــول البائــع للمشــتري بعــتُ منــك هــذه العيــن بمــا لــك علــيَ مــن ديــن علــى 
أنــي متــى قضيتــه فهــو لــي«، ونجــد أنَ هــذا التعريــف لابــن عابديــن يتشــابه مــع تُعريــف ابــن 
نجيــم »عقــد وضــع للتوثيــق للديــن والانتفــاع بالعيــن«)5(، وهــذا التعريــف لــم يقتصــر كســابقه 
ــن مــن  ــن اللذي ــع الغرضي ــى شــرط الوفــاء فــي حــال أداء الثمــن فقــط، وإنَمــا جمــع بي عل
أجلهمــا تُــم العقــد بهــذه الصــورة، وهمــا التوثيــق والانتفــاع بالعيــن المبيعــة، علــى الرغــم مــن 
أنَ هــذا التعريــف غيــر جامــع لأنــه ينطبــق فقــط علــى المقصــود ببيــع الوفــاء عنــد الأحنــاف 
فقــط، وعنــد الطرابلســي هــو: »البيــع الــذي شــرط فيــه الإقالــة إذا رد البائــع الثمــن«)6(، 
ــا  ــة، أمَ ــع اقتــرن بشــرط الإقال ــه بي ــا ســبقه؛ حيــث عرَفــه بأنَ وهــذا التعريــف يختلــف عمَ

التعاريــف التــي ســبقته فقــد خلطــت بيــن هــذا المفهــوم والرهــن.

الصديــق، فاطمــة وحــدة البــار، بيــع الوفــاء دراســة مقارنــة بيــن القانــون الجزائــري والشــريعة الإسلاميــة،   )1(
ص8.  ،2019 الجزائــر،  الأفريقيــة،  الجامعــة  ماجســتير(،  )رســالة 

بارودي، محمد أمين، بيع الوفاء وتُطبيقاتُه المعاصرة، دار النور، 2006، ص45.   )2(
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص8.  )3(

الإمــام زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، البحــر الرائــق شــرح كنــز الحقائــق، الجــزء)6/8( منشــورات محمــد   )4(
علــي بيضــون، 1997.

بيــرم، محمــد، الوفــاء فيمــا يتعلــق ببيــع الوفــاء، تُحقيــق ابــن الخوجــة، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي،   )5(
المجلــد )7(، العــدد )3(، 2012، ص191.

ــوراه(،  ــاء وأحكامــه فــي الفقــه الإسلامــي، )أطروحــة دكت ــع الوف ــن محمــد، بي ــه ب ــد الل ــن عب ــري، ســعيد ب العب  )6(
الأردن،1997، ص4. عمــان،  الأردنيــة،  الجامعــة 
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ويعُــرَفُ عنــد المالكيــة ببيــع الثنايــا، وهــو: »رجــوع ملــك مــن باع إليــه عند إحضــار الثمن«)1(، 
وهــو عنــد الحطــاب: »مــن ابتــاع ســلعة علــى أنَ البائــع متــى مــا رد الثمــن فالســلعة لــه«)2(، 
وهــو عنــد أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن: »أن يقــول البائــع للمشــتري أبيعــك هــذا الملــك 
أو هــذه الســلعة علــى أن آتُيــك بالثمــن إلــى مــدة كــذا، أو متــى أتُيتــك بــه فالبيــع مصــروف 
ــع  ــاول بي ــو يتن ــط، فه ــة فق ــدى المالكي ــه ل ــى مفهوم ــف يقتصــر عل ــيَ«)3(، وهــذا التعري عل
ــر مــدة،  ــى المشــتري؛ ســواءٌ كان بمــدة أو بغي ــة إل ــل الملكي ــا، وهــو عندهــم أن تُنتق الثناي

ويكــون الخيــار للبائــع متــى أراد اســترداد مبيعــه فعليــه رد الثمــن كاملًا.

أمَــا الشــافعية فيعــرف عندهــم ببيــع العهــدة، وعرفــوه بقولهــم: »أن يقــول المديــن لدائنــه 
ــيَ  ــى وفيــت دينــك عــادت إل ــن، ومت ــي مــن الدي ــك فــي ذمت ــدار مــثلًا بمــا ل بعتــك هــذه ال
داري«)4(، ويعُــرَف بيــع الوفــاء عنــد الحنابلــة بأنَــه بيــع العهــدة، وهــو يتضمــن اتُفــاق البائــع 

والمشــتري علــى أنَ البائــع متــى جــاء بالثمــن أعــاد إليــه المشــتري ذلــك المبيــع)5(.

وقــد تُعــددت التســميات لهــذا البيــع فــي الفقــه الإسلامــي)6(؛ إذ اشــتهر ببيــع الوفــاء عنــد 
الحنفيــة، وسُــمِيَ بذلــك لأن المشــتري تُعهــد بالوفــاء بــرد المبيــع إن رد عليــه البائــع 
الثمــن)7(، وكذلــك سُــمِيَ ببيــع الجائــز، وســبب التســمية أنَ الأصــل فــي هــذا البيــع صحيــح 
ــن)9(،  ــح الدي ــا رب ــة وهــو هن ــع المعامل ــمِيَ أيضًــا ببي ــا)8(، وسُ ــاس فــي الرب ــى لا يقــع الن حت
ــاء  ــع الوف ــن بي ــن أحــكام كل م ــر بي ــك للتداخــل الكبي ــاد، وذل ــرِف بالرهــن المع ــك عُ وكذل

المرجع نفسه، ص17.  )1(
بارودي، محمد أمين، مرجع سابق ص47.  )2(

أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن، معيــن الحــكام علــى القضايــا والأحــكام، تُحقيــق محمــد بــن قاســم بــن عيــاد،   )3(
دار الغــرب الإسلامــي، المجلــد )1(، 1989، ص442.

بختيــار صديــق رحيــم، بيــع الوفــاء مــن المنظــور الفقهــي والقانونــي- دراســة تُحليليــة مقارنــة، مجلــة كليــة   )4(
2016، ص268.  ،)18( العــدد  كركــوك،  جامعــة  القانــون، 

بارودي، محمد أمين، مرجع سابق ص 46-47.  )5(
أطلــق الفقهــاء علــى بيــع الوفــاء تُســميات عديــدة ومتنوعةـــ، أهمهــا التســمية المعروفــة، وهــي بيــع الوفــاء، كمــا   )6(
أطلــق عليــه بيــع الثنَُيــا، وبيــع العهــدة، وبيــع الأمانــة، وبيــع النــاس، وبيــع الجائــز، وبيــع المعاملــة، وبيــع الطاعــة. 
كمــا مــن الأســماء الأخــرى لهــذا النــوع مــن البيــوع – بيــع العــدة وبيــع المعــاد، وبيــع الإقالــة، والرهــن المعــاد، 
وبيــع الاســتغلال وبيــع العقيــدة، وعلــى الرغــم مــن التســميات العديــدة لهــذا النــوع مــن البيــوع، إلا أنــه أشــتهر 
ببيــع الوفــاء، ولمزيــد مــن التفاصيــل: أنظــر مرجــع الخضيــري، ياســر بــن إبراهيــم بــن محمــد، الصــور المعاصــرة 
لبيــع الوفــاء – دراســة فقهيــة، بحــث منشــور، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، الســعودية، 2014، 

ص11-9. متوفــر علــى الرابــط الإلكترونــي، تُاريــخ الدخــول 13/4/2025، الســاعة 7:09:

https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/Documents.pdf
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ــى صاحبــه)1(، وسُــمِيَ كذلــك ببيــع الاســتغلال،  ــاد إ والرهــن؛ إذ إنَ المرهــون يجــب أن يعُ
فالعقــد والواجــب علــى البائــع رده يكــون أكثــر بكثيــر مــن الثمــن الحقيقــي الــذي تُســلمه 
البائــع لحاجتــه آنــذاك، إن وافــق علــى الثمــن المذكــور فــي العقــد)2(، وعُــرِف عنــد الشــافعية 
ــن)3(،  ــه الثم ــا رد ل ــى م ــع مت ــع المبي ــرُدَ للبائ ــأن يَ ــد المشــتري ب ــث يتعه ــدة؛ حي ــع العه ببي
واشــتهر عنــد الحنابلــة ببيــع الأمانــة؛ حيــث يضــع البائــع المبيــع أمانــة لــدى المشــتري حتــى 
يعيــد لــه الثمــن، وهــو هنــا بمثابــة الرهــن فــي أمانــة المشــتري حتــى يســتعيده البائــع)4(، 
أمَــا المالكيــة فُعــرِف عندهــم ببيــع الثنايــا، وسُــمِيَ بذلــك لأن هــذا البيــع يعَُــدُ اســتثناءً علــى 
ــع بالشــرط المذكــور؛ أي أســتثني مــن بيعــي هــذا؛ أي أن أســترد  الأصــل، واســتثناء البائ
مبيعــي متــى مــا أتُيتــك بالثمــن)5(، وعُــرِف أيضًــا بالبيــع المعــاد، وهــو أن تُعــود ملكيــة المبيــع 
للبائــع حــال مــا أعــاد الثمــن، وأخيــرًا اشــتهُِرَ فــي الشــام ببيــع الطاعــة، وذلــك لأن المشــتري 
- وهــو الدائــن- يأمــر البائــع المديــن بــأن يبيعــه العيــن بمــا لــه فــي ذمتــه، ويطيعــه البائــع 
هنــا، وقــد يتحقــق هنــا معنــى الانقيــاد)6(. إذ يتعلــق البيــع بمبادلــة مــال بمــال؛ لقولهــم بيــع 
ــلَ لأنــه ســبب  رابــح وبيــع خاســر، وأطلــق علــى العقــد مجــازًا، وقولهــم صــحَ البيــع  أو بطَُ

التملــك والتمليــك)7(.

نجــد أنَ الفقهــاء يتفقــون فــي تُكييــف بيــع الوفــاء؛ حيــث ذهبــت المذاهــب الأربعــة إلــى أنَــه 
ــع  ــى أن أســاس بي ــع، ويتفــق عل ــع المبي ــن يســترجع البائ ــى مــا دفــع الدي ــن، ومت ــاءٌ لدي وف
ــى  ــرد عل ــى مــا تُســلم المشــتري الثمــن يجــب أن ي ــه مت ــذي يقضــي بأنَ الوفــاء الشــرط ال

البائــع ملكــه أو المبيــع الــذي باعــه عليــه، وبالصــورة التــي كان عليهــا.

الفرع الثاًني
موقف التشريعاًت من بيع الوفاًء

تُتشــكل الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء فــي اســتعمال البائــع لحقــه فــي الاســترداد، وهنــا 
يتحقــق الشــرط الــذي يعيــد الأطــراف إلــى الحالــة الأصليــة التــي كانــوا عليهــا قبــل هــذا 
ــة، وقــد نظــم المشــرع الفرنســي  ــد للملكي ــع، وذلــك دون التقيــد بإجــراءات نقــل جدي البي
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موضــوع البيــع مــع القــدرة علــى الاســترداد)1(؛ حيــث أقــر عقــد البيــع الــذي يحتفــظ 
ــة الاســتئناف الفرنســية،  ــه محكم ــا أكدتُ ــن، وهــذا م ــد رد الثم ــع عن ــرد المبي بمقتضــاه ب
وذلــك باســتنادها للمــادة )1184( مــن القانــون المدنــي الفرنســي، والــذي يهــدف إلــى 
الغايــة ذاتُهــا التــي كان يرمــي إليهــا الطلــب الأصلــي، والمتعلقــة بحــق البائــع فــي اســترداد 
مبيعــه)2(، وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف الســند القانونــي هنــا فلــم تُعتبــر محكمــة الاســتئناف 
الفرنســية أنَ الطلــب جديــد، وعليــه فــإنَ القانــون المدنــي الفرنســي ذهــب فــي جُــلِ أحكامــه 
ــي  ــى شــرط فاســخ هــو الاســترداد، وف ــا عل ــا معلقً ــا صحيحً ــاء بيعً ــع الوف ــار بي ــى اعتب إل
الوقــت ذاتُــه فــإنَ القواعــد المنظمــة للقانــون المدنــي الفرنســي ذهبــت إلــى جــواز تُملــك 
ــع  ــي البي ــع والمشــتري ف ــن البائ ــاق بي ــك باتُف ــن، وذل ــن المرتُه ــب الدائ المرهــون مــن جان
بالوفــاء، لذلــك نلاحــظ أنَ هنالــك تُعارضًــا بيــن القواعــد القانونيــة المنظمــة لبيــع الوفــاء، 
وبيــن المــادة )2348( المتعلقــة ببــطلان الاتُفــاق علــى تُملــك المرهــون، والــذي لــم تُتوافــر 
ــى  ــذي ذهــب بالمشــرع الفرنســي إل ــر ال ــا، الأم ــي حددتُه ــات والشــروط  الت ــه الضمان في
تُقريــر بــطلان بيــع الوفــاء، وذلــك عندمــا يكــون هنالــك مــا يخفيــه فــي حقيقتــه، إضافــةً 

إلــى النيــة المشــتركة لطرفــي العقــد)3(.  

وعلــى الرغــم مــن أنَ المشــرع القطــري لــم يعُــرِف بيــع الوفــاء صراحــةً، إلا أنَــه نــص عليــه 
فــي المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004: ))... إذا 
ــن  ــتفاد م ــاطلًا...((، يسُ ــد ب ــع العق ــع وق ــع بحــق اســترداد المبي ــد البي ــع عن احتفــظ البائ
المــادة المذكــورة أنَ المشــرع القطــري اعتبــر بيــع الوفــاء بيعًــا معلقًــا علــى شــرط فاســخ، 
ــع فاســخًا، ونلاحــظ أنَ مــا ورد فــي نــص المــادة  ــدُ البي فــإذا تُحقــق الشــرط الفاســخ يعَُ
)474( مــن القانــون المدنــي القطــري أنَ المشــرع أبطــل العقــد ولــم يبُطــل الشــرط وحــده 
ويصحــح العقــد، وبمفهــوم النــص نجــد أنَ البــطلان هنــا بــطلان مطلــق وليــس بطلانًــا 
ــه فــي المــادة  ــه نــص علي ــاء، إلا أن ــع الوف ــم يعــرف بي ــي ل نســبيًّا، كمــا أنَ المشــرع الكويت
)508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980: ))... إذا احتفــظ البائــع 
عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، اعتبــر العقــد 
قرضًــا مضمونًــا برهــن حيــازي...((، نلاحــظ هنــا أنَ المشــرع الكويتــي أخــذ ببيــع الوفــاء 
ــن،  ــه مــن دي ــى مــا أدى مــا علي ــع مت ــى البائ ــرد إل ــره عقــد قــرض مضمــون برهــن ي واعتب
ولــم يجُِــزْ للمشــتري الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط، أو مــا أنفــق علــى 
المرهــون، وكذلــك نصــت المــادة )547( مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى أنــه: ))...يكون 
الاقــراض بغيــر فائــدة، ويقــع بــاطلًا كل شــرط يقضــي بــخلاف ذلــك دون مســاس لعقــد 

انظر في المواد من )1673-1659( من القانون المدني الفرنسي.  )1(
العبيــدات، يوســف محمــد قاســم، قواعــد بيــع الوفــاء فــي قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي ومــدى إمكانيــة   )2(
تُطبيقهــا فــي القانــون المدنــي الأردنــي، مجلــة الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، العــدد )47( عمــان- 

ص232-236.  ،2011 الأردن، 
مكي، ريما فرج تُصحيح العقد – دراسة مقارنة، ط1، المؤسسة الحديثة للكتب، لبنان، 2011، ص135.  )3(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ــى صاحبــه)1(، وسُــمِيَ كذلــك ببيــع الاســتغلال،  ــاد إ والرهــن؛ إذ إنَ المرهــون يجــب أن يعُ
فالعقــد والواجــب علــى البائــع رده يكــون أكثــر بكثيــر مــن الثمــن الحقيقــي الــذي تُســلمه 
البائــع لحاجتــه آنــذاك، إن وافــق علــى الثمــن المذكــور فــي العقــد)2(، وعُــرِف عنــد الشــافعية 
ــن)3(،  ــه الثم ــا رد ل ــى م ــع مت ــع المبي ــرُدَ للبائ ــأن يَ ــد المشــتري ب ــث يتعه ــدة؛ حي ــع العه ببي
واشــتهر عنــد الحنابلــة ببيــع الأمانــة؛ حيــث يضــع البائــع المبيــع أمانــة لــدى المشــتري حتــى 
يعيــد لــه الثمــن، وهــو هنــا بمثابــة الرهــن فــي أمانــة المشــتري حتــى يســتعيده البائــع)4(، 
أمَــا المالكيــة فُعــرِف عندهــم ببيــع الثنايــا، وسُــمِيَ بذلــك لأن هــذا البيــع يعَُــدُ اســتثناءً علــى 
ــع بالشــرط المذكــور؛ أي أســتثني مــن بيعــي هــذا؛ أي أن أســترد  الأصــل، واســتثناء البائ
مبيعــي متــى مــا أتُيتــك بالثمــن)5(، وعُــرِف أيضًــا بالبيــع المعــاد، وهــو أن تُعــود ملكيــة المبيــع 
للبائــع حــال مــا أعــاد الثمــن، وأخيــرًا اشــتهُِرَ فــي الشــام ببيــع الطاعــة، وذلــك لأن المشــتري 
- وهــو الدائــن- يأمــر البائــع المديــن بــأن يبيعــه العيــن بمــا لــه فــي ذمتــه، ويطيعــه البائــع 
هنــا، وقــد يتحقــق هنــا معنــى الانقيــاد)6(. إذ يتعلــق البيــع بمبادلــة مــال بمــال؛ لقولهــم بيــع 
ــلَ لأنــه ســبب  رابــح وبيــع خاســر، وأطلــق علــى العقــد مجــازًا، وقولهــم صــحَ البيــع  أو بطَُ

التملــك والتمليــك)7(.

نجــد أنَ الفقهــاء يتفقــون فــي تُكييــف بيــع الوفــاء؛ حيــث ذهبــت المذاهــب الأربعــة إلــى أنَــه 
ــع  ــى أن أســاس بي ــع، ويتفــق عل ــع المبي ــن يســترجع البائ ــى مــا دفــع الدي ــن، ومت ــاءٌ لدي وف
ــى  ــرد عل ــى مــا تُســلم المشــتري الثمــن يجــب أن ي ــه مت ــذي يقضــي بأنَ الوفــاء الشــرط ال

البائــع ملكــه أو المبيــع الــذي باعــه عليــه، وبالصــورة التــي كان عليهــا.

الفرع الثاًني
موقف التشريعاًت من بيع الوفاًء

تُتشــكل الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء فــي اســتعمال البائــع لحقــه فــي الاســترداد، وهنــا 
يتحقــق الشــرط الــذي يعيــد الأطــراف إلــى الحالــة الأصليــة التــي كانــوا عليهــا قبــل هــذا 
ــة، وقــد نظــم المشــرع الفرنســي  ــد للملكي ــع، وذلــك دون التقيــد بإجــراءات نقــل جدي البي

العجمــي، محمــد بليــه، بيــع الوفــاء فــي الفقــه الإسلامــي، المجلــة العلميــة، جامعــة الأزهــر، العــدد )33(، 2021،   )1(
ص411.

الهاجري، سارة سعد، مرجع سابق، ص11.   )2(
العبري، سعيد بن عبد الله بن محمد، مرجع سابق، ص6.  )3(

أبو نصير، مالك حمد، مرجع سابق، 37.  )4(
الهاجري، سارة سعد، مرجع سابق، ص11.  )5(

بارودي، محمد أمين، مرجع سابق، ص52-53.   )6(
الحيــدري، الســيد كمــال، بحــوث فــي فقــه عقــد البيــع، مؤسســة الهــدى للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان، 2013،   )7(
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موضــوع البيــع مــع القــدرة علــى الاســترداد)1(؛ حيــث أقــر عقــد البيــع الــذي يحتفــظ 
ــة الاســتئناف الفرنســية،  ــه محكم ــا أكدتُ ــن، وهــذا م ــد رد الثم ــع عن ــرد المبي بمقتضــاه ب
وذلــك باســتنادها للمــادة )1184( مــن القانــون المدنــي الفرنســي، والــذي يهــدف إلــى 
الغايــة ذاتُهــا التــي كان يرمــي إليهــا الطلــب الأصلــي، والمتعلقــة بحــق البائــع فــي اســترداد 
مبيعــه)2(، وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف الســند القانونــي هنــا فلــم تُعتبــر محكمــة الاســتئناف 
الفرنســية أنَ الطلــب جديــد، وعليــه فــإنَ القانــون المدنــي الفرنســي ذهــب فــي جُــلِ أحكامــه 
ــي  ــى شــرط فاســخ هــو الاســترداد، وف ــا عل ــا معلقً ــا صحيحً ــاء بيعً ــع الوف ــار بي ــى اعتب إل
الوقــت ذاتُــه فــإنَ القواعــد المنظمــة للقانــون المدنــي الفرنســي ذهبــت إلــى جــواز تُملــك 
ــع  ــي البي ــع والمشــتري ف ــن البائ ــاق بي ــك باتُف ــن، وذل ــن المرتُه ــب الدائ المرهــون مــن جان
بالوفــاء، لذلــك نلاحــظ أنَ هنالــك تُعارضًــا بيــن القواعــد القانونيــة المنظمــة لبيــع الوفــاء، 
وبيــن المــادة )2348( المتعلقــة ببــطلان الاتُفــاق علــى تُملــك المرهــون، والــذي لــم تُتوافــر 
ــى  ــذي ذهــب بالمشــرع الفرنســي إل ــر ال ــا، الأم ــي حددتُه ــات والشــروط  الت ــه الضمان في
تُقريــر بــطلان بيــع الوفــاء، وذلــك عندمــا يكــون هنالــك مــا يخفيــه فــي حقيقتــه، إضافــةً 

إلــى النيــة المشــتركة لطرفــي العقــد)3(.  

وعلــى الرغــم مــن أنَ المشــرع القطــري لــم يعُــرِف بيــع الوفــاء صراحــةً، إلا أنَــه نــص عليــه 
فــي المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004: ))... إذا 
ــن  ــتفاد م ــاطلًا...((، يسُ ــد ب ــع العق ــع وق ــع بحــق اســترداد المبي ــد البي ــع عن احتفــظ البائ
المــادة المذكــورة أنَ المشــرع القطــري اعتبــر بيــع الوفــاء بيعًــا معلقًــا علــى شــرط فاســخ، 
ــع فاســخًا، ونلاحــظ أنَ مــا ورد فــي نــص المــادة  ــدُ البي فــإذا تُحقــق الشــرط الفاســخ يعَُ
)474( مــن القانــون المدنــي القطــري أنَ المشــرع أبطــل العقــد ولــم يبُطــل الشــرط وحــده 
ويصحــح العقــد، وبمفهــوم النــص نجــد أنَ البــطلان هنــا بــطلان مطلــق وليــس بطلانًــا 
ــه فــي المــادة  ــه نــص علي ــاء، إلا أن ــع الوف ــم يعــرف بي ــي ل نســبيًّا، كمــا أنَ المشــرع الكويت
)508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980: ))... إذا احتفــظ البائــع 
عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، اعتبــر العقــد 
قرضًــا مضمونًــا برهــن حيــازي...((، نلاحــظ هنــا أنَ المشــرع الكويتــي أخــذ ببيــع الوفــاء 
ــن،  ــه مــن دي ــى مــا أدى مــا علي ــع مت ــى البائ ــرد إل ــره عقــد قــرض مضمــون برهــن ي واعتب
ولــم يجُِــزْ للمشــتري الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط، أو مــا أنفــق علــى 
المرهــون، وكذلــك نصــت المــادة )547( مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى أنــه: ))...يكون 
الاقــراض بغيــر فائــدة، ويقــع بــاطلًا كل شــرط يقضــي بــخلاف ذلــك دون مســاس لعقــد 

انظر في المواد من )1673-1659( من القانون المدني الفرنسي.  )1(
العبيــدات، يوســف محمــد قاســم، قواعــد بيــع الوفــاء فــي قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي ومــدى إمكانيــة   )2(
تُطبيقهــا فــي القانــون المدنــي الأردنــي، مجلــة الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، العــدد )47( عمــان- 

ص232-236.  ،2011 الأردن، 
مكي، ريما فرج تُصحيح العقد – دراسة مقارنة، ط1، المؤسسة الحديثة للكتب، لبنان، 2011، ص135.  )3(
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القــرض ذاتُــه، ويعتبــر فــي حكــم الفائــدة منفعــة يشــترطها المقــرض...(()1(، وبهــذا نجــد 
ــع الوفــاء الــذي علقــه  أنَ المشــرع الكويتــي اختلــف عــن المشــرع القطــري فــي أخــذه ببي

المشــرع القطــري علــى شــرط فاســخ.

ــه  ــى خلاف مــا ذهــب إلي ــي، وعل ــا المشــرع الفرنســي فقــد تُوافــق مــع المشــرع الكويت أمَ
»هــو  بقولــه:  المــادة )1659(  فــي  الوفــاء وعرَفــه  بيــع  أجــاز  فقــد  القطــري،  المشــرع 
اتُفــاق يخــول البائــع اســتعادة المبيــع مقابــل رد الثمــن الأصلــي«، ومــن خلال اســتقراء 
ــع  ــد البائ ــع أن يعي النــص الفرنســي نجــد أنَ المشــرع الفرنســي اشــترط لاســترداد المبي
الثمــن الأصلــي للمبيــع، إلا أنَ أغلــب الظــن أنَ المشــرع قــد قصــد بــه الثمــن الفعلــي 
ــع  ــون المدنــي الفرنســي، نجــد فيهــا أنَ البائ ــع، وبالرجــوع للمــادة )1673( مــن القان للمبي
الــذي يســتعمل شــرط الاســترداد، عليــه أن يســدد ليــس فقــط الثمــن الأصلــي بــل أيضًــا 
مصاريــف البيــع وتُكاليفــه الرســمية والإصلاحــات الضروريــة، وتُلــك التــي زادت مــن قيمــة 
العقــار، وبمقــدار هــذه الزيــادة، ولا يمكنــه تُســلم حيــازة العقــار إلا بعــد إيفائــه بــكل هــذه 
ــع  ــرأي الأول: أنَ بي ــع: ال ــدة حــول صحــة هــذا البي ــة عدي ــك آراء فقهي الالتزامــات. وهنال
الوفــاء هــو احتفــاظ البائــع بحقــه فــي اســترداد مبيعــه مقابــل ردِ الثمــن وجُــلِ المصروفــات 
التــي تُــم صرفهــا مــن قبــل المشــتري علــى المبيــع، وذلــك خلال مــدة معينــة يتــم الاتُفــاق 
عليهــا ســابقًا)2(، ويــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنَ بيــع الوفــاء بيــع تُــام، إلا أنــه يتيــح للبائــع 
خيــار اســترداد مبيعــه خلال مــدة معينــة وبالثمــن والمصروفــات التــي تُكبدهــا المشــتري. 
ــه بيــع مــع خيــار العــدول خلال مــدة معينــة،  أمــا الــرأي الثانــي: يعــرِف البيــع الوفائــي بأنَ
والعــدول هنــا يعتبــر شــرطًا فاســخًا للعقــد، ومتــى مــا تُحقــق هــذا الشــرط الفاســخ يســتلزم 
بالضــرورة زوال كل آثــار العقــد وعــودة المبيــع إلــى البائــع واســترداد المشــتري للثمــن، 
إذا لــم يســتعمل البائــع حقــه فــي العــدول خلال المــدة المتفــق عليهــا تُأبيــد البيــع نهائيًــا، 
وذلــك بتخلــف الشــرط الفاســخ)3(. وبهــذا نجــد أنَ هــذا الــرأي يعــرف بيــع الوفــاء علــى أنــه 
بيــع واقــف علــى شــرط فاســخ، فــإذا تُحقــق الشــرط عــاد الأطــراف إلــى حالتهــم الطبيعيــة 
قبــل التعاقــد؛ أي يســترد صاحــب كل ذي حــق حقــه، أمَــا إذا تُخلــف الشــرط الفاســخ 
ــا، وليــس للبائــع المطالبــة باســترداد مبيعــه.  وانقضــت المــدة المعينــة فــإنَ العقــد يعتبــر تُامًّ
وفــي الــرأي الثالــث: أنَ هــذا البيــع معلــق علــى شــرط واقــف؛ أي يكــون فيــه البائــع مالــكًا 
علــى شــرط واقــف، وإن تُصــرف المشــتري فــي المبيــع ثــم تُحقــق الشــرط، فللمشــتري أن 
ــكًا بأثــر رجعــي)4(. وهنــا نجــد أنَ هــذا الــرأي يعتبــر  يســترد المبيــع مــن الغيــر لكونــه مال

العتيبي، خالد مشعل، مرجع سابق، ص636.  )1(
مرقــس، ســليمان ، شــرح القانــون المدنــي – العقــود المســماة، عقــد البيــع، ط4، عالــم الكتــب، القاهــرة، مصــر،   )2(

1980، ص482.
إســماعيل غانــم، مذكــرات فــي العقــود المســماة – عقــد البيــع، مكتبــة ســيد عبــد اللــه وهبــة، القاهــرة، 1958،   )3(

ص37 ومــا بعدهــا.
الســنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، الجــزء الرابــع، العقــود التــي تُقــع علــى   )4(

ــة، القاهــرة، 1986، ص122-123. ــع والمقايضــة، ط2، دار النهضــة العربي ــة البي الملكي
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بيــع الوفــاء عقــد بيــع معلقًــا علــى شــرط واقــف، وبالتالــي إذا تُحقــق الشــرط فــإنَ الملكيــة 
ــا شــخصيًّا علــى المشــتري  تُعــود للبائــع بأثــر رجعــي، إضافــةً إلــى ذلــك فــإنَ للبائــع هنــا حقًّ

يخولــه باســترداد المبيــع ولــو انتقــل إلــى يــد الغيــر.

مــن خلال مــا تُقــدم يمكــن تُعريــف بيــع الوفــاء بأنَــه بيــع يخــول صاحبــه باســترداد المبيــع 
خلال المــدة المتفــق عليهــا مقابــل رد الثمــن والمصروفــات للمشــتري. ونجــد هنــا أنَ بيــع 
الوفــاء يتكــون مــن العناصــر الآتُيــة: حــق البائــع فــي اســترداد المبيــع، وحــق المشــتري فــي 
ــدًا مــن  ــى شــرط فاســخ، وعق ــا عل ــا معلقً ــدُ بيعً ــه، ويعَُ ــذي دفع ــي ال ــغ المال اســتراد المبل
العقــود المســماة، وعقــدًا رضائيًّــا يتوافــر فيــه الإيجــاب والقبــول، وعقــدًا مؤقتًــا ينتفــع فيــه 

المشــتري بالمبيــع، وينتفــع فيــه البائــع بالثمــن.

المطلب الثاًني
التكييف القاًنوني لبيع الوفاًء

يتجلـَـى لنــا بشــكل واضــح أنَ الدافــع الــذي بســببه يلجــأ البعــض إلــى هــذا النــوع مــن 
العقــود هــو الحاجــة الـــمُلِحَة للمــال، لذلــك يعَُــدُ بيــع الوفــاء هــو الطريــق الأمثــل للحصــول 
علــى المــال مــن دون فقــد مــا يملــك بشــكل تُــام، ونــرى أنَ الفقــه الإسلامــي قــد كيــف عقــد 
بيــع الوفــاء، أنَــه عقــد صــوري، وأنَــه مــن العقــود المؤجلــة، إلا أننــا ســوف نركــز فــي هــذا 
المطلــب علــى التكييــف القانونــي لعقــد بيــع الوفــاء المتمثــل فــي أنــه عقــد مضمــون برهــن 

حيــازي )الفــرع الأول(، ثــم عقــد معلــق علــى شــرط )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
عقد مضمون برهن حياًزي

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أنَ عقــد الوفــاء يعَُــدُ عقــدًا مركبًــا مــن رهــن حيــازي وقرض؛ إذ 
إنَ المبلــغ الــذي يدفعــه المشــتري للبائــع بمثابــة قــرض، والمبيــع الــذي يتســلمه المشــتري 
مــن البائــع يعَُــدُ بمنزلــة المــال المرهــون لضمــان الوفــاء)1(؛ حيــث إنَــه فــي حــال قيــام البائــع 
بــرد مبلــغ القــرض، فإنَــه يجــب علــى المشــتري رد المــال المرهــون، فهــذا العقــد يعَُــدُ 
قرضًــا مضمونًــا برهــن حيــازي)2(، هــذا التكييــف يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الفقــه الحنفــي، 
والمشــرع الكويتــي فــي المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)3(، إلا أنَ التكييــف 
الــذي ذهــب إليــه المشــرع الكويتــي هــو أنَ بيــع الوفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي؛ حيــث 

عرفة، الهادي سعيد، مرجع سابق، ص226.   )1(
ــاب  ــن، دار الكت ــع والمقايضــة والتأمي ــود البي ــز فــي شــرح العقــود المســماة – عق ــو ســعود، رمضــان، الوجي أب  )2(

القاهــرة، 1994، ص49. العربــي، 
انظــر المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980: إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق   )3(

ــا برهــن حيــازي. اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، اعتبــر العقــد قرضًــا مضمونً
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القــرض ذاتُــه، ويعتبــر فــي حكــم الفائــدة منفعــة يشــترطها المقــرض...(()1(، وبهــذا نجــد 
ــع الوفــاء الــذي علقــه  أنَ المشــرع الكويتــي اختلــف عــن المشــرع القطــري فــي أخــذه ببي

المشــرع القطــري علــى شــرط فاســخ.

ــه  ــى خلاف مــا ذهــب إلي ــي، وعل ــا المشــرع الفرنســي فقــد تُوافــق مــع المشــرع الكويت أمَ
»هــو  بقولــه:  المــادة )1659(  فــي  الوفــاء وعرَفــه  بيــع  أجــاز  فقــد  القطــري،  المشــرع 
اتُفــاق يخــول البائــع اســتعادة المبيــع مقابــل رد الثمــن الأصلــي«، ومــن خلال اســتقراء 
ــع  ــد البائ ــع أن يعي النــص الفرنســي نجــد أنَ المشــرع الفرنســي اشــترط لاســترداد المبي
الثمــن الأصلــي للمبيــع، إلا أنَ أغلــب الظــن أنَ المشــرع قــد قصــد بــه الثمــن الفعلــي 
ــع  ــون المدنــي الفرنســي، نجــد فيهــا أنَ البائ ــع، وبالرجــوع للمــادة )1673( مــن القان للمبي
الــذي يســتعمل شــرط الاســترداد، عليــه أن يســدد ليــس فقــط الثمــن الأصلــي بــل أيضًــا 
مصاريــف البيــع وتُكاليفــه الرســمية والإصلاحــات الضروريــة، وتُلــك التــي زادت مــن قيمــة 
العقــار، وبمقــدار هــذه الزيــادة، ولا يمكنــه تُســلم حيــازة العقــار إلا بعــد إيفائــه بــكل هــذه 
ــع  ــرأي الأول: أنَ بي ــع: ال ــدة حــول صحــة هــذا البي ــة عدي ــك آراء فقهي الالتزامــات. وهنال
الوفــاء هــو احتفــاظ البائــع بحقــه فــي اســترداد مبيعــه مقابــل ردِ الثمــن وجُــلِ المصروفــات 
التــي تُــم صرفهــا مــن قبــل المشــتري علــى المبيــع، وذلــك خلال مــدة معينــة يتــم الاتُفــاق 
عليهــا ســابقًا)2(، ويــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنَ بيــع الوفــاء بيــع تُــام، إلا أنــه يتيــح للبائــع 
خيــار اســترداد مبيعــه خلال مــدة معينــة وبالثمــن والمصروفــات التــي تُكبدهــا المشــتري. 
ــه بيــع مــع خيــار العــدول خلال مــدة معينــة،  أمــا الــرأي الثانــي: يعــرِف البيــع الوفائــي بأنَ
والعــدول هنــا يعتبــر شــرطًا فاســخًا للعقــد، ومتــى مــا تُحقــق هــذا الشــرط الفاســخ يســتلزم 
بالضــرورة زوال كل آثــار العقــد وعــودة المبيــع إلــى البائــع واســترداد المشــتري للثمــن، 
إذا لــم يســتعمل البائــع حقــه فــي العــدول خلال المــدة المتفــق عليهــا تُأبيــد البيــع نهائيًــا، 
وذلــك بتخلــف الشــرط الفاســخ)3(. وبهــذا نجــد أنَ هــذا الــرأي يعــرف بيــع الوفــاء علــى أنــه 
بيــع واقــف علــى شــرط فاســخ، فــإذا تُحقــق الشــرط عــاد الأطــراف إلــى حالتهــم الطبيعيــة 
قبــل التعاقــد؛ أي يســترد صاحــب كل ذي حــق حقــه، أمَــا إذا تُخلــف الشــرط الفاســخ 
ــا، وليــس للبائــع المطالبــة باســترداد مبيعــه.  وانقضــت المــدة المعينــة فــإنَ العقــد يعتبــر تُامًّ
وفــي الــرأي الثالــث: أنَ هــذا البيــع معلــق علــى شــرط واقــف؛ أي يكــون فيــه البائــع مالــكًا 
علــى شــرط واقــف، وإن تُصــرف المشــتري فــي المبيــع ثــم تُحقــق الشــرط، فللمشــتري أن 
ــكًا بأثــر رجعــي)4(. وهنــا نجــد أنَ هــذا الــرأي يعتبــر  يســترد المبيــع مــن الغيــر لكونــه مال
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الســنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، الجــزء الرابــع، العقــود التــي تُقــع علــى   )4(

ــة، القاهــرة، 1986، ص122-123. ــع والمقايضــة، ط2، دار النهضــة العربي ــة البي الملكي

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة18
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

بيــع الوفــاء عقــد بيــع معلقًــا علــى شــرط واقــف، وبالتالــي إذا تُحقــق الشــرط فــإنَ الملكيــة 
ــا شــخصيًّا علــى المشــتري  تُعــود للبائــع بأثــر رجعــي، إضافــةً إلــى ذلــك فــإنَ للبائــع هنــا حقًّ

يخولــه باســترداد المبيــع ولــو انتقــل إلــى يــد الغيــر.

مــن خلال مــا تُقــدم يمكــن تُعريــف بيــع الوفــاء بأنَــه بيــع يخــول صاحبــه باســترداد المبيــع 
خلال المــدة المتفــق عليهــا مقابــل رد الثمــن والمصروفــات للمشــتري. ونجــد هنــا أنَ بيــع 
الوفــاء يتكــون مــن العناصــر الآتُيــة: حــق البائــع فــي اســترداد المبيــع، وحــق المشــتري فــي 
ــدًا مــن  ــى شــرط فاســخ، وعق ــا عل ــا معلقً ــدُ بيعً ــه، ويعَُ ــذي دفع ــي ال ــغ المال اســتراد المبل
العقــود المســماة، وعقــدًا رضائيًّــا يتوافــر فيــه الإيجــاب والقبــول، وعقــدًا مؤقتًــا ينتفــع فيــه 

المشــتري بالمبيــع، وينتفــع فيــه البائــع بالثمــن.

المطلب الثاًني
التكييف القاًنوني لبيع الوفاًء

يتجلـَـى لنــا بشــكل واضــح أنَ الدافــع الــذي بســببه يلجــأ البعــض إلــى هــذا النــوع مــن 
العقــود هــو الحاجــة الـــمُلِحَة للمــال، لذلــك يعَُــدُ بيــع الوفــاء هــو الطريــق الأمثــل للحصــول 
علــى المــال مــن دون فقــد مــا يملــك بشــكل تُــام، ونــرى أنَ الفقــه الإسلامــي قــد كيــف عقــد 
بيــع الوفــاء، أنَــه عقــد صــوري، وأنَــه مــن العقــود المؤجلــة، إلا أننــا ســوف نركــز فــي هــذا 
المطلــب علــى التكييــف القانونــي لعقــد بيــع الوفــاء المتمثــل فــي أنــه عقــد مضمــون برهــن 

حيــازي )الفــرع الأول(، ثــم عقــد معلــق علــى شــرط )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
عقد مضمون برهن حياًزي

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أنَ عقــد الوفــاء يعَُــدُ عقــدًا مركبًــا مــن رهــن حيــازي وقرض؛ إذ 
إنَ المبلــغ الــذي يدفعــه المشــتري للبائــع بمثابــة قــرض، والمبيــع الــذي يتســلمه المشــتري 
مــن البائــع يعَُــدُ بمنزلــة المــال المرهــون لضمــان الوفــاء)1(؛ حيــث إنَــه فــي حــال قيــام البائــع 
بــرد مبلــغ القــرض، فإنَــه يجــب علــى المشــتري رد المــال المرهــون، فهــذا العقــد يعَُــدُ 
قرضًــا مضمونًــا برهــن حيــازي)2(، هــذا التكييــف يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الفقــه الحنفــي، 
والمشــرع الكويتــي فــي المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)3(، إلا أنَ التكييــف 
الــذي ذهــب إليــه المشــرع الكويتــي هــو أنَ بيــع الوفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي؛ حيــث 

عرفة، الهادي سعيد، مرجع سابق، ص226.   )1(
ــاب  ــن، دار الكت ــع والمقايضــة والتأمي ــود البي ــز فــي شــرح العقــود المســماة – عق ــو ســعود، رمضــان، الوجي أب  )2(

القاهــرة، 1994، ص49. العربــي، 
انظــر المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980: إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق   )3(

ــا برهــن حيــازي. اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، اعتبــر العقــد قرضًــا مضمونً
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ــا  ــه ضامنً ــع الوفــاء يكــون المشــتري في ــع الوفــاء والرهــن؛ لأنَ بي ــن بي ــا بي ــك فرقً إنَ هنال
للشــيء الــذي بحوزتُــه، وفــي الرهــن الحيــازي لا يكــون ضامنًــا لــه، وبهــذا تُتجلَــى الطبيعــة 
ــه يجمــع بيــن  ــه بيــع، إلا أنَ ــه فــي صورتُ ــى الرغــم مــن أنَ المختلطــة لعقــد بيــع الوفــاء، عل

أحــكام القــرض والرهــن معًــا، ولهــذا فــإنَ أهــم مــا يميــز خصائصــه أنَــه عقــد مختلــط.

الفرع الثاًني
عقد معلق على شرط

ــد تُحقــق أمــر  ــذًا إلا عن ــح ناف ــره أو لا يصب ــج أث ــق هــو عقــد لا ينُت يقصــد فــي عقــد معلّ
مســتقبلي غيــر مؤكــد الوقــوع يسُــمّى »الشــرط«)1(، كمــا أن يقــول المؤجــر – أؤجــرك البيــت 
مــا دمــت فــي المدينــة، فــإذا غــادر المســتأجر المدينــة ينفســخ العقــد تُلقائيًــا، أو  أن يقــول 
البائــع بعتــك المبيــع ويشــترط عليــه أنَ يــرد المبيــع إذا لــم يفــي بالثمــن، فقبــول المشــتري 
يعنــي قبــول الشــرط، فيكــون ذلــك مُلزِمًــا، فكيفمــا ورد الشــرط وبــأي صيغــة كان مــا دام 
لقــي القبــول مــن الطــرف الآخــر فهــو مُلــزِم، ويمكــن تُكييفــه علــى أنَــه بيــع ولكــن مــع خيــار 
العــدول عنــه، وذلــك فــي مــدة معينــة، وفــي حــال اســتعمل البائــع حقــه فــي العــدول تُحقــق 
الشــرط الفاســخ هنــا، ويترتُــب علــى تُحقــق الشــرط الفاســخ زوال آثــار العقــد مــع وجــوب 
رد المبيــع إلــى البائــع ورد الثمــن للمشــتري، أمــا فــي حــال لــم يســتعمل البائــع حقــه فــي 
العــدول خلال المــدة المحــددة فيكــون البيــع هنــا نهائيًّــا)2(، إلا أنَ خيــار الشــرط لا يقتصــر 
علــى البائــع دون المشــتري، فهــو لكلاهمــا معًــا أو لأحدهمــا متــى مــا اشــترط وقُــرِنَ 
اشــتراطه بالقبــول)3(، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 
)22( لســنة 2004)4(، إلا أننــا هنــا بصــدد اشــتراط البائــع علــى المشــتري أن يــرد لــه 
المبيــع، وهــذا شــيء واضــح للعيــان)5(؛ حيــث إنَ العقــد يقتــرن بشــرط الاســترداد إذا مــا 
أعــاد البائــع الثمــن خلال المــدة المعينــة، وعليــه يجــب أن يتوافــر شــرطان: الأول شــرط 
الاســترداد، والثانــي شــرط المــدة، وعليــه فــإنَ تُخلــف أحدهمــا يجعــل العقــد عقــدًا آخــر 

لا عقــد بيــع وفائــي.

أبو نصير، مالك حمد، مرجع سابق، ص37.  )1(
مرقس، سليمان، مرجع سابق، ص482.  )2(

ــة، )رســالة  ــع - دراســة مقارن ــار الشــرط فــي عقــد البي ــه، خي ــن عبدالل ــد الرحمــن ب ــن عب العــجلان، محمــد ب  )3(
ماجســتير(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، 1987، ص19.

انظــر المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004: إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق   )4(
اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًا.

المــزروع، عبــد الإلــه بــن مــزروع، البيــع بالثمــن المؤجــل مــع الزيــادة علــى أصــل الثمــن، مجلــة العلــوم الشــرعية،   )5(
ــدد)2(، 2018، ص1009. ــم، الع ــة القصي جامع
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المبحث الثاًني
مشروعية وأركاًن بيع الوفاًء وآثاًره

ــة للــخلاف الفقهــي حــول طبيعــة الوفــاء بمقابــل فــي تُحديــد أهــم  ــة العملي تُكمــن الأهمي
الآثــار المترتُبــة عليــه، وتُعــددت الاتُجاهــات الفقهيــة فــي شــأن صحة بيع الوفــاء أو بطلانه، 
وذلــك بســبب الأدلــة الفقهيــة ومــدى قوتُهــا وحجيتهــا لــدى المذاهــب الأربعــة، ومــدى قــدرة 
هــذا البيــع فــي تُلبيــة مصلحــة طرفــي العقــد، نتيجــة لذلــك اختلفــت التشــريعات القانونيــة 
حــول الحكــم ببــطلان عقــد بيــع الوفــاء، أو الحكــم بالبــطلان النســبي، أو بإقــرار هــذا النــوع 
ــا عــن الحكــم الأصلــي، وللبحــث فــي مشــروعية بيــع  مــن العقــود وإعطائهــا حكمًــا مختلفً
الوفــاء، نتنــاول مشــروعية بيــع الوفــاء وأركانــه فــي )المطلــب الأول(، ثــم البحــث فــي آثــار 

بيــع الوفــاء فــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول
مشروعية بيع الوفاًء وأركاًنه

يعَُــدُ بيــع الوفــاء مــن البيــوع المختلــف عليهــا؛ لــذا ســنحاول أن نبحــث فــي مــدى مشــروعية 
بيــع الوفــاء لــدى الفقهــاء والتشــريع القطــري والكويتــي واللبنانــي فــي )الفــرع الأول(، ثــم 

نبحــث فــي أركان بيــع الوفــاء فــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
مشروعية بيع الوفاًء

يعَُــدُ بيــع الوفــاء جائــزًا إذا وقــع بعــد العقــد اختياريًّــا مــن المشــتري؛ بــأن يقــول للبائــع إذا 
ــى أجــل مــا، فمبيعــك مــردود إليــك)1(؛ أي فــي حــال إذا قــال المشــتري  ــي بالثمــن إل أتُيتن
للبائــع متــى رددت لــي الثمــن دفعــت لــك المبيــع، كان البيــع صحيحًــا ولا يلــزم المشــتري 
فــي هــذه الحالــة بالوفــاء بالوعــد، بــل يصبــح البيــع مســتحبًّا فقــط)2(، والبائــع إذا وضــع 
قيــدًا شــرطيًّا علــى التصــرف بالمبيــع حتــى يدفــع إليــه الثمــن، فذلــك جائــز لأنــه كالرهــن 
ــي  ــه فــي حــال إســقاط الشــرط ف ــا أنَ ــا إذا كان الثمــن مــؤجلًا)3(، كم ــك فيم ــن، وذل بالدي
بيــع الوفــاء يصبــح البيــع جائــزًا خلافًــا لــه، وكذلــك لأنَ البيــع صحيــح ومــن حــق المشــتري 
الانتفــاع بــه)4(، وعليــه حتــى يكــون البيــع صحيحًــا فلا بــد مــن إســقاط الشــرط أو وقوعــه 

بعــد العقــد طوعًــا واختيــارًا مــن المشــتري.

الكافي، محمد يوسف، إحكام الأحكام على تُحفة الحكام، ط1، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1999، ص153.  )1(
الدســوقي، محمــد، وأبــي البــركات ســيدي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، ط1، دار إحيــاء الكتــب   )2(

ص71. )د.ن(،  العربيــة، 
المجاجــي، محمــد ســكحال، أحــكام عقــد البيــع فــي الفقــه الإسلامــي المالكــي، ط1، دار ابــن حــزم، بيــروت،   )3(

ص209-210.  ،2001 لبنــان، 
حيــدر، علــي، درر الحــكام – شــرح مجلــة الأحــكام، طبعــة خاصــة، دار عالــم الكتــب، الريــاض، الســعودية، 2003،   )4(
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ــا  ــه ضامنً ــع الوفــاء يكــون المشــتري في ــع الوفــاء والرهــن؛ لأنَ بي ــن بي ــا بي ــك فرقً إنَ هنال
للشــيء الــذي بحوزتُــه، وفــي الرهــن الحيــازي لا يكــون ضامنًــا لــه، وبهــذا تُتجلَــى الطبيعــة 
ــه يجمــع بيــن  ــه بيــع، إلا أنَ ــه فــي صورتُ ــى الرغــم مــن أنَ المختلطــة لعقــد بيــع الوفــاء، عل

أحــكام القــرض والرهــن معًــا، ولهــذا فــإنَ أهــم مــا يميــز خصائصــه أنَــه عقــد مختلــط.

الفرع الثاًني
عقد معلق على شرط

ــد تُحقــق أمــر  ــذًا إلا عن ــح ناف ــره أو لا يصب ــج أث ــق هــو عقــد لا ينُت يقصــد فــي عقــد معلّ
مســتقبلي غيــر مؤكــد الوقــوع يسُــمّى »الشــرط«)1(، كمــا أن يقــول المؤجــر – أؤجــرك البيــت 
مــا دمــت فــي المدينــة، فــإذا غــادر المســتأجر المدينــة ينفســخ العقــد تُلقائيًــا، أو  أن يقــول 
البائــع بعتــك المبيــع ويشــترط عليــه أنَ يــرد المبيــع إذا لــم يفــي بالثمــن، فقبــول المشــتري 
يعنــي قبــول الشــرط، فيكــون ذلــك مُلزِمًــا، فكيفمــا ورد الشــرط وبــأي صيغــة كان مــا دام 
لقــي القبــول مــن الطــرف الآخــر فهــو مُلــزِم، ويمكــن تُكييفــه علــى أنَــه بيــع ولكــن مــع خيــار 
العــدول عنــه، وذلــك فــي مــدة معينــة، وفــي حــال اســتعمل البائــع حقــه فــي العــدول تُحقــق 
الشــرط الفاســخ هنــا، ويترتُــب علــى تُحقــق الشــرط الفاســخ زوال آثــار العقــد مــع وجــوب 
رد المبيــع إلــى البائــع ورد الثمــن للمشــتري، أمــا فــي حــال لــم يســتعمل البائــع حقــه فــي 
العــدول خلال المــدة المحــددة فيكــون البيــع هنــا نهائيًّــا)2(، إلا أنَ خيــار الشــرط لا يقتصــر 
علــى البائــع دون المشــتري، فهــو لكلاهمــا معًــا أو لأحدهمــا متــى مــا اشــترط وقُــرِنَ 
اشــتراطه بالقبــول)3(، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 
)22( لســنة 2004)4(، إلا أننــا هنــا بصــدد اشــتراط البائــع علــى المشــتري أن يــرد لــه 
المبيــع، وهــذا شــيء واضــح للعيــان)5(؛ حيــث إنَ العقــد يقتــرن بشــرط الاســترداد إذا مــا 
أعــاد البائــع الثمــن خلال المــدة المعينــة، وعليــه يجــب أن يتوافــر شــرطان: الأول شــرط 
الاســترداد، والثانــي شــرط المــدة، وعليــه فــإنَ تُخلــف أحدهمــا يجعــل العقــد عقــدًا آخــر 

لا عقــد بيــع وفائــي.

أبو نصير، مالك حمد، مرجع سابق، ص37.  )1(
مرقس، سليمان، مرجع سابق، ص482.  )2(

ــة، )رســالة  ــع - دراســة مقارن ــار الشــرط فــي عقــد البي ــه، خي ــن عبدالل ــد الرحمــن ب ــن عب العــجلان، محمــد ب  )3(
ماجســتير(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، 1987، ص19.

انظــر المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004: إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق   )4(
اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًا.

المــزروع، عبــد الإلــه بــن مــزروع، البيــع بالثمــن المؤجــل مــع الزيــادة علــى أصــل الثمــن، مجلــة العلــوم الشــرعية،   )5(
ــدد)2(، 2018، ص1009. ــم، الع ــة القصي جامع
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المبحث الثاًني
مشروعية وأركاًن بيع الوفاًء وآثاًره

ــة للــخلاف الفقهــي حــول طبيعــة الوفــاء بمقابــل فــي تُحديــد أهــم  ــة العملي تُكمــن الأهمي
الآثــار المترتُبــة عليــه، وتُعــددت الاتُجاهــات الفقهيــة فــي شــأن صحة بيع الوفــاء أو بطلانه، 
وذلــك بســبب الأدلــة الفقهيــة ومــدى قوتُهــا وحجيتهــا لــدى المذاهــب الأربعــة، ومــدى قــدرة 
هــذا البيــع فــي تُلبيــة مصلحــة طرفــي العقــد، نتيجــة لذلــك اختلفــت التشــريعات القانونيــة 
حــول الحكــم ببــطلان عقــد بيــع الوفــاء، أو الحكــم بالبــطلان النســبي، أو بإقــرار هــذا النــوع 
ــا عــن الحكــم الأصلــي، وللبحــث فــي مشــروعية بيــع  مــن العقــود وإعطائهــا حكمًــا مختلفً
الوفــاء، نتنــاول مشــروعية بيــع الوفــاء وأركانــه فــي )المطلــب الأول(، ثــم البحــث فــي آثــار 

بيــع الوفــاء فــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول
مشروعية بيع الوفاًء وأركاًنه

يعَُــدُ بيــع الوفــاء مــن البيــوع المختلــف عليهــا؛ لــذا ســنحاول أن نبحــث فــي مــدى مشــروعية 
بيــع الوفــاء لــدى الفقهــاء والتشــريع القطــري والكويتــي واللبنانــي فــي )الفــرع الأول(، ثــم 

نبحــث فــي أركان بيــع الوفــاء فــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
مشروعية بيع الوفاًء

يعَُــدُ بيــع الوفــاء جائــزًا إذا وقــع بعــد العقــد اختياريًّــا مــن المشــتري؛ بــأن يقــول للبائــع إذا 
ــى أجــل مــا، فمبيعــك مــردود إليــك)1(؛ أي فــي حــال إذا قــال المشــتري  ــي بالثمــن إل أتُيتن
للبائــع متــى رددت لــي الثمــن دفعــت لــك المبيــع، كان البيــع صحيحًــا ولا يلــزم المشــتري 
فــي هــذه الحالــة بالوفــاء بالوعــد، بــل يصبــح البيــع مســتحبًّا فقــط)2(، والبائــع إذا وضــع 
قيــدًا شــرطيًّا علــى التصــرف بالمبيــع حتــى يدفــع إليــه الثمــن، فذلــك جائــز لأنــه كالرهــن 
ــي  ــه فــي حــال إســقاط الشــرط ف ــا أنَ ــا إذا كان الثمــن مــؤجلًا)3(، كم ــك فيم ــن، وذل بالدي
بيــع الوفــاء يصبــح البيــع جائــزًا خلافًــا لــه، وكذلــك لأنَ البيــع صحيــح ومــن حــق المشــتري 
الانتفــاع بــه)4(، وعليــه حتــى يكــون البيــع صحيحًــا فلا بــد مــن إســقاط الشــرط أو وقوعــه 

بعــد العقــد طوعًــا واختيــارًا مــن المشــتري.

الكافي، محمد يوسف، إحكام الأحكام على تُحفة الحكام، ط1، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1999، ص153.  )1(
الدســوقي، محمــد، وأبــي البــركات ســيدي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، ط1، دار إحيــاء الكتــب   )2(

ص71. )د.ن(،  العربيــة، 
المجاجــي، محمــد ســكحال، أحــكام عقــد البيــع فــي الفقــه الإسلامــي المالكــي، ط1، دار ابــن حــزم، بيــروت،   )3(

ص209-210.  ،2001 لبنــان، 
حيــدر، علــي، درر الحــكام – شــرح مجلــة الأحــكام، طبعــة خاصــة، دار عالــم الكتــب، الريــاض، الســعودية، 2003،   )4(

ص111.

21



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

أمَــا مــا يخــص منــع بيــع الوفــاء، فقــد اتُفــق الأئمــة الأربعــة فيــه علــى بــطلان الشــرط فــي 
البيــع، فيمــا لــم يقضِــه العقــد، مثــل أن يبيــع شــيئًا مــا بشــرط أن لا يبيعــه، أو فــي حــال 
إذا باعــه لا يبيعــه إلا لــهُ؛ حيــث إنَ هــذا الشــرط باطــل ويفســد البيــع)1(، وإذا وقــع الشــرط 
وقــت العقــد قبلــه، ففــي هــذه الحالــة كان البيــع فاســدًا، حتــى إذا أســقط الشــرط لتــردد 
الثمــن)2(، فمــن بــاع ســلعة علــى أن البائــع متــى مــا رد الثمــن فالســلعة لــه، لــم يجَُــزْ ذلــك 
لأنــه بيــع وســلف، وإذا أســقط المشــتري الشــرط فــإنَ البيــع والشــرط باطــل،  فالبائــع إذا 
اشــترط علــى المشــتري متــى أتُــى لــه بالثمــن عــاد لــه المبيــع، فيجعــل العقــد بيــن البيــع 
والســلف، فالبائــع إذا رد الثمــن إلــى المشــتري كان العقــد ســلفًا، وإن لــم يــرده كان العقــد 
ــع  ــك لأنَ البائ ــاطلًا، وذل ــاء ب ــع الوف ــار بي ــم اعتب ــل، وتُ ــن التحاي ــا م ــدُ نوعً ــا، وهــذا يعَُ بيعً
اشــترط أخــذ المبيــع إذا رد الثمــن إلــى المشــتري، وفــي هــذه الحالــة يخالــف الحكــم مــن 

البيــع المتمثــل فــي تُملــك المشــتري المبيــع)3(.

وفــي هــذا الشــرط منفعــة للبائــع، ولــم يــرد دليــل علــى جــوازه، وهــو شــرط فاســد ينتــج عنــه 
فســاد البيــع إذا اشــترط فيــه، لأنَ هــذا البيــع لا يقصــد منــه حقيقــةً البيــع بشــرط الوفــاء، 
وإنمــا يقصــد منــه الوصــول إلــى الربــا، وهــو منــح المــال إلــى أجــل، والمنفعــة مــن البيــع 

تُحقيــق الربــح؛ حيــث إنَ الربــاط باطــل بجميــع حالاتُــه)4(.

ويــرى بعــض الفقــه أنَ هــذا البيــع باطــل للإخلال بشــرط مــن شــروط صحــة العقــد، 
فيفســخ علــى كل حــال كانــت قائمــة أو فائتــة، فــإن كانــت الســلعة قائمــة رُدَتْ بعينهــا، وإن 

ــى المشــتري)5(. ــع ورُدَ الثمــن إل ــى البائ ــا إل ــة رُدَتْ قيمته ــت فائت كان

ــه  ــى أنَ ــه نــص صراحــةً عل ــع الوفــاء؛ إذ إنَ ــه أبطــل بي ــا المشــرع القطــري، فنلاحــظ أن أمَ
إذا احتفــظ البائــع وقــت البيــع بحــق اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًا، وهــذا مــا أكدتُــه 
ــا: ))... إذا  ــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004 بقوله ــون المدن المــادة )474( مــن القان
احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًا...((، والعبــرة بإبطــال 
بيــع الوفــاء لأنَ ملكيتــه لا تُــزول بصفــة نهائيــة عــن البائــع والمشــتري، ففــي هــذه الحالــة 
ــخ  ــن تُاري ــا م ــق عليه ــة متف ــدة معين ــن المشــتري خلال م ــع م ــع اســترداد المبي يحــق للبائ
العقــد، ويجــب علــى المشــتري أن يــرد الثمــن والمصروفــات، ومــا أنفقــه علــى المبيــع، 
فـيـُفْـــسَخُ المبيــع كأنَــه لــم يكــن)6(، ومــن جهــة أخــرى رأينــا أنَ المشــرع القطــري أبطــل هــذا 
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وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الموســوعة الفقهيــة، ط2، طباعــة ذات السلاســل، المجلــد )9(، الكويــت، 1987،   )3(

ص206.
المرجع ذاتُه، ص206.  )4(

القرطبــي، أبــو الوليــد محمــد، المقدمــات الممهــدات، تُحقيــق ســعيد أحمــد أعــراب، ط1، دار الغــرب الإسلامــي،   )5(
1988، ص65.

تُناغو، سمير عبد السيد، عقد البيع، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 2009، ص348.  )6(

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة22
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

النــوع مــن البيــوع لمخالفتــه النظــام العــام، وأحــكام هــذا البــطلان تُقــرره القواعــد العامــة، 
كمــا لا تُلحقــه الإجــازة، ولا يــرد عليــه التقــادم، وبمقــدور أي شــخص لــه مصلحــه فيــه أن 
يتمســك بــه، ولا يرتُــب أي آثــار بالنســبة للمتعاقديــن، أو الغيــر، والهــدف الرئيــس للمشــرع 
القطــري مــن إبطــال بيــع الوفــاء؛ ســواءٌ تُــم اعتبــاره بيعًــا أو رهنًــا، هــو إلــزام المشــتري بــرد 
المبيــع إلــى البائــع، ولــه أن يســترد النفقــات الضروريــة والنافعــة وفــق القواعــد المقــررة 
ــرام  ــذي قبضــه مــن المشــتري وقــت إب ــرد الثمــن ال ــزم ب ــع مل ــا أنَ البائ ــذا الشــأن، كم به
العقــد، إلا أنَــه فــي حــال إســقاط الشــرط يصبــح البيــع صحيحًــا ومنتجًا لآثــاره القانونية)1(.

ــار،  ــه مــن آث ــب علي ــا يترتُ ــوع كان بســبب م ــوع مــن البي ــا أنَ إبطــال هــذا الن نلاحــظ أيضً
ــل فــي ظــل احتياجــه  ــع بثمــن قلي ــى عــن المبي ــذي يتخل ــع ال ــى مصلحــة البائ ــا عل وحرصً
للمــال والخــوف مــن الوقــوع فــي معصيــة الربــا فيلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن البيــع؛ أي أنَ 
ــا مــن الوقــوع فــي الربــا)2(، واعتبــر هــذا النــوع مــن  البائــع لجــأ إلــى البيــع للحاجــة وخوفً
البيــوع الملتويــة للضمــان؛ حيــث يكــون فــي بدايتــه ســتارًا للرهــن، ويســتهدف فــي النهايــة 

ــة)3(. ــع بطــرق احتيالي ــع مــن المبي ــد البائ تُجري

ومــن خلال هــذا الموقــف فقــد حســم المشــرع القطــري تُمامًــا أي محــاولات للتحايــل 
علــى أحــكام الرهــن بوســاطة بيــع الوفــاء، علــى اعتبــار أنَ هــذا النــوع مــن البيــوع لــم يعَُــدْ 
ــن  ــه بثم ــن ملك ــع م ــد البائ ــث ســينتهي لتجري ــل؛ بحي ــي التعام ــة ف يســتجيب لحاجــة مُلِحَ
ــى  ــن فــي التشــريع القطــري ســوى اللجــوء إل بخــس، وبهــذا لا يكــون أمــام الدائــن والمدي
الرهــن الحيــازي أو غيــره مــن الوســائل التــي كفلهــا المشــرع القطــري لحمايــة حقــوق 

الطرفيــن.

أمَــا المشــرع الكويتــي، فقــد أجــاز هــذا النــوع مــن البيــوع، واعتبــره - كمــا ذكرنــا ســابقًا- 
عقــدَ قــرضٍ مضمونًــا برهــن يـُـرَدُ إلــى البائــع متــى مــا أدى عليه من دين، ولم يجُِزْ للمشــتري 
الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط، أو مــا أنفــق علــى المرهــون، وهــذا مــا 
ــا: ))...  ــم )67( لســنة 1980 بقوله ــي رق ــي الكويت ــون المدن ــن القان ــادة )508( م ــه الم أكدتُ
إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، 
اعتبــر العقــد قرضًــا مضمونًــا برهــن حيــازي...((، وبهــذا يمكــن القــول إنَ المشــرع الكويتــي 
طابــق فــي هــذا البيــع مذهــب الحنفيــة ومَــنْ وافقــه فــي صحــة بيــع الوفــاء، وإنَ هــذا البيــع 

يرتُــب آثــار البيــع جميعهــا.
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أمَــا مــا يخــص منــع بيــع الوفــاء، فقــد اتُفــق الأئمــة الأربعــة فيــه علــى بــطلان الشــرط فــي 
البيــع، فيمــا لــم يقضِــه العقــد، مثــل أن يبيــع شــيئًا مــا بشــرط أن لا يبيعــه، أو فــي حــال 
إذا باعــه لا يبيعــه إلا لــهُ؛ حيــث إنَ هــذا الشــرط باطــل ويفســد البيــع)1(، وإذا وقــع الشــرط 
وقــت العقــد قبلــه، ففــي هــذه الحالــة كان البيــع فاســدًا، حتــى إذا أســقط الشــرط لتــردد 
الثمــن)2(، فمــن بــاع ســلعة علــى أن البائــع متــى مــا رد الثمــن فالســلعة لــه، لــم يجَُــزْ ذلــك 
لأنــه بيــع وســلف، وإذا أســقط المشــتري الشــرط فــإنَ البيــع والشــرط باطــل،  فالبائــع إذا 
اشــترط علــى المشــتري متــى أتُــى لــه بالثمــن عــاد لــه المبيــع، فيجعــل العقــد بيــن البيــع 
والســلف، فالبائــع إذا رد الثمــن إلــى المشــتري كان العقــد ســلفًا، وإن لــم يــرده كان العقــد 
ــع  ــك لأنَ البائ ــاطلًا، وذل ــاء ب ــع الوف ــار بي ــم اعتب ــل، وتُ ــن التحاي ــا م ــدُ نوعً ــا، وهــذا يعَُ بيعً
اشــترط أخــذ المبيــع إذا رد الثمــن إلــى المشــتري، وفــي هــذه الحالــة يخالــف الحكــم مــن 

البيــع المتمثــل فــي تُملــك المشــتري المبيــع)3(.

وفــي هــذا الشــرط منفعــة للبائــع، ولــم يــرد دليــل علــى جــوازه، وهــو شــرط فاســد ينتــج عنــه 
فســاد البيــع إذا اشــترط فيــه، لأنَ هــذا البيــع لا يقصــد منــه حقيقــةً البيــع بشــرط الوفــاء، 
وإنمــا يقصــد منــه الوصــول إلــى الربــا، وهــو منــح المــال إلــى أجــل، والمنفعــة مــن البيــع 

تُحقيــق الربــح؛ حيــث إنَ الربــاط باطــل بجميــع حالاتُــه)4(.

ويــرى بعــض الفقــه أنَ هــذا البيــع باطــل للإخلال بشــرط مــن شــروط صحــة العقــد، 
فيفســخ علــى كل حــال كانــت قائمــة أو فائتــة، فــإن كانــت الســلعة قائمــة رُدَتْ بعينهــا، وإن 

ــى المشــتري)5(. ــع ورُدَ الثمــن إل ــى البائ ــا إل ــة رُدَتْ قيمته ــت فائت كان

ــه  ــى أنَ ــه نــص صراحــةً عل ــع الوفــاء؛ إذ إنَ ــه أبطــل بي ــا المشــرع القطــري، فنلاحــظ أن أمَ
إذا احتفــظ البائــع وقــت البيــع بحــق اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًا، وهــذا مــا أكدتُــه 
ــا: ))... إذا  ــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004 بقوله ــون المدن المــادة )474( مــن القان
احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًا...((، والعبــرة بإبطــال 
بيــع الوفــاء لأنَ ملكيتــه لا تُــزول بصفــة نهائيــة عــن البائــع والمشــتري، ففــي هــذه الحالــة 
ــخ  ــن تُاري ــا م ــق عليه ــة متف ــدة معين ــن المشــتري خلال م ــع م ــع اســترداد المبي يحــق للبائ
العقــد، ويجــب علــى المشــتري أن يــرد الثمــن والمصروفــات، ومــا أنفقــه علــى المبيــع، 
فـيـُفْـــسَخُ المبيــع كأنَــه لــم يكــن)6(، ومــن جهــة أخــرى رأينــا أنَ المشــرع القطــري أبطــل هــذا 
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النــوع مــن البيــوع لمخالفتــه النظــام العــام، وأحــكام هــذا البــطلان تُقــرره القواعــد العامــة، 
كمــا لا تُلحقــه الإجــازة، ولا يــرد عليــه التقــادم، وبمقــدور أي شــخص لــه مصلحــه فيــه أن 
يتمســك بــه، ولا يرتُــب أي آثــار بالنســبة للمتعاقديــن، أو الغيــر، والهــدف الرئيــس للمشــرع 
القطــري مــن إبطــال بيــع الوفــاء؛ ســواءٌ تُــم اعتبــاره بيعًــا أو رهنًــا، هــو إلــزام المشــتري بــرد 
المبيــع إلــى البائــع، ولــه أن يســترد النفقــات الضروريــة والنافعــة وفــق القواعــد المقــررة 
ــرام  ــذي قبضــه مــن المشــتري وقــت إب ــرد الثمــن ال ــزم ب ــع مل ــا أنَ البائ ــذا الشــأن، كم به
العقــد، إلا أنَــه فــي حــال إســقاط الشــرط يصبــح البيــع صحيحًــا ومنتجًا لآثــاره القانونية)1(.

ــار،  ــه مــن آث ــب علي ــا يترتُ ــوع كان بســبب م ــوع مــن البي ــا أنَ إبطــال هــذا الن نلاحــظ أيضً
ــل فــي ظــل احتياجــه  ــع بثمــن قلي ــى عــن المبي ــذي يتخل ــع ال ــى مصلحــة البائ ــا عل وحرصً
للمــال والخــوف مــن الوقــوع فــي معصيــة الربــا فيلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن البيــع؛ أي أنَ 
ــا مــن الوقــوع فــي الربــا)2(، واعتبــر هــذا النــوع مــن  البائــع لجــأ إلــى البيــع للحاجــة وخوفً
البيــوع الملتويــة للضمــان؛ حيــث يكــون فــي بدايتــه ســتارًا للرهــن، ويســتهدف فــي النهايــة 

ــة)3(. ــع بطــرق احتيالي ــع مــن المبي ــد البائ تُجري

ومــن خلال هــذا الموقــف فقــد حســم المشــرع القطــري تُمامًــا أي محــاولات للتحايــل 
علــى أحــكام الرهــن بوســاطة بيــع الوفــاء، علــى اعتبــار أنَ هــذا النــوع مــن البيــوع لــم يعَُــدْ 
ــن  ــه بثم ــن ملك ــع م ــد البائ ــث ســينتهي لتجري ــل؛ بحي ــي التعام ــة ف يســتجيب لحاجــة مُلِحَ
ــى  ــن فــي التشــريع القطــري ســوى اللجــوء إل بخــس، وبهــذا لا يكــون أمــام الدائــن والمدي
الرهــن الحيــازي أو غيــره مــن الوســائل التــي كفلهــا المشــرع القطــري لحمايــة حقــوق 

الطرفيــن.

أمَــا المشــرع الكويتــي، فقــد أجــاز هــذا النــوع مــن البيــوع، واعتبــره - كمــا ذكرنــا ســابقًا- 
عقــدَ قــرضٍ مضمونًــا برهــن يـُـرَدُ إلــى البائــع متــى مــا أدى عليه من دين، ولم يجُِزْ للمشــتري 
الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط، أو مــا أنفــق علــى المرهــون، وهــذا مــا 
ــا: ))...  ــم )67( لســنة 1980 بقوله ــي رق ــي الكويت ــون المدن ــن القان ــادة )508( م ــه الم أكدتُ
إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، 
اعتبــر العقــد قرضًــا مضمونًــا برهــن حيــازي...((، وبهــذا يمكــن القــول إنَ المشــرع الكويتــي 
طابــق فــي هــذا البيــع مذهــب الحنفيــة ومَــنْ وافقــه فــي صحــة بيــع الوفــاء، وإنَ هــذا البيــع 

يرتُــب آثــار البيــع جميعهــا.

السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص156-166.  )1(
كركبــي، مــروان، العقــود المســماة – البيــع – المقايضــة – دراســة مقارنــة، ط6، المنشــورات الحقوقيــة، 2018،   )2(

ص203.
عبــد التــواب، معــوض، المرجــع فــي التعليــق علــى نصــوص القانــون المدنــي، ط3، منشــأة المعارف، الإســكندرية،   )3(
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وهــذا يعنــي أنَ المشــرع الكويتــي يختلــف عــن المشــرع القطــري؛ حيــث إنَ المشــرع 
القطــري اعتبــر بيــع الوفــاء بيعًــا بــاطلًا إذا تُعلــق علــى شــرط، فــي حيــن أنَ المشــرع 
الكويتــي أجــاز هــذا البيــع واعتبــره بيعًــا ينتهــي برهــن حيــازي، أمَــا المشــرع اللبنانــي فقــد 
فضَــل الإبقــاء علــى بيــع الوفــاء ونظمــه فــي المــواد مــن 473 -486 مــن قانــون الموجبــات 
والعقــود اللبنانــي؛ لتجنــب انعــدام التصرفــات التــي جــرى التعامــل عليهــا، فعلــى مــا يبــدو 
أنَ المشــرع اللبنانــي تُمســك بالــرأي القائــل بأنَــه ليــس مــن الصــواب التعميــم بــأنَ كل بيــع 
وفــاء يتضمــن فــي حقيقتــه رهنًــا، ففــي بيــع الوفــاء الحقيقــي يســتهدف المشــتري أن يتملــك 
ــع إلــى اســترداد ملكــه، وإنَ  ــا بعــد انقضــاء المــدة، فــي حيــن يهــدف البائ ــكًا باتًُّ العيــن مل
مــن شــأن حرمــان البائــع مــن هــذا النــوع مــن البيــوع أن يــؤدي إلــى بيــع ملكــه بيعًــا نهائيًّــا)1(.

ــى أنَ:  ــي نصــت عل ــي، الت ــات والعقــود اللبنان ــون الموجب ووفــق نــص المــادة )473( ن قان
»البيــع مــع اشــتراط حــق الاســترداد أو البيــع الوفائــي هــو الــذي يلتــزم فيــه المشــتري بعــد 
البيــع التــام أن يعيــد المبيــع إلــى البائــع مقابــل رد الثمــن ويجــوز أن يكــون موضــوع البيــع 
الوفائــي أشــياء منقولــة وغيــر منقولــة«، يتبيــن أنَ المشــرع اللبنانــي  قــد اعتــرف - بالنــص 
الصريــح- بهــذا النــوع مــن البيــوع، معتبــرًا إيَــاه عقــد بيــع حقيقــي، لكنَــه معلــق علــى شــرط 
فاســخ يتمثــل بــرد البائــع الثمــن إلــى المشــتري، عندهــا يتحقــق الشــرط الفاســخ ويفُسَــخ 
ــه الحــال  ــا كان علي ــى م ــن إل ــن المتعاقدي ــادة الحــال بي ــة هــذه إع ــن والحال ــد، ويتعي العق
قبــل التعاقــد، بمعنــى إذا مــارس البائــع خيــار الاســترداد، فــإنَ البائــع يســترد المبيــع مــن 

ــى عقــد جديــد، وإنَمــا بنــاءً علــى تُحقــق الشــرط الفاســخ. المشــتري، ليــس اســتنادًا إ

الفرع الثاًني
أركاًن بيع الوفاًء

لــكل بيــع أركان وعناصــر رئيســة يجــب تُوافرهــا فيــه، ومــن ذلــك بيــع الوفــاء، فــإذا شــابَ أيَ 
ركــن مــن أركانــه عيــبٌ وَقَــعَ العقــدُ بــاطلًا، ومــن أهــم هــذه الأركان مــا يلــي

أولًاً: الرضــاً؛ أي الإيجــاب والقبــول مــن طرفَـــيْ العقــد، كأن يقــول البائــع للمشــتري بعتــك 
ــن؛  ــق إرادة المتعاقدي ــع؛ أي يجــب أن تُتطاب ــذا المبي ــت به ــرد المشــتري قبل ــا، وي شــيئًا م
أنَْ تُكَُــونَ الَذِينَ آمَنوُا لَا تُأَْكُلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ بِالبَْاطِــلِ إِلَا  أيَُهَــا  ﴿يـَـا  تُعالــى:   لقولــه 

تُِجَارَةً عَنْ تُرََاضٍ مِنكُْــمْ ۚ وَلَا تُقَْتلُوُا أنَفُْسَــكُمْ ۚ إِِنََّ اللـَـهَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا﴾ )2(، وعلــى هــذا 
ــر  ــي إحــداث أث ــيْ العقــد جــادَة وصــادرة عــن وعــي وإدراك فــ الأســاس تُكــون إرادة طرفَـ

عبيــدات يوســف محمــد قاســم،  قواعــد بيــع الوفــاء فــي قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي ومــدى إمكانيــة   )1(
تُطبيقهــا فــي القانــون المدنــي الأردنــي، مجلــة الشــريعة والقانــون، العــدد )47(، 2011، ص163.
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شــرعي وقانونــي؛ لأنَ التعبيــر عــن الإرادة يعكــس الرضــا لــدى المتعاقديــن)1(، وفــي ضــوء 
ــيْ  ــل فــي تُوافــر الإرادة مــن طرفَـ ــإنَ التراضــي شــرط أساســي فــي العقــد، ويتمث ــك ف ذل
ــا  ــول. وهــذا م ــان؛ أي الإيجــاب والقب ــق الإرادتُ ــح، وأن تُتطاب العقــد بشــكل واضــح وصري
ينطبــق علــى بيــع الوفــاء، إذ يشــترط فيــه تُوافــق إرادة طرفــي العقــد وإن كان معلــق علــى 
شــرط، مثــل أن يتضمــن عــادةً شــرطًا »بعتــك هــذا العقــار بشــرط أن أرجعــت لــك الثمــن 

تُــرده إلــيّ.

وقــد نــص المشــرع القطــري فــي المــادة )64( مــن القانــون المدنــي رقــم )22( لســنة 2004 
علــى أنَــه ينعقــد العقــد بمجــرد ارتُبــاط الإيجــاب بالقبــول، إذا كان محلــه وســببه معتبرَيـْـن 
قانونًــا، وذلــك مــن دون إخلال بمــا يتطلبــه القانــون مــن أوضــاع خاصــة لانعقــاد بعــض 
العقــود، كمــا تُضمنــت المــادة )65( مــن القانــون ذاتُــه »التعبيــر عــن الإرادة«، ويكــون التعبيــر 
عــن الإرادة بمجــرد صــدوره عــن صاحبــه)2(، وبهــذا يكــون التعبيــر عــن الإرادة باللفــظ أو 

الكتابــة أو الإشــارة المتعــارف عليهــا.

كمــا يصــح أن يوجــه الإيجــاب إلــى أشــخاص غيــر محدديــن، طالمــا كانــت شــخصية مَــنْ 
ــا بوجــه خــاص  ــراد التعاقــد معــه غيــر ذات اعتبــار أساســي فــي التعاقــد، ويعتبــر إيجابً يُ
عــرض البضائــع مــع بيــان أثمانهــا، مــن دون إخلال بمــا تُقتضيــه قواعــد التجــارة، ويلــزم 
لانعقــاد العقــد أن يكــون القبــول مطابقًــا للإيجــاب، وإذا جــاء الــرد علــى الإيجــاب بمــا يزيــد 
عليــه أو ينقــص منــه أو يعــدل فيــه بــأي طريقــة أخــرى، اعتبُِــرَ رفضًــا لــه متضمنًــا إيجابًــا 
ــك، أو  ــر ذل ــى غي ــقْ عل ــم يتَُفَ ــا ل ــد، م ــد العق ــول انعق ــط الإيجــاب بالقب ــدًا، وإذا ارتُب جدي

يقَْــضِ القانــون أو العُــرْفُ بخلافــه)3(.

وعــرف المشــرع الكويتــي العقــد - بموجــب المــادة )31( مــن القانــون رقــم )67( لســنة 
ــه ارتُبــاط الإيجــاب بالقبــول علــى إحــداث أثــر يرتُبــه القانــون، وينعقــد العقــد  1980- بأنَ
بمجــرد ارتُبــاط الإيجــاب بالقبــول، إذا ورد علــى محــل واســتند إلــى ســبب معتبرَيـْـن قانونًــا، 
وذلــك مــن دون إخلال بمــا يتطلبــه القانــون فــي حــالات خاصــة مــن أوضــاع معينــة لانعقــاد 
ــي؛  ــون الكويت ــى الرضــا فــي المــادة )33( مــن القان ــي عل ــد)4(، ونــص المشــرع الكويت العق
حيــث أكــد أنَــه يلــزم لوجــود الرضــا تُوافــر الإرادة عنــد إجــراء التصــرف وأن يحصــل التعبير 
عنهــا، ويفتــرض تُوافــر الإرادة عنــد إجــراء التصــرف، مــا لم يثـــبتُْ العكــس أو يقَْضِ القانون 
ــة أو بالإشــارة)5(. ويشــترط  ــون باللفــظ أو بالكتاب ــر عــن الإرادة يك ــك، والتعبي ــخلاف ذل ب
ــي فــي  ــن، وهــذا مــا أكــده المشــرع الكويت ــان متطابقتيَْ لوجــود التراضــي أن تُكــون الإرادتُ

ــة  ــة، مجل ــن المدني ــي وبعــض القواني ــه الإسلام ــن الفق ــد بي ــون أساســي للعق ــد، التراضــي كمك الســايح، محم  )1(
2016، ص234.  ،)6( العــدد  الأغــواط،  جامعــة  الإسلاميــة،  الدراســات 

انظر في المواد )65 و66( من القانون المدني القطري.  )2(
انظر في المواد )69 و72 و76( من القانون المدني القطري.  )3(

انظر المادة )32( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980.  )4(
انظر المواد )34 و35 و36 و37 و38( من القانون المدني الكويتي.  )5(
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وهــذا يعنــي أنَ المشــرع الكويتــي يختلــف عــن المشــرع القطــري؛ حيــث إنَ المشــرع 
القطــري اعتبــر بيــع الوفــاء بيعًــا بــاطلًا إذا تُعلــق علــى شــرط، فــي حيــن أنَ المشــرع 
الكويتــي أجــاز هــذا البيــع واعتبــره بيعًــا ينتهــي برهــن حيــازي، أمَــا المشــرع اللبنانــي فقــد 
فضَــل الإبقــاء علــى بيــع الوفــاء ونظمــه فــي المــواد مــن 473 -486 مــن قانــون الموجبــات 
والعقــود اللبنانــي؛ لتجنــب انعــدام التصرفــات التــي جــرى التعامــل عليهــا، فعلــى مــا يبــدو 
أنَ المشــرع اللبنانــي تُمســك بالــرأي القائــل بأنَــه ليــس مــن الصــواب التعميــم بــأنَ كل بيــع 
وفــاء يتضمــن فــي حقيقتــه رهنًــا، ففــي بيــع الوفــاء الحقيقــي يســتهدف المشــتري أن يتملــك 
ــع إلــى اســترداد ملكــه، وإنَ  ــا بعــد انقضــاء المــدة، فــي حيــن يهــدف البائ ــكًا باتًُّ العيــن مل
مــن شــأن حرمــان البائــع مــن هــذا النــوع مــن البيــوع أن يــؤدي إلــى بيــع ملكــه بيعًــا نهائيًّــا)1(.

ــى أنَ:  ــي نصــت عل ــي، الت ــات والعقــود اللبنان ــون الموجب ووفــق نــص المــادة )473( ن قان
»البيــع مــع اشــتراط حــق الاســترداد أو البيــع الوفائــي هــو الــذي يلتــزم فيــه المشــتري بعــد 
البيــع التــام أن يعيــد المبيــع إلــى البائــع مقابــل رد الثمــن ويجــوز أن يكــون موضــوع البيــع 
الوفائــي أشــياء منقولــة وغيــر منقولــة«، يتبيــن أنَ المشــرع اللبنانــي  قــد اعتــرف - بالنــص 
الصريــح- بهــذا النــوع مــن البيــوع، معتبــرًا إيَــاه عقــد بيــع حقيقــي، لكنَــه معلــق علــى شــرط 
فاســخ يتمثــل بــرد البائــع الثمــن إلــى المشــتري، عندهــا يتحقــق الشــرط الفاســخ ويفُسَــخ 
ــه الحــال  ــا كان علي ــى م ــن إل ــن المتعاقدي ــادة الحــال بي ــة هــذه إع ــن والحال ــد، ويتعي العق
قبــل التعاقــد، بمعنــى إذا مــارس البائــع خيــار الاســترداد، فــإنَ البائــع يســترد المبيــع مــن 

ــى عقــد جديــد، وإنَمــا بنــاءً علــى تُحقــق الشــرط الفاســخ. المشــتري، ليــس اســتنادًا إ

الفرع الثاًني
أركاًن بيع الوفاًء

لــكل بيــع أركان وعناصــر رئيســة يجــب تُوافرهــا فيــه، ومــن ذلــك بيــع الوفــاء، فــإذا شــابَ أيَ 
ركــن مــن أركانــه عيــبٌ وَقَــعَ العقــدُ بــاطلًا، ومــن أهــم هــذه الأركان مــا يلــي

أولًاً: الرضــاً؛ أي الإيجــاب والقبــول مــن طرفَـــيْ العقــد، كأن يقــول البائــع للمشــتري بعتــك 
ــن؛  ــق إرادة المتعاقدي ــع؛ أي يجــب أن تُتطاب ــذا المبي ــت به ــرد المشــتري قبل ــا، وي شــيئًا م

أنَْ تُكَُــونَ الَذِينَ آمَنوُا لَا تُأَْكُلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ بِالبَْاطِــلِ إِلَا  أيَُهَــا  ﴿يـَـا  تُعالــى:   لقولــه 
تُِجَارَةً عَنْ تُرََاضٍ مِنكُْــمْ ۚ وَلَا تُقَْتلُوُا أنَفُْسَــكُمْ ۚ إِِنََّ اللـَـهَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا﴾ )2(، وعلــى هــذا 
ــر  ــي إحــداث أث ــيْ العقــد جــادَة وصــادرة عــن وعــي وإدراك فــ الأســاس تُكــون إرادة طرفَـ

عبيــدات يوســف محمــد قاســم،  قواعــد بيــع الوفــاء فــي قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي ومــدى إمكانيــة   )1(
تُطبيقهــا فــي القانــون المدنــي الأردنــي، مجلــة الشــريعة والقانــون، العــدد )47(، 2011، ص163.

سورة النساء، الآية 29.  )2(
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شــرعي وقانونــي؛ لأنَ التعبيــر عــن الإرادة يعكــس الرضــا لــدى المتعاقديــن)1(، وفــي ضــوء 
ــيْ  ــل فــي تُوافــر الإرادة مــن طرفَـ ــإنَ التراضــي شــرط أساســي فــي العقــد، ويتمث ــك ف ذل
ــا  ــول. وهــذا م ــان؛ أي الإيجــاب والقب ــق الإرادتُ ــح، وأن تُتطاب العقــد بشــكل واضــح وصري
ينطبــق علــى بيــع الوفــاء، إذ يشــترط فيــه تُوافــق إرادة طرفــي العقــد وإن كان معلــق علــى 
شــرط، مثــل أن يتضمــن عــادةً شــرطًا »بعتــك هــذا العقــار بشــرط أن أرجعــت لــك الثمــن 

تُــرده إلــيّ.

وقــد نــص المشــرع القطــري فــي المــادة )64( مــن القانــون المدنــي رقــم )22( لســنة 2004 
علــى أنَــه ينعقــد العقــد بمجــرد ارتُبــاط الإيجــاب بالقبــول، إذا كان محلــه وســببه معتبرَيـْـن 
قانونًــا، وذلــك مــن دون إخلال بمــا يتطلبــه القانــون مــن أوضــاع خاصــة لانعقــاد بعــض 
العقــود، كمــا تُضمنــت المــادة )65( مــن القانــون ذاتُــه »التعبيــر عــن الإرادة«، ويكــون التعبيــر 
عــن الإرادة بمجــرد صــدوره عــن صاحبــه)2(، وبهــذا يكــون التعبيــر عــن الإرادة باللفــظ أو 

الكتابــة أو الإشــارة المتعــارف عليهــا.

كمــا يصــح أن يوجــه الإيجــاب إلــى أشــخاص غيــر محدديــن، طالمــا كانــت شــخصية مَــنْ 
ــا بوجــه خــاص  ــراد التعاقــد معــه غيــر ذات اعتبــار أساســي فــي التعاقــد، ويعتبــر إيجابً يُ
عــرض البضائــع مــع بيــان أثمانهــا، مــن دون إخلال بمــا تُقتضيــه قواعــد التجــارة، ويلــزم 
لانعقــاد العقــد أن يكــون القبــول مطابقًــا للإيجــاب، وإذا جــاء الــرد علــى الإيجــاب بمــا يزيــد 
عليــه أو ينقــص منــه أو يعــدل فيــه بــأي طريقــة أخــرى، اعتبُِــرَ رفضًــا لــه متضمنًــا إيجابًــا 
ــك، أو  ــر ذل ــى غي ــقْ عل ــم يتَُفَ ــا ل ــد، م ــد العق ــول انعق ــط الإيجــاب بالقب ــدًا، وإذا ارتُب جدي

يقَْــضِ القانــون أو العُــرْفُ بخلافــه)3(.

وعــرف المشــرع الكويتــي العقــد - بموجــب المــادة )31( مــن القانــون رقــم )67( لســنة 
ــه ارتُبــاط الإيجــاب بالقبــول علــى إحــداث أثــر يرتُبــه القانــون، وينعقــد العقــد  1980- بأنَ
بمجــرد ارتُبــاط الإيجــاب بالقبــول، إذا ورد علــى محــل واســتند إلــى ســبب معتبرَيـْـن قانونًــا، 
وذلــك مــن دون إخلال بمــا يتطلبــه القانــون فــي حــالات خاصــة مــن أوضــاع معينــة لانعقــاد 
ــي؛  ــون الكويت ــى الرضــا فــي المــادة )33( مــن القان ــي عل ــد)4(، ونــص المشــرع الكويت العق
حيــث أكــد أنَــه يلــزم لوجــود الرضــا تُوافــر الإرادة عنــد إجــراء التصــرف وأن يحصــل التعبير 
عنهــا، ويفتــرض تُوافــر الإرادة عنــد إجــراء التصــرف، مــا لم يثـــبتُْ العكــس أو يقَْضِ القانون 
ــة أو بالإشــارة)5(. ويشــترط  ــون باللفــظ أو بالكتاب ــر عــن الإرادة يك ــك، والتعبي ــخلاف ذل ب
ــي فــي  ــن، وهــذا مــا أكــده المشــرع الكويت ــان متطابقتيَْ لوجــود التراضــي أن تُكــون الإرادتُ

ــة  ــة، مجل ــن المدني ــي وبعــض القواني ــه الإسلام ــن الفق ــد بي ــون أساســي للعق ــد، التراضــي كمك الســايح، محم  )1(
2016، ص234.  ،)6( العــدد  الأغــواط،  جامعــة  الإسلاميــة،  الدراســات 

انظر في المواد )65 و66( من القانون المدني القطري.  )2(
انظر في المواد )69 و72 و76( من القانون المدني القطري.  )3(

انظر المادة )32( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980.  )4(
انظر المواد )34 و35 و36 و37 و38( من القانون المدني الكويتي.  )5(

25



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ــه مــن الضــروري لصــدور  المــواد مــن )39 إلــى 47( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)1(؛ بأنَ
ــول مــن الطرفيــن. العقــد بالصــورة الصحيحــة أن يكــون هنالــك إيجــاب وقب

وبينــت المــادة )165( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي فــي الفصــل الثانــي – تُحــت 
عنــوان »فــي العقــود الجــزء الأول - أحــكام عامــة« أركان العقــد المتمثلــة فــي أنَ: »الاتُفــاق 
ــى إنشــاء  ــة، وإذا كان يرمــي إل ــل قانوني ــاج مفاعي ــن مشــيئة وأخــرى لإنت ــام بي هــو كل التئ
علاقــات إلزاميــة ســمي عقــدًا«، وأكــدت المــادة )176( مــن القانــون ذاتُــه أهميــة ركــن 
الرضــا بالنــص علــى أنَ: »رضــا المتعاقديــن هــو الصلــب والركــن لــكل عقــد بــل لــكل اتُفــاق 
علــى وجــه أعــم«، وأنَ »الرضــا فــي العقــود هــو اجتمــاع مشــيئتيَنْ أو أكثــر وتُوافقهمــا علــى 

إنشــاء العلاقــات الزمانيــة بيــن المتعاقديــن« وفــق نــص المــادة )178()2(.

نجــد أنَ هنالــك تُوافقًــا بيــن ركــن الرضــا فــي الشــريعة الإسلاميــة والتشــريعات المقارنــة 
لــدى كل مــن المشــرع القطــري والكويتــي واللبنانــي؛ مــن حيــث تُوافــر وتُطابــق المتعاقديــن 
علــى إبــرام العقــد؛ ســواءٌ كان العقــد باللفــظ أو بالكتابــة أو بالإشــارة المتعــارف عليهــا 
ــول مــن  ــع والقب ــر بمجــرد الإيجــاب مــن البائ ــة التعبي ــون عملي ــن التجــار، وتُك وخاصــةً بي

المشــتري.

ثاًنيًــاً: محــل العقــد؛ أي الأداء الــذي يترتُــب علــى طرفَـــيْ العقــد القيــام بــه، ومحــل التــزام 
البائــع )المبيــع(، ومحــل التــزام المشــتري )الثمــن()3(، وعلــى هــذا نــص المشــرع القطــري 
ــزم أن  بقولــه: »إذا كان محــل الالتــزام مســتحيلًا فــي ذاتُــه كان العقــد بــاطلًا، كمــا أنــه يل
يكــون محــل الالتــزام معينًــا تُعيينًــا نافيًــا للجهالــة الفاحشــة، وإلا وقــع العقــد بــاطلًا، وإذا 
تُعلــق الالتــزام بشــيء، وجــب أن يكــون هــذا الشــيء محــددًا بذاتُــه، أو بنوعــه ومقــداره 
ودرجــة جودتُــه، وإذا كان محــل الالتــزام مخالفًــا للنظــام العــام أو الآداب كان العقــد أيضًــا 
بــاطلًا«)4(، وهــذا مــا أكــده المشــرع الكويتــي بقولــه: »يلــزم أن يكــون محــل الالتــزام الــذي 
ــون محــل  ــاطلًا، وأن يك ــد ب ــع العق ــه، وإلا وق ــي ذاتُ ــا ف ــد أن ينشــئه، ممكنً مــن شــأن العق
الالتــزام معينًــا تُعيينًــا نافيًــا للجهالــة الفاحشــة، وإلا وقــع العقــد بــاطلًا، وإذا تُعلــق الالتــزام 
ــه  ــداره ودرجــة جودتُ ــه، أو بنوعــه ومق ــون هــذا الشــيء محــددًا بذاتُ بشــيء، وجــب أن يك
علــى أن عــدم تُحديــد درجــة الجــودة لا يــؤدي إلــى بــطلان العقــد، ويلتــزم المديــن حينئــذ 
بــأن يقــدم شــيئًا مــن صنــف متوســط، كمــا أنــه إذا كان محــل الالتــزام مخالفًــا للقانــون أو 

انظر المواد من )39 إلى 43( من القانون المدني الكويتي.  )1(
انظر المواد )176 و178( من قانون الموجبات والعقود اللبناني.  )2(

المحمــدي، صــدام فيصــل والذيابــي لميــاء، مظاهــر الوجــود الواقعــي للعقــد – الوفــاء مــع الحلــول والبيــع   )3(
)1(، 2024، ص12. العــدد   ،)12( المجلــد  والبيئــة،  العقــاري  القانــون  مقارنــة، مجلــة  دراســة  الخارجــي: 

انظر المواد من )148 إلى 151( من القانون المدني القطري رقم )22( لسنة 2004.  )4(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

للنظــام العــام أو لحســن الآداب، وقــع العقــد بــاطلًا«)1(. وأوجبــت المــادة )189( مــن قانــون 
ــا ومباحًــا. ــا وأن يكــون ممكنً ــا كافيً الموجبــات والعقــود اللبنانــي أن يعيــن الموضــوع تُعيينً

وإنَ الشــرط الأساســي فــي بيــع الوفــاء متعلــق بعــدم القــدرة علــى التســليم، وينطبــق ذلــك 
ــع  ــا م ــى حــد م ــون الثمــن متســاويًا إل ــه أن يك ــه مــن شــروط صحت ــث إنَ ــى الثمــن؛ حي عل

المبيــع)2(.

يمكــن الإشــارة إلــى أنَ أركان بيــع الوفــاء هــي ذاتُهــا أركان البيــع، إلا أنــه بيــع الوفــاء يتميــز 
بشــرط خــاص، فالبائــع هــو مــن يملــك المبيــع، ويبيعهــا بشــرط الوفــاء، أمــا المشــتري، وهــو 
مــن يدفــع الثمــن ويحــوز المبيــع، مــع التزامــه بإعادتُهــا إذا رد البائــع الثمــن، وهــو العنصــر 

الــذي يميّــز بيــع الوفــاء عــن غيــره مــن البيــوع الأخــرى.

المطلب الثاًني
شروط وآثاًر بيع الوفاًء

إنَ مــن أهــم شــروط بيــع الوفــاء أنَــه إذا ردَ البائــع الثمــن ردَ المشــتري المبيــع، إضافــةً إلــى 
ذلــك يترتُــب علــى عقــد الوفــاء العديــد مــن الآثــار، لذلــك ســنتناول شــروط بيــع الوفــاء فــي 

)الفــرع الأول(، وآثــار بيــع الوفــاء فــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
شروط بيع الوفاًء

ــع الوفــاء العنصــر الرئيــس فــي هــذا النــوع مــن العقــود، فالشــرط إذا  يعَُــدُ الشــرط فــي ب
ذكــر فــي العقــد يفســخ مــا لــم يتلــف بيــد المشــتري، ففــي هــذه الحالــة يلزمــه بالقيمــة)3(، 
أمَــا الشــروط الأخــرى فــي عقــد الوفــاء، فيمكــن للبائــع والمشــتري فســخ العقــد إذا أمكــن 
للبائــع رد الثمــن، والمشــتري رد المبيــع؛ إذ إنَ المشــتري فــي عقــد الوفــاء لا يكــون مالــكًا 
للمبيــع)4(، وبالرجــوع إلــى القانــون المدنــي القطــري نجــد أنَ المشــرع القطــري لــم يحــدد 
مــدة معينــة لعقــد الوفــاء)5(، وهــو أصلًا يرفــض هــذا العقــد؛ حيــث اعتبــره بــاطلًا إذا تُعلــق 
ــع ردَ  ــه إذا اشــترط البائ ــة، إلا أنَ ــم يحــدد مــدة معين ــي ل بشــرط، كمــا أنَ المشــرع الكويت

انظر المواد من )167 إلى 172( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980.  )1(
حسنين، محمد، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ط1، دار الجديد، الجزائر، 2016، ص24.  )2(

الكافي، محمد يوسف، مرجع سابق، ص153.  )3(
حيدر، علي، مرجع سابق، ص433.  )4(

راجع المادة )474( من القانون المدني القطري.  )5(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ــه مــن الضــروري لصــدور  المــواد مــن )39 إلــى 47( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)1(؛ بأنَ
ــول مــن الطرفيــن. العقــد بالصــورة الصحيحــة أن يكــون هنالــك إيجــاب وقب

وبينــت المــادة )165( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي فــي الفصــل الثانــي – تُحــت 
عنــوان »فــي العقــود الجــزء الأول - أحــكام عامــة« أركان العقــد المتمثلــة فــي أنَ: »الاتُفــاق 
ــى إنشــاء  ــة، وإذا كان يرمــي إل ــل قانوني ــاج مفاعي ــن مشــيئة وأخــرى لإنت ــام بي هــو كل التئ
علاقــات إلزاميــة ســمي عقــدًا«، وأكــدت المــادة )176( مــن القانــون ذاتُــه أهميــة ركــن 
الرضــا بالنــص علــى أنَ: »رضــا المتعاقديــن هــو الصلــب والركــن لــكل عقــد بــل لــكل اتُفــاق 
علــى وجــه أعــم«، وأنَ »الرضــا فــي العقــود هــو اجتمــاع مشــيئتيَنْ أو أكثــر وتُوافقهمــا علــى 

إنشــاء العلاقــات الزمانيــة بيــن المتعاقديــن« وفــق نــص المــادة )178()2(.

نجــد أنَ هنالــك تُوافقًــا بيــن ركــن الرضــا فــي الشــريعة الإسلاميــة والتشــريعات المقارنــة 
لــدى كل مــن المشــرع القطــري والكويتــي واللبنانــي؛ مــن حيــث تُوافــر وتُطابــق المتعاقديــن 
علــى إبــرام العقــد؛ ســواءٌ كان العقــد باللفــظ أو بالكتابــة أو بالإشــارة المتعــارف عليهــا 
ــول مــن  ــع والقب ــر بمجــرد الإيجــاب مــن البائ ــة التعبي ــون عملي ــن التجــار، وتُك وخاصــةً بي

المشــتري.

ثاًنيًــاً: محــل العقــد؛ أي الأداء الــذي يترتُــب علــى طرفَـــيْ العقــد القيــام بــه، ومحــل التــزام 
البائــع )المبيــع(، ومحــل التــزام المشــتري )الثمــن()3(، وعلــى هــذا نــص المشــرع القطــري 
ــزم أن  بقولــه: »إذا كان محــل الالتــزام مســتحيلًا فــي ذاتُــه كان العقــد بــاطلًا، كمــا أنــه يل
يكــون محــل الالتــزام معينًــا تُعيينًــا نافيًــا للجهالــة الفاحشــة، وإلا وقــع العقــد بــاطلًا، وإذا 
تُعلــق الالتــزام بشــيء، وجــب أن يكــون هــذا الشــيء محــددًا بذاتُــه، أو بنوعــه ومقــداره 
ودرجــة جودتُــه، وإذا كان محــل الالتــزام مخالفًــا للنظــام العــام أو الآداب كان العقــد أيضًــا 
بــاطلًا«)4(، وهــذا مــا أكــده المشــرع الكويتــي بقولــه: »يلــزم أن يكــون محــل الالتــزام الــذي 
ــون محــل  ــاطلًا، وأن يك ــد ب ــع العق ــه، وإلا وق ــي ذاتُ ــا ف ــد أن ينشــئه، ممكنً مــن شــأن العق
الالتــزام معينًــا تُعيينًــا نافيًــا للجهالــة الفاحشــة، وإلا وقــع العقــد بــاطلًا، وإذا تُعلــق الالتــزام 
ــه  ــداره ودرجــة جودتُ ــه، أو بنوعــه ومق ــون هــذا الشــيء محــددًا بذاتُ بشــيء، وجــب أن يك
علــى أن عــدم تُحديــد درجــة الجــودة لا يــؤدي إلــى بــطلان العقــد، ويلتــزم المديــن حينئــذ 
بــأن يقــدم شــيئًا مــن صنــف متوســط، كمــا أنــه إذا كان محــل الالتــزام مخالفًــا للقانــون أو 

انظر المواد من )39 إلى 43( من القانون المدني الكويتي.  )1(
انظر المواد )176 و178( من قانون الموجبات والعقود اللبناني.  )2(

المحمــدي، صــدام فيصــل والذيابــي لميــاء، مظاهــر الوجــود الواقعــي للعقــد – الوفــاء مــع الحلــول والبيــع   )3(
)1(، 2024، ص12. العــدد   ،)12( المجلــد  والبيئــة،  العقــاري  القانــون  مقارنــة، مجلــة  دراســة  الخارجــي: 

انظر المواد من )148 إلى 151( من القانون المدني القطري رقم )22( لسنة 2004.  )4(
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للنظــام العــام أو لحســن الآداب، وقــع العقــد بــاطلًا«)1(. وأوجبــت المــادة )189( مــن قانــون 
ــا ومباحًــا. ــا وأن يكــون ممكنً ــا كافيً الموجبــات والعقــود اللبنانــي أن يعيــن الموضــوع تُعيينً

وإنَ الشــرط الأساســي فــي بيــع الوفــاء متعلــق بعــدم القــدرة علــى التســليم، وينطبــق ذلــك 
ــع  ــا م ــى حــد م ــون الثمــن متســاويًا إل ــه أن يك ــه مــن شــروط صحت ــث إنَ ــى الثمــن؛ حي عل

المبيــع)2(.

يمكــن الإشــارة إلــى أنَ أركان بيــع الوفــاء هــي ذاتُهــا أركان البيــع، إلا أنــه بيــع الوفــاء يتميــز 
بشــرط خــاص، فالبائــع هــو مــن يملــك المبيــع، ويبيعهــا بشــرط الوفــاء، أمــا المشــتري، وهــو 
مــن يدفــع الثمــن ويحــوز المبيــع، مــع التزامــه بإعادتُهــا إذا رد البائــع الثمــن، وهــو العنصــر 

الــذي يميّــز بيــع الوفــاء عــن غيــره مــن البيــوع الأخــرى.

المطلب الثاًني
شروط وآثاًر بيع الوفاًء

إنَ مــن أهــم شــروط بيــع الوفــاء أنَــه إذا ردَ البائــع الثمــن ردَ المشــتري المبيــع، إضافــةً إلــى 
ذلــك يترتُــب علــى عقــد الوفــاء العديــد مــن الآثــار، لذلــك ســنتناول شــروط بيــع الوفــاء فــي 

)الفــرع الأول(، وآثــار بيــع الوفــاء فــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
شروط بيع الوفاًء

ــع الوفــاء العنصــر الرئيــس فــي هــذا النــوع مــن العقــود، فالشــرط إذا  يعَُــدُ الشــرط فــي ب
ذكــر فــي العقــد يفســخ مــا لــم يتلــف بيــد المشــتري، ففــي هــذه الحالــة يلزمــه بالقيمــة)3(، 
أمَــا الشــروط الأخــرى فــي عقــد الوفــاء، فيمكــن للبائــع والمشــتري فســخ العقــد إذا أمكــن 
للبائــع رد الثمــن، والمشــتري رد المبيــع؛ إذ إنَ المشــتري فــي عقــد الوفــاء لا يكــون مالــكًا 
للمبيــع)4(، وبالرجــوع إلــى القانــون المدنــي القطــري نجــد أنَ المشــرع القطــري لــم يحــدد 
مــدة معينــة لعقــد الوفــاء)5(، وهــو أصلًا يرفــض هــذا العقــد؛ حيــث اعتبــره بــاطلًا إذا تُعلــق 
ــع ردَ  ــه إذا اشــترط البائ ــة، إلا أنَ ــم يحــدد مــدة معين ــي ل بشــرط، كمــا أنَ المشــرع الكويت

انظر المواد من )167 إلى 172( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980.  )1(
حسنين، محمد، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ط1، دار الجديد، الجزائر، 2016، ص24.  )2(

الكافي، محمد يوسف، مرجع سابق، ص153.  )3(
حيدر، علي، مرجع سابق، ص433.  )4(

راجع المادة )474( من القانون المدني القطري.  )5(
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المبيــع، والمشــتري ردَ الثمــن، اعتبــره المشــرع الكويتــي رهنًــا حيازيًّــا)1(، وهــذا جوهــر 
الــخلاف بيــن المشــرع القطــري والمشــرع الكويتــي؛ حيــث إنَ الطبيعــة القانونيــة للرهــن 
الحيــازي تُختلــف عــن بيــع الوفــاء، ومــن المعلــوم أنَ بيــع الوفــاء يتشــابه مــع الرهــن الحيــازي 
ــنْ يملــك حيــازة الشــيء، بينمــا بيــع الوفــاء  فــي أنَ المشــتري فــي الرهــن الحيــازي هــو مَ
ــازي فلا  ــا الرهــن الحي ــن، أمَ ــى الدائ ــة إل ــل الملكي ــه ينق ــازي بأنَ ــاز عــن الرهــن الحي يمت
يمكــن الدائــن مــن تُملــك المبيــع؛ حيــث أنَ الرهــن الحيــازي فــي القانــون القطــري هــو 
عقــد لا تُنتقــل بموجبــه ملكيــة العقــار المرهــون، وإنمــا يقتصــر علــى نقــل الحيــازة للدائــن 
المرتُهــن، والمرهــون يكــون للمنقــول والاســتثناء أنــه ينتقــل إلــى العقــار)2(، وهــذا مــا أكدتُــه 
المــادة )26( مــن القانــون رقــم )16( لســنة 2021 بقولهــا: للدائــن المُرتُهــن ومُقــدم الضمــان 
الاتُفــاق فــي عقــد الرهــن أو خـــلال نفـــاذ حــق الرهــن أو عنــد اســتحقاق الديــن المضمــون، 
علــى تُملـــك الـــدائن المُرتُهــن المــال المرهــون كليــا أو جزئيًــا اســتيفاء لحقوقــه، وإذا كانــت 
هنــاك حقــوق أخــرى علــى المــال المرهــون تُــم إشــهارها فــي الســجل وفقًــا لأحــكام هــذا 
القانــون، فللدائــن المُرتُهــن طالــب التملـــك أن يقــوم بتطهيــر حــق الرهــن مــن خلال تُســديد 
مــا للآخريــن مــن حقــوق علــى المــال المرهــون«)3(، وبالتالــي نجــد أنَ الطبيعــة القانونيــة 
للرهــن الحيــازي تُختلــف عــن الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء، إلا أنَ بيــع الوفــاء يتشــابه 
مــع الرهــن الحيــازي فــي أنَ المشــتري - الدائــن فــي الرهــن الحيــازي هــو مــن يمتلــك 
حيــازة الشــيء، أمــا الرهــن الحيــازي فلا يمكــن للدائــن تُملــك المبيــع، ولا يجــوز إعمالــه إلا 

المنقــول دون العقــار، ويكــون العقــار اســتثناء علــى ذلــك)4(.

راجــع المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي؛ أي إذا احتفــظ البائــع عنــد المبيــع بحــق اســترداد المبيــع   )1(
ــا برهــن حيــازي وســرت  مــن المشــتري فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات إليــه اعتبــر العقــد قرضًــا مضمونً
عليــه جميــع أحــكام الرهــن الحيــازي، بمــا فيهــا بــطلان الاتُفــاق علــى تُملــك العقــار المبيــع عنــد عــدم رد الثمــن 

أو الاتُفــاق علــى بيعــه دون مراعــاة للإجــراءات التــي فرضهــا القانــون، وذلــك حمايــة للبائــع.
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص27.  )2(

المــادة )26( مــن القانــون رقــم )16( لســنة 2021 بشــأن رهــن الأمــوال المنقولــة: ».... يكــون لأي شــخص لــه   )3(
حقــوق علــى المــال المرهــون الاعتــراض لــدى المحكمــة الابتدائيــة المختصــة علــى طلــب التملــك المشــار إليــه 
خلال عشــرة أيــام عمــل مــن تُاريــخ اســتلامه لكتــاب بالبريــد المســجل يفُيــد طلــب التملــك، وتُفصــل المحكمــة 
فــي الاعتــراض خلال عشــرة أيــام عمــل مــن تُاريــخ تُقديمــه، ويكــون حكــم المحكمــة قــابلًا للطعــن عليــه أمــام 
محكمــة الاســتئناف خـــلال خمســة أيــام مــن تُاريــخ صــدوره، وتُفصــل المحكمــة فيــه خلال خمســة عشــر يــوم 
عمــل مــن تُاريــخ تُقديــم الاســتئناف إليهــا، ويكــون حكمهــا فــي هــذا الشــأن نهائيــاً ولا يقبــل الطعــن بــأي طريــق 
مــن طــرق الطعـــن، ويترتُــب علــى تُقديــم الاســتئناف وقــف تُنفيــذ عمليــة التملــك لحيــن الفصــل فــي الاســتئناف، 
ــاً  ــاً أو جزئي ــك المــال المرهــون كلي ــن المُرتُهــن قل ــك يجــوز للدائ ــب التمل ــى طل ــراض عل ــم يقــدم أي اعت وإذا ل
اســتيفاء لحقوقــه، أمــا إذا قبــل الاعتــراض فيتــم التنفيــذ علــى المــال المرهــون وفقــاً للإجــراءات المُقــررة فــي 

هــذا القانــون.
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص27.  )4(
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أمَــا المشــرع اللبنانــي فقــد اعتــدَ بميعــاد قصيــر للاســترداد مــن قبــل البائــع وهــو )3( 
ســنوات)1(؛ حيــث نصــت المــادة )474( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي علــى أنَــه: 
»لا يجــوز أن يشــترط لاســترداد المبيــع ميعــاد يتجــاوز ثلاث ســنوات مــن تُاريــخ البيــع، وإذا 
اشــترط ميعــاد يزيــد عليهــا أنــزل إلــى ثلاث ســنوات«، وفــي تُقديرنــا أنَهــا مــدة قصيــرة إذا 
مــا نظُِــرَ إليهــا مــن جانــب أنَ بيــع الوفــاء يتركــز فــي كثيــر مــن حالاتُــه فــي البيــوع العقاريــة، 
فيلجــأ البائــع »وهــو عــادةً فــي هــذا الفــرض مــن ذوي الدخــل البســيط والمحــدود« إلــى 
هــذا النــوع مــن البيــوع، إلا أنَــه قــد يتعــذر عليــه تُوفيــر المبلــغ خلال مهلــة »ثلاث ســنوات« 

التــي قررهــا المشــرع اللبنانــي، ويتعــذر تُـَبَـــعًا لذلــك اســترداد المبيــع.

مــن جهــة أخــرى لــم يمنــح المشــرع اللبنانــي للمحكمــة أي ســلطة تُقديريــة فــي إطالــة هــذه 
المــدة)2(، وفــق نــص المــادة )475( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، التــي نصــت 
علــى أنَ الميعــاد المذكــور متحتــم لا يجــوز للقاضــي أن يحكــم بإطالتــه وإن لــم يكــن فيــه 
مختــارًا، أمَــا إذا كان عــدم اســتعماله هــذا الحــق ناشــئًا عــن خطــأ مــن المشــتري فانقضــاء 
ــة  ــي وفــق النــص المتقــدم حال ــة لا يحــول دون اســتعماله، واســتثنى المشــرع اللبنان المهل
واحــدة فقــط علــى ســبيل الحصــر، وهــي أنَ عــدم تُمكــن البائــع مــن اســتعمال هــذا الخيــار 
ــة »ثلاث ســنوات«،  ــا رغــم انقضــاء مهل ــار قائمً ناشــئ عــن خطــأ المشــتري، ويبقــى الخي
الفــرض، وذلــك لأنَ مصلحــة  لهــذا  تُنبهــه  اللبنانــي مــن خلال  المشــرع  وحســنًا فعــل 
المشــتري قــد تُقــوده إلــى اســتعمال كل الوســائل الممكنــة للحيلولــة دون اســتعمال البائــع 

حقــه فــي اســترداد المبيــع.

كمــا أنَــه لا يلــزم إدراج هــذا الشــرط فــي عقــد البيــع، بمعنــى أن يكــون شــرط الفســخ 
معاصــرًا لعقــد البيــع، فــإذا تُخلـَـف الشــرط عــن عقــد البيــع فــإنَ البيــع ينعقــد باتًُّــا، ويكــون 

ــا علــى شــرط واقــف أو وعــدًا بالبيــع)3(. الشــرط اللاحــق إمَــا معلقً

ووفــق التشــريع اللبنانــي فــإنَ البائــع هــو مَــنْ له حق الاســترداد اســتنادًا لنص المــادة )477( 
مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، التــي نصــت علــى أن: »يجــري حــق الاســترداد بــأن 
ــغ البائــع إلــى المشــتري رغبتــه فــي اســترداد المبيــع، ويجــب عليــه فــي الوقــت نفســه  يبل
أن يعــرض رد الثمــن«، مــع تُأكيــد عــدم جــواز تُجزئــة الصفقــة، بمعنــى أنَــه ليــس للبائــع أن 
يطلــب اســترداد جــزء مــن المبيــع دون الجــزء الآخــر، فليــس لــه ســوى رد المبيــع بمجملــه)4(. 
ــون  ــن - وفــق نــص المــادة )489( مــن قان ــة والذي ــى الورث ويســري هــذا الحكــم أيضًــا عل
الموجبــات والعقــود اللبنانــي- ليــس لهــم أن يســتعملوا حــق الاســترداد إلا مجتمعيــن ولا أن 

يطلبــوا ســوى رد المبيــع بجملتــه.

عبيدات، يوسف محمد قاسم،  مرجع سابق، ص183.  )1(
المرجع نفسه، ص191.  )2(

السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص153.  )3(
ســلطان، أنــور، شــرح عقــدي البيــع والمقايضــة فــي القانونيــن المصــري واللبنانــي، دراســة مقارنــة، دار النهضــة   )4(

العربيــة للنشــر، بيــروت، لبنــان، 1980، ص314.
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المبيــع، والمشــتري ردَ الثمــن، اعتبــره المشــرع الكويتــي رهنًــا حيازيًّــا)1(، وهــذا جوهــر 
الــخلاف بيــن المشــرع القطــري والمشــرع الكويتــي؛ حيــث إنَ الطبيعــة القانونيــة للرهــن 
الحيــازي تُختلــف عــن بيــع الوفــاء، ومــن المعلــوم أنَ بيــع الوفــاء يتشــابه مــع الرهــن الحيــازي 
ــنْ يملــك حيــازة الشــيء، بينمــا بيــع الوفــاء  فــي أنَ المشــتري فــي الرهــن الحيــازي هــو مَ
ــازي فلا  ــا الرهــن الحي ــن، أمَ ــى الدائ ــة إل ــل الملكي ــه ينق ــازي بأنَ ــاز عــن الرهــن الحي يمت
يمكــن الدائــن مــن تُملــك المبيــع؛ حيــث أنَ الرهــن الحيــازي فــي القانــون القطــري هــو 
عقــد لا تُنتقــل بموجبــه ملكيــة العقــار المرهــون، وإنمــا يقتصــر علــى نقــل الحيــازة للدائــن 
المرتُهــن، والمرهــون يكــون للمنقــول والاســتثناء أنــه ينتقــل إلــى العقــار)2(، وهــذا مــا أكدتُــه 
المــادة )26( مــن القانــون رقــم )16( لســنة 2021 بقولهــا: للدائــن المُرتُهــن ومُقــدم الضمــان 
الاتُفــاق فــي عقــد الرهــن أو خـــلال نفـــاذ حــق الرهــن أو عنــد اســتحقاق الديــن المضمــون، 
علــى تُملـــك الـــدائن المُرتُهــن المــال المرهــون كليــا أو جزئيًــا اســتيفاء لحقوقــه، وإذا كانــت 
هنــاك حقــوق أخــرى علــى المــال المرهــون تُــم إشــهارها فــي الســجل وفقًــا لأحــكام هــذا 
القانــون، فللدائــن المُرتُهــن طالــب التملـــك أن يقــوم بتطهيــر حــق الرهــن مــن خلال تُســديد 
مــا للآخريــن مــن حقــوق علــى المــال المرهــون«)3(، وبالتالــي نجــد أنَ الطبيعــة القانونيــة 
للرهــن الحيــازي تُختلــف عــن الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء، إلا أنَ بيــع الوفــاء يتشــابه 
مــع الرهــن الحيــازي فــي أنَ المشــتري - الدائــن فــي الرهــن الحيــازي هــو مــن يمتلــك 
حيــازة الشــيء، أمــا الرهــن الحيــازي فلا يمكــن للدائــن تُملــك المبيــع، ولا يجــوز إعمالــه إلا 

المنقــول دون العقــار، ويكــون العقــار اســتثناء علــى ذلــك)4(.

راجــع المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي؛ أي إذا احتفــظ البائــع عنــد المبيــع بحــق اســترداد المبيــع   )1(
ــا برهــن حيــازي وســرت  مــن المشــتري فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات إليــه اعتبــر العقــد قرضًــا مضمونً
عليــه جميــع أحــكام الرهــن الحيــازي، بمــا فيهــا بــطلان الاتُفــاق علــى تُملــك العقــار المبيــع عنــد عــدم رد الثمــن 

أو الاتُفــاق علــى بيعــه دون مراعــاة للإجــراءات التــي فرضهــا القانــون، وذلــك حمايــة للبائــع.
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص27.  )2(

المــادة )26( مــن القانــون رقــم )16( لســنة 2021 بشــأن رهــن الأمــوال المنقولــة: ».... يكــون لأي شــخص لــه   )3(
حقــوق علــى المــال المرهــون الاعتــراض لــدى المحكمــة الابتدائيــة المختصــة علــى طلــب التملــك المشــار إليــه 
خلال عشــرة أيــام عمــل مــن تُاريــخ اســتلامه لكتــاب بالبريــد المســجل يفُيــد طلــب التملــك، وتُفصــل المحكمــة 
فــي الاعتــراض خلال عشــرة أيــام عمــل مــن تُاريــخ تُقديمــه، ويكــون حكــم المحكمــة قــابلًا للطعــن عليــه أمــام 
محكمــة الاســتئناف خـــلال خمســة أيــام مــن تُاريــخ صــدوره، وتُفصــل المحكمــة فيــه خلال خمســة عشــر يــوم 
عمــل مــن تُاريــخ تُقديــم الاســتئناف إليهــا، ويكــون حكمهــا فــي هــذا الشــأن نهائيــاً ولا يقبــل الطعــن بــأي طريــق 
مــن طــرق الطعـــن، ويترتُــب علــى تُقديــم الاســتئناف وقــف تُنفيــذ عمليــة التملــك لحيــن الفصــل فــي الاســتئناف، 
ــاً  ــاً أو جزئي ــك المــال المرهــون كلي ــن المُرتُهــن قل ــك يجــوز للدائ ــب التمل ــى طل ــراض عل ــم يقــدم أي اعت وإذا ل
اســتيفاء لحقوقــه، أمــا إذا قبــل الاعتــراض فيتــم التنفيــذ علــى المــال المرهــون وفقــاً للإجــراءات المُقــررة فــي 

هــذا القانــون.
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص27.  )4(
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أمَــا المشــرع اللبنانــي فقــد اعتــدَ بميعــاد قصيــر للاســترداد مــن قبــل البائــع وهــو )3( 
ســنوات)1(؛ حيــث نصــت المــادة )474( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي علــى أنَــه: 
»لا يجــوز أن يشــترط لاســترداد المبيــع ميعــاد يتجــاوز ثلاث ســنوات مــن تُاريــخ البيــع، وإذا 
اشــترط ميعــاد يزيــد عليهــا أنــزل إلــى ثلاث ســنوات«، وفــي تُقديرنــا أنَهــا مــدة قصيــرة إذا 
مــا نظُِــرَ إليهــا مــن جانــب أنَ بيــع الوفــاء يتركــز فــي كثيــر مــن حالاتُــه فــي البيــوع العقاريــة، 
فيلجــأ البائــع »وهــو عــادةً فــي هــذا الفــرض مــن ذوي الدخــل البســيط والمحــدود« إلــى 
هــذا النــوع مــن البيــوع، إلا أنَــه قــد يتعــذر عليــه تُوفيــر المبلــغ خلال مهلــة »ثلاث ســنوات« 

التــي قررهــا المشــرع اللبنانــي، ويتعــذر تُـَبَـــعًا لذلــك اســترداد المبيــع.

مــن جهــة أخــرى لــم يمنــح المشــرع اللبنانــي للمحكمــة أي ســلطة تُقديريــة فــي إطالــة هــذه 
المــدة)2(، وفــق نــص المــادة )475( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، التــي نصــت 
علــى أنَ الميعــاد المذكــور متحتــم لا يجــوز للقاضــي أن يحكــم بإطالتــه وإن لــم يكــن فيــه 
مختــارًا، أمَــا إذا كان عــدم اســتعماله هــذا الحــق ناشــئًا عــن خطــأ مــن المشــتري فانقضــاء 
ــة  ــي وفــق النــص المتقــدم حال ــة لا يحــول دون اســتعماله، واســتثنى المشــرع اللبنان المهل
واحــدة فقــط علــى ســبيل الحصــر، وهــي أنَ عــدم تُمكــن البائــع مــن اســتعمال هــذا الخيــار 
ــة »ثلاث ســنوات«،  ــا رغــم انقضــاء مهل ــار قائمً ناشــئ عــن خطــأ المشــتري، ويبقــى الخي
الفــرض، وذلــك لأنَ مصلحــة  لهــذا  تُنبهــه  اللبنانــي مــن خلال  المشــرع  وحســنًا فعــل 
المشــتري قــد تُقــوده إلــى اســتعمال كل الوســائل الممكنــة للحيلولــة دون اســتعمال البائــع 

حقــه فــي اســترداد المبيــع.

كمــا أنَــه لا يلــزم إدراج هــذا الشــرط فــي عقــد البيــع، بمعنــى أن يكــون شــرط الفســخ 
معاصــرًا لعقــد البيــع، فــإذا تُخلـَـف الشــرط عــن عقــد البيــع فــإنَ البيــع ينعقــد باتًُّــا، ويكــون 

ــا علــى شــرط واقــف أو وعــدًا بالبيــع)3(. الشــرط اللاحــق إمَــا معلقً

ووفــق التشــريع اللبنانــي فــإنَ البائــع هــو مَــنْ له حق الاســترداد اســتنادًا لنص المــادة )477( 
مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، التــي نصــت علــى أن: »يجــري حــق الاســترداد بــأن 
ــغ البائــع إلــى المشــتري رغبتــه فــي اســترداد المبيــع، ويجــب عليــه فــي الوقــت نفســه  يبل
أن يعــرض رد الثمــن«، مــع تُأكيــد عــدم جــواز تُجزئــة الصفقــة، بمعنــى أنَــه ليــس للبائــع أن 
يطلــب اســترداد جــزء مــن المبيــع دون الجــزء الآخــر، فليــس لــه ســوى رد المبيــع بمجملــه)4(. 
ــون  ــن - وفــق نــص المــادة )489( مــن قان ــة والذي ــى الورث ويســري هــذا الحكــم أيضًــا عل
الموجبــات والعقــود اللبنانــي- ليــس لهــم أن يســتعملوا حــق الاســترداد إلا مجتمعيــن ولا أن 

يطلبــوا ســوى رد المبيــع بجملتــه.

عبيدات، يوسف محمد قاسم،  مرجع سابق، ص183.  )1(
المرجع نفسه، ص191.  )2(

السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص153.  )3(
ســلطان، أنــور، شــرح عقــدي البيــع والمقايضــة فــي القانونيــن المصــري واللبنانــي، دراســة مقارنــة، دار النهضــة   )4(

العربيــة للنشــر، بيــروت، لبنــان، 1980، ص314.
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ــه،  ــى ورثت ــل هــذا الحــق إل ــي الاســترداد انتق ــه ف ــل أن يســتعمل حق ــع قب ــي البائ وإذا تُوف
فيســتعملونه فــي المــدة الباقيــة لمورثهــم مــن المهلــة وفــق نــص المــادة )487( مــن قانــون 

ــي. ــات والعقــود اللبنان الموجب

الفرع الثاًني
آثاًر بيع الوفاًء

بيــع الوفــاء لــه آثــار كســائر العقــود الأخــرى، وإن اختلــف بيــع الوفــاء عــن العقــود الأخــرى 
فــي تُضمنــه شــرطًا فــي حــال إذا تُــم التمســك بالشــرط أو أســقط الشــرط، أو فــي حــال 

مــوت أحــد طرفَـــيْ العقــد.

أولًاً: آثــاًر بيــع الوفــاًء فــي حــاًل التمســك باًلشــرط أو إســقاًطه: يترتُــب علــى بيــع الوفــاء 
ــار، ففــي حــال تُمســك البائــع بالشــرط وقــت إبــرام العقــد فســخ العقــد، مــا لــم يلحــق  آث
المبيــع نقصــان فــي القيمــة؛ حيــث يلــزم المشــتري بالقيمــة، وســبب الفســخ هــو عــدم تُوفــر 
شــرط مــن شــروط صحــة البيــع)1(، أمَــا آثــار بيــع الوفــاء فــي حــال أســقط الشــرط، فإنَــه 
يترتُــب عليــه عــدم نقــل الملكيــة، فالذيــن قالــوا إنَ بيــع الوفــاء هــو بيــع، ففــي هــذه الحالــة لا 
يــرد الغلــة، أمَــا الذيــن قالــوا إنَ بيــع الوفــاء رهــن حيــازي فيجــب علــى المشــتري رد الغلــة)2(.

أمَــا آثــار بيــع الوفــاء فــي القانــون القطــري، فنجــد أنَ المشــرع القطــري أبطــل بيــع الوفــاء، 
فــإنَ هــذا لا يعنــي أنَــه لا يرتُــب أي آثــار عليــه، وذلــك مــن خلال مــا ورد فــي نــص المــادة 
)159( - الفقــرة الثانيــة: »وإذا قــام ســبب الإبطــال، وتُمســك بــه مــن تُقــرر لمصلحتــه، تُعيــن 
علــى المحكمــة القضــاء بــه، مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك«، أمَــا المشــرع الكويتــي، 
فقــد أقــــرَ ببيــع الوفــاء كمــا ذكرنــا ســابقًا، وذلــك فــي حــال احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق 
اســترداد المبيــع مقابــل رد الثمــن والمصروفــات؛ حيــث اعتبــر هــذا العقــد قرضًــا مضمونًــا 
برهــن حيــازي)3(، كذلــك نصــت المــادة )547( مــن القانــون ذاتُــه علــى أن يكــون الإقــراض 
بغيــر فائــدة، ويقــع بــاطلًا كل شــرط يقضــي بــخلاف ذلــك مــن دون المســاس بعقــد القــرض 

ذاتُــه، ويعتبــر فــي حكــم الفائــدة منفعــة يشــترطها المقــرض)4(.

ثاًنيًــاً: نقــل الملكيــة: تُناولــت المــادة )2-380/1( مــن القانــون المدني القطري آثار الوفاء 
بمقابــل؛ حيــث جــاء فيهــا: »يســري علــى الوفــاء بمقابــل، إذا كان بنقــل ملكيــة شــيء أعُطِــيَ 
مقابــل الديــن، أحــكام البيــع، وعلــى الأخــص مــا تُعلــق منهــا بأهليــة المتعاقديــن وضمــان 
ــث أنــه يقضــي الديــن أحــكام  الاســتحقاق وضمــان العيــوب الخفيــة، ويســري عليــه مــن ح

القرطبي، أبو الوليد محمد، مرجع سابق، ص65.  )1(
الدسوقي، محمد، وأبي البركات سيدي، مرجع سابق، ص71.  )2(

راجع نص المادة )508( من القانون المدني الكويتي.  )3(

راجع نص المادة )547( من القانون المدني الكويتي.  )4(
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الوفــاء، وعلــى الأخــص مــا تُعلــق منهــا بتعييــن الديــن الموفــى بــه وانقضــاء التأمينــات«)1(، 
ــى  ــون المدنــي الكويتــي المــادة )415/1(، التــي جــاء فيهــا: »يســري عل ويقابلهــا فــي القان
الوفــاء بمقابــل مــن حيــث إنــه ينقــل ملكيــة الشــيء الــذي أعطــى فــي الديــن أحــكام البيــع، 
وعلــى الأخــص مــا يتعلــق منهــا بأهليــة المتعاقديــن وضمــان الاســتحقاق وضمــان العيــوب 
الخفيــة، ويســري عليــه مــن حيــث إنــه يقضــي الديــن أحــكام الوفــاء، وبالأخــص مــا تُعلــق 
منهــا بتعييــن الخصــم فــي الوفــاء مــن الديــون المتعــددة، وبانقضــاء التأمينــات«)2(، نلاحــظ 
مــن خلال النصيــن المذكوريــن أنَ أحــكام عقــد البيــع تُســري علــى الوفــاء فيمــا يتعلــق بنقــل 

الملكيــة مقابــل الوفــاء بالديــن.

وهــذا يعنــي أنَ تُطبيــق أحــكام عقــد البيــع علــى بيــع الوفــاء فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا 
ــزام  ــا محــل الالت ــون فيه ــي يك ــا الحــالات الت ــد، أمَ ــا أو بالنق ــي عينً ــزام الأصل محــل الالت
الأصلــي القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، فلا تُطبــق عليــه أحــكام عقــد البيــع، وذلــك 

لأنَهــا لا تُصلــح لأن تُكــون مقــابلًا فــي عقــد البيــع)3(.

وفــي نطــاق التشــريع اللبنانــي، فقــد فصَــل المشــرع فــي الآثــار القانونيــة لبيــع الوفــاء وميــز 
بيــن آثــاره قبــل اســترداد المبيــع وآثــاره بعــد اســتعمال حــق الاســترداد، فوفــق نــص المــادة 
)476( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، وخلال فتــرة التعليــق يصبــح المبيــع ملــكًا 
للمشــتري؛ حيــث نصــت علــى أنَ المبيــع وفــاء يصبــح بحكــم البيــع ملــكًا للمشــتري تُحــت 
شــرط الوفــاء بمعنــى أن المشــتري يبقــى مالــكًا لــه إذا لــم ينفــذ البائــع الشــروط المتفــق 
عليهــا لاســترداده، أمَــا إذا نفَــذ هــذه الشــروط فيعــد المبيــع كأنَــه لــم يخــرج قــط عــن ملكيــة 
البائــع)4(، وفــي كل حــال يتمتــع المشــتري بالمبيــع كذلــك إلــى أن تُنتهــي المهلــة أو إلــى أن 
يســتعمل البائــع حــق الاســترداد مــع مراعــاة أحــكام المادتُيــن )482 و485(، فيحــق لــه أن 
يجنــي ثمــار المبيــع وأن يقيــم كل دعــوى مختصــة بــه بشــرط أن لا يرتُكــب احتيــالًا، وعليــه 
يصبــح المبيــع بحكــم البيــع ملــكًا للمشــتري تُحــت شــرط الوفــاء؛ أي يصبــح المشــتري 
ــع الشــروط المتفــق عليهــا لاســترداده وفــق نــص المــادة  ــم ينفــذ البائ ــع إذا ل ــكاً للمبي مال

.)5()476(

راجع نص المادة )380( من القانون المدني القطري.  )1(
راجع نص المادة )415( من القانون المدني الكويتي.  )2(

دواس أميــن، القانــون المدنــي – أحــكام الالتــزام: دراســة مقارنــة، ط1، دار الشــرق للنشــر والتوزيــع، رام اللــه،   )3(
ص40.  ،2005

ــة العلــوم  الزهيــري، طلال محمــد، الطبيعــة القانونيــة وآثــار شــرط الاحتفــاظ بالملكيــة فــي عقــد البيــع، مجل  )4(
الإنســانية والطبيعيــة، العــدد )2(، 2024، ص608.
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ــه،  ــى ورثت ــل هــذا الحــق إل ــي الاســترداد انتق ــه ف ــل أن يســتعمل حق ــع قب ــي البائ وإذا تُوف
فيســتعملونه فــي المــدة الباقيــة لمورثهــم مــن المهلــة وفــق نــص المــادة )487( مــن قانــون 

ــي. ــات والعقــود اللبنان الموجب

الفرع الثاًني
آثاًر بيع الوفاًء

بيــع الوفــاء لــه آثــار كســائر العقــود الأخــرى، وإن اختلــف بيــع الوفــاء عــن العقــود الأخــرى 
فــي تُضمنــه شــرطًا فــي حــال إذا تُــم التمســك بالشــرط أو أســقط الشــرط، أو فــي حــال 

مــوت أحــد طرفَـــيْ العقــد.

أولًاً: آثــاًر بيــع الوفــاًء فــي حــاًل التمســك باًلشــرط أو إســقاًطه: يترتُــب علــى بيــع الوفــاء 
ــار، ففــي حــال تُمســك البائــع بالشــرط وقــت إبــرام العقــد فســخ العقــد، مــا لــم يلحــق  آث
المبيــع نقصــان فــي القيمــة؛ حيــث يلــزم المشــتري بالقيمــة، وســبب الفســخ هــو عــدم تُوفــر 
شــرط مــن شــروط صحــة البيــع)1(، أمَــا آثــار بيــع الوفــاء فــي حــال أســقط الشــرط، فإنَــه 
يترتُــب عليــه عــدم نقــل الملكيــة، فالذيــن قالــوا إنَ بيــع الوفــاء هــو بيــع، ففــي هــذه الحالــة لا 
يــرد الغلــة، أمَــا الذيــن قالــوا إنَ بيــع الوفــاء رهــن حيــازي فيجــب علــى المشــتري رد الغلــة)2(.

أمَــا آثــار بيــع الوفــاء فــي القانــون القطــري، فنجــد أنَ المشــرع القطــري أبطــل بيــع الوفــاء، 
فــإنَ هــذا لا يعنــي أنَــه لا يرتُــب أي آثــار عليــه، وذلــك مــن خلال مــا ورد فــي نــص المــادة 
)159( - الفقــرة الثانيــة: »وإذا قــام ســبب الإبطــال، وتُمســك بــه مــن تُقــرر لمصلحتــه، تُعيــن 
علــى المحكمــة القضــاء بــه، مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك«، أمَــا المشــرع الكويتــي، 
فقــد أقــــرَ ببيــع الوفــاء كمــا ذكرنــا ســابقًا، وذلــك فــي حــال احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق 
اســترداد المبيــع مقابــل رد الثمــن والمصروفــات؛ حيــث اعتبــر هــذا العقــد قرضًــا مضمونًــا 
برهــن حيــازي)3(، كذلــك نصــت المــادة )547( مــن القانــون ذاتُــه علــى أن يكــون الإقــراض 
بغيــر فائــدة، ويقــع بــاطلًا كل شــرط يقضــي بــخلاف ذلــك مــن دون المســاس بعقــد القــرض 

ذاتُــه، ويعتبــر فــي حكــم الفائــدة منفعــة يشــترطها المقــرض)4(.

ثاًنيًــاً: نقــل الملكيــة: تُناولــت المــادة )2-380/1( مــن القانــون المدني القطري آثار الوفاء 
بمقابــل؛ حيــث جــاء فيهــا: »يســري علــى الوفــاء بمقابــل، إذا كان بنقــل ملكيــة شــيء أعُطِــيَ 
مقابــل الديــن، أحــكام البيــع، وعلــى الأخــص مــا تُعلــق منهــا بأهليــة المتعاقديــن وضمــان 
ــث أنــه يقضــي الديــن أحــكام  الاســتحقاق وضمــان العيــوب الخفيــة، ويســري عليــه مــن ح

القرطبي، أبو الوليد محمد، مرجع سابق، ص65.  )1(
الدسوقي، محمد، وأبي البركات سيدي، مرجع سابق، ص71.  )2(

راجع نص المادة )508( من القانون المدني الكويتي.  )3(

راجع نص المادة )547( من القانون المدني الكويتي.  )4(
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الوفــاء، وعلــى الأخــص مــا تُعلــق منهــا بتعييــن الديــن الموفــى بــه وانقضــاء التأمينــات«)1(، 
ــى  ــون المدنــي الكويتــي المــادة )415/1(، التــي جــاء فيهــا: »يســري عل ويقابلهــا فــي القان
الوفــاء بمقابــل مــن حيــث إنــه ينقــل ملكيــة الشــيء الــذي أعطــى فــي الديــن أحــكام البيــع، 
وعلــى الأخــص مــا يتعلــق منهــا بأهليــة المتعاقديــن وضمــان الاســتحقاق وضمــان العيــوب 
الخفيــة، ويســري عليــه مــن حيــث إنــه يقضــي الديــن أحــكام الوفــاء، وبالأخــص مــا تُعلــق 
منهــا بتعييــن الخصــم فــي الوفــاء مــن الديــون المتعــددة، وبانقضــاء التأمينــات«)2(، نلاحــظ 
مــن خلال النصيــن المذكوريــن أنَ أحــكام عقــد البيــع تُســري علــى الوفــاء فيمــا يتعلــق بنقــل 

الملكيــة مقابــل الوفــاء بالديــن.

وهــذا يعنــي أنَ تُطبيــق أحــكام عقــد البيــع علــى بيــع الوفــاء فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا 
ــزام  ــا محــل الالت ــون فيه ــي يك ــا الحــالات الت ــد، أمَ ــا أو بالنق ــي عينً ــزام الأصل محــل الالت
الأصلــي القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، فلا تُطبــق عليــه أحــكام عقــد البيــع، وذلــك 

لأنَهــا لا تُصلــح لأن تُكــون مقــابلًا فــي عقــد البيــع)3(.

وفــي نطــاق التشــريع اللبنانــي، فقــد فصَــل المشــرع فــي الآثــار القانونيــة لبيــع الوفــاء وميــز 
بيــن آثــاره قبــل اســترداد المبيــع وآثــاره بعــد اســتعمال حــق الاســترداد، فوفــق نــص المــادة 
)476( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، وخلال فتــرة التعليــق يصبــح المبيــع ملــكًا 
للمشــتري؛ حيــث نصــت علــى أنَ المبيــع وفــاء يصبــح بحكــم البيــع ملــكًا للمشــتري تُحــت 
شــرط الوفــاء بمعنــى أن المشــتري يبقــى مالــكًا لــه إذا لــم ينفــذ البائــع الشــروط المتفــق 
عليهــا لاســترداده، أمَــا إذا نفَــذ هــذه الشــروط فيعــد المبيــع كأنَــه لــم يخــرج قــط عــن ملكيــة 
البائــع)4(، وفــي كل حــال يتمتــع المشــتري بالمبيــع كذلــك إلــى أن تُنتهــي المهلــة أو إلــى أن 
يســتعمل البائــع حــق الاســترداد مــع مراعــاة أحــكام المادتُيــن )482 و485(، فيحــق لــه أن 
يجنــي ثمــار المبيــع وأن يقيــم كل دعــوى مختصــة بــه بشــرط أن لا يرتُكــب احتيــالًا، وعليــه 
يصبــح المبيــع بحكــم البيــع ملــكًا للمشــتري تُحــت شــرط الوفــاء؛ أي يصبــح المشــتري 
ــع الشــروط المتفــق عليهــا لاســترداده وفــق نــص المــادة  ــم ينفــذ البائ ــع إذا ل ــكاً للمبي مال

.)5()476(

راجع نص المادة )380( من القانون المدني القطري.  )1(
راجع نص المادة )415( من القانون المدني الكويتي.  )2(
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ص40.  ،2005
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بنــاءً علــى مــا تُقــدَم، فــإنَ للمشــتري خلال فتــرة التعليــق حــق التصــرف بالمبيــع مــن خلال 
البيــع أو الهبــة، علــى أنَ آثــار بيــع الوفــاء ستنســحب أيضًــا علــى المتصــرف إليــه؛ بحيــث 
ينتقــل إليــه المبيــع معلقًــا علــى الشــرط الفاســخ نفســه، فلــو قــام المشــتري ببيــع المبيــع 
إلــى آخــر، فــإنَ للبائــع وفــق نــص المــادة )482( أن يقيــم دعــوى اســترداد علــى المشــتري 

الثانــي.

ثاًلثًــاً: ضمــاًن الاًســتحقاًق مــاً بيــن المديــن والمســتحق: تُنــص المــادة )2-450/1( مــن 
ــب  ــه، كان للمشــتري أن يطل ــع كل ــه: »إذا اســتحق المبي ــى أنَ ــي القطــري عل ــون المدن القان
إلــزام البائــع بــأداء قيمتــه وقــت الاســتحقاق، وأن يعوضــه عمَــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتُــه 
مــن كســب بســبب ذلــك، ومــع ذلــك لا يلتــزم البائــع إذا أثبــت أنَــه لــم يكــن يعلــم عنــد البيــع 
ــا المــادة  بســبب الاســتحقاق، إلا بتعويــض المشــتري بقــدر مــا أدَاه مــن الثمــن«)1(، يقابله
)484/1( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: »إذا اســتحق المبيــع كلــه كان للمشــتري أن يســترد 

الثمــن مــن البائــع ويرجــع عليــه بــكل مــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتُــه مــن كســب بســبب 
اســتحقاق المبيــع، ومــع ذلــك يقتصــر حــق المشــتري علــى اســترداد الثمــن، إذا أثبــت البائــع 
ــه إذا  ــه لــم يكــن يعلــم عنــد البيــع بســبب الاســتحقاق«)2(، ووفــق النصيــن الســابقين فإنَ أنَ
ــي  ــع)3(، وبالتال ــم إجــازة البي ــة تُت ــي هــذه الحال ــي، فف ــم قضائ ــر بحك ــع للغي اســتحق المبي
يكــون المشــتري مالــكًا للمبيــع، ويســتطيع البائــع الرجــوع إلــى المشــتري بالثمــن)4(، أمَــا فــي 
حالــة عــدم إجــازة البيــع فيكــون للمشــتري فــي هــذه الحالــة فســخ العقــد، ويترتُــب علــى 

العقــد أنَــه لــم يكــن)5(.

وللحديــث عــن العلاقــة بيــن الدائــن والمســتحق، فإنَنــا نميــز بيــن حالتيــن؛ الحاًلــة الأولــى: 
أنَــه إذا ثبــت اســتحقاق المقابــل للغيــر وهــو فــي حــوزة الدائــن، عندئــذ يــرد الدائــن المقابــل 
للمســتحق)6(، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )454( مــن القانــون المدنــي القطــري: »إذا كان شــرط 
عــدم الضمــان صحيحًــا، فــإنَ البائــع يكــون مــع ذلــك مســؤولًا عــن رد الثمــن، إلا إذا أثبــت 
ــار«،  ــه اشــترى ســاقط الخي ــع ســبب الاســتحقاق، أو أن ــم وقــت البي أن المشــتري كان يعل

راجع نص المادة )450( من القانون المدني القطري.  )1(
راجع نص المادة )484/1( من القانون المدني الكويتي.  )2(

ــة الشــريعة  ــي، مجل ــون الأردن ــا للقان ــن وفقً ــة المدي ــراءة ذم ــي ب ــره ف ــل وأث ــاء بمقاب ــرة، إبراهيــم، الوف الصراي  )3(
2014، ص634.  ،)1( الملحــق   ،)41( المجلــد  والقانــون، 

المحمدي، صدام فيصل والذيابي لمياء، مرجع سابق، ص14.  )4(
شــحاتُة، رشــدي أبــو زيــد، انقضــاء الالتــزام بمــا يعــادل الوفــاء فــي الفقــه الإسلامــي والقانــون المدنــي، ط1،   )5(

مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الإســكندرية، 2009، ص123.
بن عوالي، محمد شريف، نور عزمان، مرجع سابق، ص101.  )6(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

وتُقابلهــا المــادة )484( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)1(. وهــذا يعنــي أنَ مــن حــق الدائــن 
ــا التحســينات  ــة المقابــل مــا يحتــاج إليــه الإنتــاج مــن نفقــات فقــط، أمَ أن يحســم مــن غلَ
ــل  النافعــة فلا يشــملها النصَــان الســابقان. والحاًلــة الثاًنيــة: إذا ثبــت اســتحقاق المقاب
للغيــر بعــد هلاكــه وهــو فــي حــوزة الدائــن، ففــي هــذه الحالــة يلتــزم الدائــن بدفــع قيمــة هذا 
المقابــل وقــت الشــراء، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )446/2( مــن القانــون المدنــي القطــري: 
»فــإذا كان الــهلاك أو التلــف لســبب يرجــع إلــى البائــع، كان المشــتري بالخيــار بيــن فســخ 
البيــع أو إنقــاص الثمــن بقــدر مــا نقــص مــن قيمــة المبيــع، وذلــك مــع عــدم الإخلال 
بحقــه فــي التعويــض إن كان لــه مقتــض«)2(، وتُقابلهــا المــادة )480/2( مــن القانــون المدنــي 
الكويتــي)3(، ووفــق التشــريع اللبنانــي فقــد حــدد المشــرع التزامــات كل طــرف؛ ســواءٌ البائــع 
أو المشــتري، والفــرض هنــا أنَ فتــرة التعليــق »ثلاث ســنوات« قــد انقضــت وحــدد البائــع 
موقفــه المتمثــل بطلــب اســترداد المبيــع، ونلاحــظ أنَ المشــرعَينْ القطــري والكويتــي قــد 
أعطيــا المشــتري الخيــار فــي حــال إذا تُلــف المبيــع بيــد الدائــن )البائــع( بــأَنْ يفســخ العقــد 

أو أنَْ يـُنـْقِـــصَ مــن قيمــة المبيــع )الثمــن(.

انظــر المــادة )484( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: إذا كان شــرط عــدم الضمــان صحيحًــا، فــإنَ البائــع يكــون   )1(
ــه  ــم وقــت البيــع ســبب الاســتحقاق، أو أن مــع ذلــك مســؤولًا عــن رد الثمــن، إلا إذا أثبــت أن المشــتري كان يعل
اشــترى ســاقط الخيــار. والمــادة )489( يكــون البائــع ملزمًــا بالضمــان وفقًــا لأحــكام المــادة 485، إذا كان 
بالمبيــع وقــت البيــع عيــب ينقــص مــن قيمتــه أو مــن نفعــه بحســب الغايــة المقصــودة منــه مســتفادة ممــا هــو 

مبيــن فــي العقــد أو ممــا هــو ظاهــر مــن طبيعــة المبيــع أو الغــرض الــذي أعــد لــه.
راجع نص المادة )446( من القانون المدني القطري.  )2(

انظــر المــادة )480( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: »إذا كان الــهلاك أو التلــف لســبب يرجــع إلــى البائــع،   )3(
كان المشــتري بالخيــار بيــن فســخ البيــع أو إنقــاص الثمــن بقــدر نقــص القيمــة، وذلــك دون إخلال بحقــه فــي 

التعويــض إن كان لــه مقتــض«.
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

بنــاءً علــى مــا تُقــدَم، فــإنَ للمشــتري خلال فتــرة التعليــق حــق التصــرف بالمبيــع مــن خلال 
البيــع أو الهبــة، علــى أنَ آثــار بيــع الوفــاء ستنســحب أيضًــا علــى المتصــرف إليــه؛ بحيــث 
ينتقــل إليــه المبيــع معلقًــا علــى الشــرط الفاســخ نفســه، فلــو قــام المشــتري ببيــع المبيــع 
إلــى آخــر، فــإنَ للبائــع وفــق نــص المــادة )482( أن يقيــم دعــوى اســترداد علــى المشــتري 

الثانــي.

ثاًلثًــاً: ضمــاًن الاًســتحقاًق مــاً بيــن المديــن والمســتحق: تُنــص المــادة )2-450/1( مــن 
ــب  ــه، كان للمشــتري أن يطل ــع كل ــه: »إذا اســتحق المبي ــى أنَ ــي القطــري عل ــون المدن القان
إلــزام البائــع بــأداء قيمتــه وقــت الاســتحقاق، وأن يعوضــه عمَــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتُــه 
مــن كســب بســبب ذلــك، ومــع ذلــك لا يلتــزم البائــع إذا أثبــت أنَــه لــم يكــن يعلــم عنــد البيــع 
ــا المــادة  بســبب الاســتحقاق، إلا بتعويــض المشــتري بقــدر مــا أدَاه مــن الثمــن«)1(، يقابله
)484/1( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: »إذا اســتحق المبيــع كلــه كان للمشــتري أن يســترد 

الثمــن مــن البائــع ويرجــع عليــه بــكل مــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتُــه مــن كســب بســبب 
اســتحقاق المبيــع، ومــع ذلــك يقتصــر حــق المشــتري علــى اســترداد الثمــن، إذا أثبــت البائــع 
ــه إذا  ــه لــم يكــن يعلــم عنــد البيــع بســبب الاســتحقاق«)2(، ووفــق النصيــن الســابقين فإنَ أنَ
ــي  ــع)3(، وبالتال ــم إجــازة البي ــة تُت ــي هــذه الحال ــي، فف ــم قضائ ــر بحك ــع للغي اســتحق المبي
يكــون المشــتري مالــكًا للمبيــع، ويســتطيع البائــع الرجــوع إلــى المشــتري بالثمــن)4(، أمَــا فــي 
حالــة عــدم إجــازة البيــع فيكــون للمشــتري فــي هــذه الحالــة فســخ العقــد، ويترتُــب علــى 

العقــد أنَــه لــم يكــن)5(.

وللحديــث عــن العلاقــة بيــن الدائــن والمســتحق، فإنَنــا نميــز بيــن حالتيــن؛ الحاًلــة الأولــى: 
أنَــه إذا ثبــت اســتحقاق المقابــل للغيــر وهــو فــي حــوزة الدائــن، عندئــذ يــرد الدائــن المقابــل 
للمســتحق)6(، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )454( مــن القانــون المدنــي القطــري: »إذا كان شــرط 
عــدم الضمــان صحيحًــا، فــإنَ البائــع يكــون مــع ذلــك مســؤولًا عــن رد الثمــن، إلا إذا أثبــت 
ــار«،  ــه اشــترى ســاقط الخي ــع ســبب الاســتحقاق، أو أن ــم وقــت البي أن المشــتري كان يعل

راجع نص المادة )450( من القانون المدني القطري.  )1(
راجع نص المادة )484/1( من القانون المدني الكويتي.  )2(

ــة الشــريعة  ــي، مجل ــون الأردن ــا للقان ــن وفقً ــة المدي ــراءة ذم ــي ب ــره ف ــل وأث ــاء بمقاب ــرة، إبراهيــم، الوف الصراي  )3(
2014، ص634.  ،)1( الملحــق   ،)41( المجلــد  والقانــون، 

المحمدي، صدام فيصل والذيابي لمياء، مرجع سابق، ص14.  )4(
شــحاتُة، رشــدي أبــو زيــد، انقضــاء الالتــزام بمــا يعــادل الوفــاء فــي الفقــه الإسلامــي والقانــون المدنــي، ط1،   )5(

مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الإســكندرية، 2009، ص123.
بن عوالي، محمد شريف، نور عزمان، مرجع سابق، ص101.  )6(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

وتُقابلهــا المــادة )484( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)1(. وهــذا يعنــي أنَ مــن حــق الدائــن 
ــا التحســينات  ــة المقابــل مــا يحتــاج إليــه الإنتــاج مــن نفقــات فقــط، أمَ أن يحســم مــن غلَ
ــل  النافعــة فلا يشــملها النصَــان الســابقان. والحاًلــة الثاًنيــة: إذا ثبــت اســتحقاق المقاب
للغيــر بعــد هلاكــه وهــو فــي حــوزة الدائــن، ففــي هــذه الحالــة يلتــزم الدائــن بدفــع قيمــة هذا 
المقابــل وقــت الشــراء، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )446/2( مــن القانــون المدنــي القطــري: 
»فــإذا كان الــهلاك أو التلــف لســبب يرجــع إلــى البائــع، كان المشــتري بالخيــار بيــن فســخ 
البيــع أو إنقــاص الثمــن بقــدر مــا نقــص مــن قيمــة المبيــع، وذلــك مــع عــدم الإخلال 
بحقــه فــي التعويــض إن كان لــه مقتــض«)2(، وتُقابلهــا المــادة )480/2( مــن القانــون المدنــي 
الكويتــي)3(، ووفــق التشــريع اللبنانــي فقــد حــدد المشــرع التزامــات كل طــرف؛ ســواءٌ البائــع 
أو المشــتري، والفــرض هنــا أنَ فتــرة التعليــق »ثلاث ســنوات« قــد انقضــت وحــدد البائــع 
موقفــه المتمثــل بطلــب اســترداد المبيــع، ونلاحــظ أنَ المشــرعَينْ القطــري والكويتــي قــد 
أعطيــا المشــتري الخيــار فــي حــال إذا تُلــف المبيــع بيــد الدائــن )البائــع( بــأَنْ يفســخ العقــد 

أو أنَْ يـُنـْقِـــصَ مــن قيمــة المبيــع )الثمــن(.

انظــر المــادة )484( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: إذا كان شــرط عــدم الضمــان صحيحًــا، فــإنَ البائــع يكــون   )1(
ــه  ــم وقــت البيــع ســبب الاســتحقاق، أو أن مــع ذلــك مســؤولًا عــن رد الثمــن، إلا إذا أثبــت أن المشــتري كان يعل
اشــترى ســاقط الخيــار. والمــادة )489( يكــون البائــع ملزمًــا بالضمــان وفقًــا لأحــكام المــادة 485، إذا كان 
بالمبيــع وقــت البيــع عيــب ينقــص مــن قيمتــه أو مــن نفعــه بحســب الغايــة المقصــودة منــه مســتفادة ممــا هــو 

مبيــن فــي العقــد أو ممــا هــو ظاهــر مــن طبيعــة المبيــع أو الغــرض الــذي أعــد لــه.
راجع نص المادة )446( من القانون المدني القطري.  )2(

انظــر المــادة )480( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: »إذا كان الــهلاك أو التلــف لســبب يرجــع إلــى البائــع،   )3(
كان المشــتري بالخيــار بيــن فســخ البيــع أو إنقــاص الثمــن بقــدر نقــص القيمــة، وذلــك دون إخلال بحقــه فــي 

التعويــض إن كان لــه مقتــض«.
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الخَّاًتمة

تُبيَــن لنــا جَـلِـــيًّا أنَ بيــع الوفــاء هــو بيــع معلــق علــى شــرط هــو أنَــه متــى مــا ردَ البائــع الثمــن 
ردَ المشــتري المبيــع، وقــد اختلــف الفقهــاء وتُباينــت آراؤهــم حــول ذلــك، كمــا تُباينــت 
مواقــف التشــريعات المقارنــة تُباينًــا واضحًــا مــا بيــن الحظــر والإجــازة، وهــذا مــا تُبيَــن فــي 
موقــف كل مــن المشــرع القطــري والكويتــي واللبنانــي. وقــد خلــص البحــث إلــى العديــد مــن 

النتائــج والتوصيــات، وهــي علــى النحــو التالــي

أولًاً: النتاًئج

بينــت النتائــج أنَ هنالــك اتُفاقًــا بيــن الفقهــاء والتشــريعات الوضعيــة علــى مفهــوم بيــع   .1
ــه متــى قــام البائــع بــرد الثمــن للمشــتري اســترد المبيــع. الوفــاء، يتضمــن أنَ

يجــوز للبائــع فــي بيــع الوفــاء اســترداد المبيــع، وللمشــتري اســترداد الثمــن كاملًا؛   .2
ســواءٌ فــي الشــريعة الإسلاميــة أو فــي القانــون القطــري أو فــي القانــون الكويتــي، 
ــع  ــي عقــد بي ــره المشــرع اللبنان ــا، واعتب ــا حيازيًّ ــره رهنً ــي اعتب إلا أنَ المشــرع الكويت

ــن للمشــتري. ــع الثم ــرد البائ ــل ب ــى شــرط فاســخ يتمث ــق عل ــه معل ــي لكنَ حقيق
بيَــن المشــرع القطــري أنَــه فــي حــال تُعلــق بيــع الوفــاء بشــرط فاســخ يــؤدي إلــى تُجريــد   .3

البائــع مــن مبيعــه فــي ظــل تُعلقــه بالشــرط الفاســخ اعتبُِــرَ البيــع بــاطلًا.
ــره عقــد قــرض  ــاء بشــرط اعتب ــع الوف ــق بي ــه فــي حــال تُعل ــي أنَ ــن المشــرع الكويت بيَ  .4
مضمــون برهــن يــرد إلــى البائــع متــى مــا أدى مــا عليــه مــن ديــن، ولــم يجُِــزْ للمشــتري 

الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط.
ذهــب بعــض الفقــه إلــى إجــازة بيــع الوفــاء فــي حــال أســقط الشــرط، بينمــا لــم يجُِــزْهُ   .5
البعــض فــي ظــل الشــروط الــواردة فــي العقــد، والــذي أبطلــه المشــرع القطــري، 

واعتبــره المشــرع الكويتــي رهنًــا حيازيًّــا.
إذا تُمسَــك البائــع بشــرط اســترداد المبيــع فإنَــه يترتُــب علــى بيــع الوفــاء آثــار تُتمثــل   .6

ــه للمشــتري. فــي: فســخ العقــد، وعــدم نقــل ملكيت
ــاء فــي رد الثمــن للمشــتري، ورد المصروفــات  ــع الوف ــع فــي بي ــل التزامــات البائ تُتمث  .7
التــي دفعهــا المشــتري علــى المبيــع، أمَــا التزامــات المشــتري فتتمثــل فــي رد المبيــع، 

ومــا تُحصــل عليــه مــن ثمــار مــن المبيــع.
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ثاًنيًاً: التوصياًت

حَــثُ كُلٍ مــن المشــرع القطــري والمشــرع الكويتــي علــى إثــراء مــواد قانونيــة فــي كلا   .1
البلديــن تُتعلــق بالاســترداد ومــا يرتُبــط ببيــع الوفــاء مــن آثــار فــي ظــل الاقتصــار علــى 
مــادة واحــدة فــي القانــون المدنــي القطــري وفــي القانــون المدنــي الكويتــي لبيــع 

ــوع. ــوع مــن البي ــا بعــدم الأخــذ فــي هــذا الن ــم تُعديله الوفــاء، أو أنَ يت
يمكــن للمشــرع القطــري الأخــذ بنظريــة تُحــول العقــد مــن عقــد باطــل إلــى عقــد ينتــج   .2
ــح القاضــي  ــي تُمن ــي القطــري، الت ــون المدن ــار، وفــق المــادة )167( مــن القان ــه آث عن

تُحويــل البيــع مــن بيــع باطــل إلــى بيــع منتــج لآثــاره.
حَــثُ المشــرع الكويتــي علــى تُعديــل نــص المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي؛   .3
بــأنَ بيــع الوفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي، وذلــك فــي ظــل الاخــتلاف بينــه وبيــن 
بيــع الوفــاء الــذي لا يتجــرَد مــن خلالــه المالــك مــن المبيــع، بــل يبقــى مالــكًا لــه، أمَــا 

فــي الرهــن الحيــازي فيتجــرَد المالــك مــن الحيــازة.
ضــرورة دراســة الاختلافــات الفقهيــة بصــورة متعمقــة؛ للوقــوف علــى إيجابيــات بيــع   .4

الوفــاء وســلبياتُه.
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الخَّاًتمة

تُبيَــن لنــا جَـلِـــيًّا أنَ بيــع الوفــاء هــو بيــع معلــق علــى شــرط هــو أنَــه متــى مــا ردَ البائــع الثمــن 
ردَ المشــتري المبيــع، وقــد اختلــف الفقهــاء وتُباينــت آراؤهــم حــول ذلــك، كمــا تُباينــت 
مواقــف التشــريعات المقارنــة تُباينًــا واضحًــا مــا بيــن الحظــر والإجــازة، وهــذا مــا تُبيَــن فــي 
موقــف كل مــن المشــرع القطــري والكويتــي واللبنانــي. وقــد خلــص البحــث إلــى العديــد مــن 

النتائــج والتوصيــات، وهــي علــى النحــو التالــي

أولًاً: النتاًئج

بينــت النتائــج أنَ هنالــك اتُفاقًــا بيــن الفقهــاء والتشــريعات الوضعيــة علــى مفهــوم بيــع   .1
ــه متــى قــام البائــع بــرد الثمــن للمشــتري اســترد المبيــع. الوفــاء، يتضمــن أنَ

يجــوز للبائــع فــي بيــع الوفــاء اســترداد المبيــع، وللمشــتري اســترداد الثمــن كاملًا؛   .2
ســواءٌ فــي الشــريعة الإسلاميــة أو فــي القانــون القطــري أو فــي القانــون الكويتــي، 
ــع  ــي عقــد بي ــره المشــرع اللبنان ــا، واعتب ــا حيازيًّ ــره رهنً ــي اعتب إلا أنَ المشــرع الكويت

ــن للمشــتري. ــع الثم ــرد البائ ــل ب ــى شــرط فاســخ يتمث ــق عل ــه معل ــي لكنَ حقيق
بيَــن المشــرع القطــري أنَــه فــي حــال تُعلــق بيــع الوفــاء بشــرط فاســخ يــؤدي إلــى تُجريــد   .3

البائــع مــن مبيعــه فــي ظــل تُعلقــه بالشــرط الفاســخ اعتبُِــرَ البيــع بــاطلًا.
ــره عقــد قــرض  ــاء بشــرط اعتب ــع الوف ــق بي ــه فــي حــال تُعل ــي أنَ ــن المشــرع الكويت بيَ  .4
مضمــون برهــن يــرد إلــى البائــع متــى مــا أدى مــا عليــه مــن ديــن، ولــم يجُِــزْ للمشــتري 

الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط.
ذهــب بعــض الفقــه إلــى إجــازة بيــع الوفــاء فــي حــال أســقط الشــرط، بينمــا لــم يجُِــزْهُ   .5
البعــض فــي ظــل الشــروط الــواردة فــي العقــد، والــذي أبطلــه المشــرع القطــري، 

واعتبــره المشــرع الكويتــي رهنًــا حيازيًّــا.
إذا تُمسَــك البائــع بشــرط اســترداد المبيــع فإنَــه يترتُــب علــى بيــع الوفــاء آثــار تُتمثــل   .6

ــه للمشــتري. فــي: فســخ العقــد، وعــدم نقــل ملكيت
ــاء فــي رد الثمــن للمشــتري، ورد المصروفــات  ــع الوف ــع فــي بي ــل التزامــات البائ تُتمث  .7
التــي دفعهــا المشــتري علــى المبيــع، أمَــا التزامــات المشــتري فتتمثــل فــي رد المبيــع، 

ومــا تُحصــل عليــه مــن ثمــار مــن المبيــع.
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ثاًنيًاً: التوصياًت

حَــثُ كُلٍ مــن المشــرع القطــري والمشــرع الكويتــي علــى إثــراء مــواد قانونيــة فــي كلا   .1
البلديــن تُتعلــق بالاســترداد ومــا يرتُبــط ببيــع الوفــاء مــن آثــار فــي ظــل الاقتصــار علــى 
مــادة واحــدة فــي القانــون المدنــي القطــري وفــي القانــون المدنــي الكويتــي لبيــع 

ــوع. ــوع مــن البي ــا بعــدم الأخــذ فــي هــذا الن ــم تُعديله الوفــاء، أو أنَ يت
يمكــن للمشــرع القطــري الأخــذ بنظريــة تُحــول العقــد مــن عقــد باطــل إلــى عقــد ينتــج   .2
ــح القاضــي  ــي تُمن ــي القطــري، الت ــون المدن ــار، وفــق المــادة )167( مــن القان ــه آث عن

تُحويــل البيــع مــن بيــع باطــل إلــى بيــع منتــج لآثــاره.
حَــثُ المشــرع الكويتــي علــى تُعديــل نــص المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي؛   .3
بــأنَ بيــع الوفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي، وذلــك فــي ظــل الاخــتلاف بينــه وبيــن 
بيــع الوفــاء الــذي لا يتجــرَد مــن خلالــه المالــك مــن المبيــع، بــل يبقــى مالــكًا لــه، أمَــا 

فــي الرهــن الحيــازي فيتجــرَد المالــك مــن الحيــازة.
ضــرورة دراســة الاختلافــات الفقهيــة بصــورة متعمقــة؛ للوقــوف علــى إيجابيــات بيــع   .4

الوفــاء وســلبياتُه.
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ــم  ــق بتنظي ــة يتعل ــة فــي الأهمي ــا غاي ــاول موضوعً ــه يتن ــة هــذا البحــث مــن كون ــرز أهمي  تُب
ــاد. ــاء، وهــو شــرط الميع ــول دعــوى الإلغ شــرط مــن أهــم الشــروط الشــكلية لقب

وتُكمــن مشــكلة البحــث فــي أن المشــرع القطــري لــم ينظــم هــذا الشــرط بتفصيلاتُــه 
الدقيقــة، بــل تُناولــه بشــكل عــام. ومــن هنــا، تُبــرز مشــكلة البحــث التــي تُتمثــل فــي عــدم 
ــداده وانقطاعــه  ــدء الميعــاد وامت ــة ب ــل كيفي وضــوح المســائل المتعلقــة بهــذا الشــرط، مث

ــذا الشــرط. ــد به ــي لا تُتقي ــة الت ــرارات الإداري ــان الق ــه، وبي ووقف

ــه مــن خلال  ــرة في ــاد والأســباب المؤث ــة ســريان الميع ــا هــذا كيفي ــا فــي بحثن وقــد تُناولن
ــة  ــق الغاي ــى تُحقي ــان إل ــا يهدف ــارن، وهم ــج المق ــي والمنه ــي التحليل ــج الوصف ــاع المنه اتُب

المنشــودة مــن دراســة هــذا الموضــوع.

وقــد تُوصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان أهمهــا: أن المشــرع القطــري لــم ينــص 
صراحــة علــى أن طلــب الإعفــاء مــن الرســوم يعُــد ســببًا مــن أســباب الانقطــاع أو الوقــف، 

ــن وقــت انقضــاء ســبب الوقــف أو الانقطــاع. ــم يبيّ ــك ل وكذل

كمــا تُوصلنــا إلــى مجموعــة مــن التوصيــات، أبرزهــا: تُعديــل نــص المــادة )6( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء 
ــدة  ــه فــي الجري ــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون في ــي لتاري ــوم التال ــا مــن الي ســتون يومً
ــة، أو إعلان صاحــب الشــأن  ــي تُصدرهــا الجهــات الإداري الرســمية، أو فــي النشــرات الت
ــم بمــا فــي ذلــك الوســائل  ــا، أو بــأي وســيلة تُفيــد العل ــا يقينيًّ بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمً

ــه ...« ــر من ــوم الأخي ــة، وينقضــي الموعــد بانقضــاء الي الإلكتروني

الكلماًت المفتاًحية: سريان القرار الإداري، الطعون، العلم اليقيني، التظلم الإداري. 
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Setting the Deadline for the Annulment Lawsuit  
in Qatari Legislation: 
A Comparative Study

Abstract

This research addresses a critical issue concerning the procedural requirements 
for the admissibility of annulment lawsuits, specifically the condition of the dead-
line. The significance of this study lies in its focus on the regulation of one of the 
most vital formal prerequisites for filing an annulment claim: the time limit for  
initiating legal proceedings.
The problem examined in this study stems from the fact that the Qatari leg-
islator has not provided a detailed and comprehensive regulation of this con-
dition. Rather, the relevant provisions remain general and imprecise. Conse-
quently, ambiguity persists regarding key aspects of this condition, such as 
the commencement, suspension, interruption, and extension of the time limit, 
as well as the identification of administrative decisions that are not subject to 
this temporal requirement.
This research adopts both the descriptive-analytical and comparative method-
ologies to explore how the deadline operates and to analyze the factors that 
affect its applicability. These methods aim to achieve a nuanced understanding 
of the legal framework governing this issue.
The study reached several conclusions, the most notable of which is that the 
Qatari legislator does not explicitly recognize the submission of a request for 
exemption from judicial fees as a valid ground for the interruption or suspen-
sion of the deadline. Moreover, the law fails to specify when such interruption 
or suspension ceases.
Based on these findings, the study proposes a number of recommen-
dations. Chief among them is the amendment of Article )6( of the Law 
on the Adjudication of Administrative Disputes to read as follows: 
“The time limit for filing an annulment lawsuit shall be sixty days from the day fol-
lowing the date on which the contested administrative decision is published in the 
Official Gazette, or in bulletins issued by administrative bodies, or from the date 
it is served to the concerned party, or from the date on which the concerned party 
 acquires actual and certain knowledge thereof, by any means,  
including electronic methods. The time limit shall expire at the end of the last 
day thereof…”
Keywords: validity of administrative decisions, appeals, certainty of knowl-
edge, administrative grievance.
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ــم  ــق بتنظي ــة يتعل ــة فــي الأهمي ــا غاي ــاول موضوعً ــه يتن ــة هــذا البحــث مــن كون ــرز أهمي  تُب
ــاد. ــاء، وهــو شــرط الميع ــول دعــوى الإلغ شــرط مــن أهــم الشــروط الشــكلية لقب

وتُكمــن مشــكلة البحــث فــي أن المشــرع القطــري لــم ينظــم هــذا الشــرط بتفصيلاتُــه 
الدقيقــة، بــل تُناولــه بشــكل عــام. ومــن هنــا، تُبــرز مشــكلة البحــث التــي تُتمثــل فــي عــدم 
ــداده وانقطاعــه  ــدء الميعــاد وامت ــة ب ــل كيفي وضــوح المســائل المتعلقــة بهــذا الشــرط، مث

ــذا الشــرط. ــد به ــي لا تُتقي ــة الت ــرارات الإداري ــان الق ــه، وبي ووقف

ــه مــن خلال  ــرة في ــاد والأســباب المؤث ــة ســريان الميع ــا هــذا كيفي ــا فــي بحثن وقــد تُناولن
ــة  ــق الغاي ــى تُحقي ــان إل ــا يهدف ــارن، وهم ــج المق ــي والمنه ــي التحليل ــج الوصف ــاع المنه اتُب

المنشــودة مــن دراســة هــذا الموضــوع.

وقــد تُوصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان أهمهــا: أن المشــرع القطــري لــم ينــص 
صراحــة علــى أن طلــب الإعفــاء مــن الرســوم يعُــد ســببًا مــن أســباب الانقطــاع أو الوقــف، 

ــن وقــت انقضــاء ســبب الوقــف أو الانقطــاع. ــم يبيّ ــك ل وكذل

كمــا تُوصلنــا إلــى مجموعــة مــن التوصيــات، أبرزهــا: تُعديــل نــص المــادة )6( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء 
ــدة  ــه فــي الجري ــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون في ــي لتاري ــوم التال ــا مــن الي ســتون يومً
ــة، أو إعلان صاحــب الشــأن  ــي تُصدرهــا الجهــات الإداري الرســمية، أو فــي النشــرات الت
ــم بمــا فــي ذلــك الوســائل  ــا، أو بــأي وســيلة تُفيــد العل ــا يقينيًّ بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمً

ــه ...« ــر من ــوم الأخي ــة، وينقضــي الموعــد بانقضــاء الي الإلكتروني
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This research addresses a critical issue concerning the procedural requirements 
for the admissibility of annulment lawsuits, specifically the condition of the dead-
line. The significance of this study lies in its focus on the regulation of one of the 
most vital formal prerequisites for filing an annulment claim: the time limit for  
initiating legal proceedings.
The problem examined in this study stems from the fact that the Qatari leg-
islator has not provided a detailed and comprehensive regulation of this con-
dition. Rather, the relevant provisions remain general and imprecise. Conse-
quently, ambiguity persists regarding key aspects of this condition, such as 
the commencement, suspension, interruption, and extension of the time limit, 
as well as the identification of administrative decisions that are not subject to 
this temporal requirement.
This research adopts both the descriptive-analytical and comparative method-
ologies to explore how the deadline operates and to analyze the factors that 
affect its applicability. These methods aim to achieve a nuanced understanding 
of the legal framework governing this issue.
The study reached several conclusions, the most notable of which is that the 
Qatari legislator does not explicitly recognize the submission of a request for 
exemption from judicial fees as a valid ground for the interruption or suspen-
sion of the deadline. Moreover, the law fails to specify when such interruption 
or suspension ceases.
Based on these findings, the study proposes a number of recommen-
dations. Chief among them is the amendment of Article )6( of the Law 
on the Adjudication of Administrative Disputes to read as follows: 
“The time limit for filing an annulment lawsuit shall be sixty days from the day fol-
lowing the date on which the contested administrative decision is published in the 
Official Gazette, or in bulletins issued by administrative bodies, or from the date 
it is served to the concerned party, or from the date on which the concerned party 
 acquires actual and certain knowledge thereof, by any means,  
including electronic methods. The time limit shall expire at the end of the last 
day thereof…”
Keywords: validity of administrative decisions, appeals, certainty of knowl-
edge, administrative grievance.

41



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

المقدمة:
1. التعريف بموضوع البحث:

يعَُــدُ الميعــاد فــي الدعــاوى، ودعــوى الإلغــاء بصفــة خاصــة، مــن أهــم المحــاور التــي تُعمــل 
علــى إقامــة التــوازن بيــن مبــدأ المشــروعية وحقــوق المتعامليــن مــع جهــة الإدارة، ويرجــع 
ــص  ــي ن ــرار الإداري الت ــي الق ــن ف ــدة الطع ــاء أو م ــي دعــوى الإلغ ــت ف ــى أنَ الوق ــك إل ذل
عليهــا القانــون مــن أجــل المطالبــة بإلغائــه لأحــد الأســباب القانونيــة أو القضائيــة التــي 
جــرى العمــل عليهــا، واســتقر عليهــا القضــاء الإداري فــي دعــاوى وطعــون الإلغــاء، يقــوم 
علــى ركيزتُيــن أساســيتين: الركيــزة الأولــى هــي احتــرام الحقــوق والمراكــز القانونيــة التــي 
نشــأت عــن القــرارات الإداريــة والمحافظــة علــى اســتقرارها، والركيــزة الثانيــة هــي الرغبــة 
فــي إلغــاء القــرار الإداري المعيــب الــذي أثــر ســلبيًّا فــي حقــوق المتعامــل مــع جهــة الإدارة، 
وذلــك فــي الميعــاد الــذي نــص عليــه القانــون، ومــن أجــل الحفــاظ علــى ذلــك التــوازن يتعيــن 
علــى الطاعــن احتــرام الميعــاد القانونــي الــذي نـُـصَ عليــه مــن أجــل المطالبــة بإلغــاء القــرار 
الإداري المعيــب، ولذلــك ســنتناول فــي هــذا البحــث مســألة الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء فــي 
كل مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي للعــام 2018، وقانــون مجلــس الدولــة المصــري 
رقــم )47( لســنة 1972، وقانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة القطــري رقــم )7( لســنة 

.2007

2. أهمية موضوع البحث:

يكتســب الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء أهميــة كبيــرة؛ لأنَــه يعَُــدُ مــن عوامــل تُحقيــق العدالــة 
بشــكل عــام، والعدالــة الإداريــة بشــكل خــاص، وســواءٌ أكانــت العدالــة إداريــة أم قضائيــة 
ــدُ مســألة وقــت فــي الأســاس، ويكتســب ميعــاد دعــوى  )القضــاء العــادي( فــإنَ العدالــة تُعَُ
الإلغــاء فــي القانــون الإداري بصفــة خاصــة أهميــة كبيــرة؛ لأنَ احتــرام الطاعــن لــه وإقامــة 
ــرام  ــة واحت ــى تُحــري الدق ــة الإدارة عل ــى حــث جه ــؤدي إل ــي ي ــاد القانون ــه فــي الميع طعن
المشــروعية عنــد إصدارهــا القــرارات الإداريــة، لأنَــه فــي الحالــة التــي تُخالــف فيهــا مبــدأ 
المشــروعية تُعــرف ســابقًا أنَ قرارهــا الإداري المخالــف ليــس لــه إلا الإلغــاء والــزوال إذا 

طعــن عليــه فــي الميعــاد مــن صاحــب الشــأن والمصلحــة.

3. إشكاًلية البحث:

يثيــر الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء إشــكاليات عديــدة، ولا ســيَما فــي قانــون المنازعــات 
الإداريــة القطــري رقــم )7( لســنة 2007، مقارنــةً بقانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي، وقانون 
مجلــس الدولــة المصــري، ومــن أهــم هــذه الإشــكاليات التــي ســيعرضها الباحــث مــا يلــي:
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إنَ المشــرع القطــري جعــل ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء مــن يــوم تُاريــخ نشــر القــرار   .1
الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا 
الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًّــا، 
وفــي ذلــك مجافــاة  لقواعــد العدالــة والإنصــاف لحــق الطاعــن والمتعامليــن مــع 

الإدارة.

خلــو قانــون الفصــل فــي المنازعات الإدارية وقانون المرافعــات المدنية والتجارية   .2
مــن الإجابــة علــى الســؤال: )هــل يعَُــدُ تُقديــم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة 

قاطعًــا للميعــاد أو لا؟(.

4. منهج البحث: 

يعتمــد البحــث علــى المنهــج المقــارن بيــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي وقانــون مجلس 
الدولــة المصــري، ومعرفــة مــدى اتُفــاق أو اخــتلاف قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري 
فــي شــرط الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء، كمــا يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي 

لِـــما اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء بخصــوص ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء.

5. خطة البحث: 

المبحث الأول: بدء سريان الميعاد في دعوى الإلغاء.

المبحث الثاني: الأسباب المؤثرة في سريان ميعاد دعوى الإلغاء.
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المقدمة:
1. التعريف بموضوع البحث:

يعَُــدُ الميعــاد فــي الدعــاوى، ودعــوى الإلغــاء بصفــة خاصــة، مــن أهــم المحــاور التــي تُعمــل 
علــى إقامــة التــوازن بيــن مبــدأ المشــروعية وحقــوق المتعامليــن مــع جهــة الإدارة، ويرجــع 
ــص  ــي ن ــرار الإداري الت ــي الق ــن ف ــدة الطع ــاء أو م ــي دعــوى الإلغ ــت ف ــى أنَ الوق ــك إل ذل
عليهــا القانــون مــن أجــل المطالبــة بإلغائــه لأحــد الأســباب القانونيــة أو القضائيــة التــي 
جــرى العمــل عليهــا، واســتقر عليهــا القضــاء الإداري فــي دعــاوى وطعــون الإلغــاء، يقــوم 
علــى ركيزتُيــن أساســيتين: الركيــزة الأولــى هــي احتــرام الحقــوق والمراكــز القانونيــة التــي 
نشــأت عــن القــرارات الإداريــة والمحافظــة علــى اســتقرارها، والركيــزة الثانيــة هــي الرغبــة 
فــي إلغــاء القــرار الإداري المعيــب الــذي أثــر ســلبيًّا فــي حقــوق المتعامــل مــع جهــة الإدارة، 
وذلــك فــي الميعــاد الــذي نــص عليــه القانــون، ومــن أجــل الحفــاظ علــى ذلــك التــوازن يتعيــن 
علــى الطاعــن احتــرام الميعــاد القانونــي الــذي نـُـصَ عليــه مــن أجــل المطالبــة بإلغــاء القــرار 
الإداري المعيــب، ولذلــك ســنتناول فــي هــذا البحــث مســألة الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء فــي 
كل مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي للعــام 2018، وقانــون مجلــس الدولــة المصــري 
رقــم )47( لســنة 1972، وقانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة القطــري رقــم )7( لســنة 

.2007

2. أهمية موضوع البحث:

يكتســب الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء أهميــة كبيــرة؛ لأنَــه يعَُــدُ مــن عوامــل تُحقيــق العدالــة 
بشــكل عــام، والعدالــة الإداريــة بشــكل خــاص، وســواءٌ أكانــت العدالــة إداريــة أم قضائيــة 
ــدُ مســألة وقــت فــي الأســاس، ويكتســب ميعــاد دعــوى  )القضــاء العــادي( فــإنَ العدالــة تُعَُ
الإلغــاء فــي القانــون الإداري بصفــة خاصــة أهميــة كبيــرة؛ لأنَ احتــرام الطاعــن لــه وإقامــة 
ــرام  ــة واحت ــى تُحــري الدق ــة الإدارة عل ــى حــث جه ــؤدي إل ــي ي ــاد القانون ــه فــي الميع طعن
المشــروعية عنــد إصدارهــا القــرارات الإداريــة، لأنَــه فــي الحالــة التــي تُخالــف فيهــا مبــدأ 
المشــروعية تُعــرف ســابقًا أنَ قرارهــا الإداري المخالــف ليــس لــه إلا الإلغــاء والــزوال إذا 

طعــن عليــه فــي الميعــاد مــن صاحــب الشــأن والمصلحــة.

3. إشكاًلية البحث:

يثيــر الميعــاد فــي دعــوى الإلغــاء إشــكاليات عديــدة، ولا ســيَما فــي قانــون المنازعــات 
الإداريــة القطــري رقــم )7( لســنة 2007، مقارنــةً بقانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي، وقانون 
مجلــس الدولــة المصــري، ومــن أهــم هــذه الإشــكاليات التــي ســيعرضها الباحــث مــا يلــي:
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وفــي ذلــك مجافــاة  لقواعــد العدالــة والإنصــاف لحــق الطاعــن والمتعامليــن مــع 

الإدارة.

خلــو قانــون الفصــل فــي المنازعات الإدارية وقانون المرافعــات المدنية والتجارية   .2
مــن الإجابــة علــى الســؤال: )هــل يعَُــدُ تُقديــم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة 

قاطعًــا للميعــاد أو لا؟(.

4. منهج البحث: 

يعتمــد البحــث علــى المنهــج المقــارن بيــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي وقانــون مجلس 
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المبحث الأول: بدء سريان الميعاد في دعوى الإلغاء.
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المبحث الأول
بدء سرياًن الميعاًد في دعوى الإلغاًء

التمهيد:

يعَُــدُ شــرط رفــع دعــوى الإلغــاء - فــي المــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا- أحــد الشــروط 
الشــكلية المهمــة التــي يتوقــف عليهــا قبــول أو عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء فــي كل مــن 
القانــون الفرنســي، والقانــون المصــري، والقانــون القطــري، لذلــك فــإنَ المشــرع فــي هــذه 
ــا يتعيــن خلالــه علــى الطاعــن وعلــى كل مَــنْ يرغــب فــي  التشــريعات فــرض ميعــادًا وجوبيًّ
الطعــن بالإلغــاء علــى قــرارات الإدارة أن يراعــي هــذا الميعــاد وأن يقيــم دعــواه فــي إطــار 

ذلــك الميعــاد.

وعليــه، ســنتناول فــي هــذا المبحــث الوقــت الــذي يبــدأ فيــه ســريان واحتســاب مــدة الطعــن 
علــى قــرارات الإدارة بالإلغــاء؛ مــن خلال مطلبيــن
المطلب الأول: مفهوم الميعاد في دعوى الإلغاء. 

المطلب الثاني: وسائل العلم ببدء سريان الميعاد في دعوى الإلغاء. 
المطلب الأول

مفهوم الميعاًد في دعوى الإلغاًء

يكتســب تُحديــد مفهــوم الميعــاد أو مــدة الطعــن في قرار جهــة الإدارة بالإلغاء أهمية كبيرة؛ 
إذ يتــم بنــاءً علــى هــذا التحديــد بــدء احتســاب المــدة القانونيــة التــي ســمح فيهــا القانــون 
للأفــراد وأصحــاب الحقــوق بالطعــن علــى قــرارات جهــة الإدارة المخالفــة للمشــروعية 
القانونيــة بالإلغــاء؛ ولذلــك ســنتناول تُحديــد مفهــوم الميعــاد أو مــدة الطعــن بالإلغــاء فــي 

القانــون الفرنســي، والقانــون المصــري، والقانــون القطــري، علــى النحــو التالــي

الفرع الأول
مفهوم الميعاًد في دعوى الإلغاًء في القاًنون الفرنسي

يعَُــدُ مصطلــح الوقــت Le temps مــن المصطلحــات أو الكلمــات متعــددة المعانــي، لكــنَ 
ــن  ــوع م ــة هــذا الن ــق بطبيع ــول يتعل ــة ومدل ــه خصوصي ــاء ل الوقــت فــي ظــل دعــاوى الإلغ
الدعــاوى الإداريــة التــي تُحمــي مبــدأ المشــروعية القانونيــة فــي ظــل النظــام الدســتوري 

والقانــون الفرنســي)1(.
)1( Fandjip, O. )2016(. Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits 

français et des États d’Afrique francophone. )Doctoral dissertation, Université d›Auvergne-Cler-
mont-Ferrand I(. 
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ويــؤدي الوقــت دورًا بالــغ الأهميــة فــي تُطبيــق القانــون علــى مــر الزمــن، وخاصَــةً فــي مــا 
يتعلــق بســحب وإلغــاء القــرارات الإداريــة الفرديــة والجماعيــة، وإذا تُخلــف عنصــر الوقــت 
فــي الإجــراءات الإداريــة أضحــى القانــون بلا قيمــة، كمــا يــؤدي القضــاء الإداري الفرنســي 
والدعــاوى  الإداريــة  الإجــراءات  بمباشــرة  الخــاص  الوقــت  احتســاب  فــي  كبيــرًا  دورًا 

الإدارية)1(.

ويتميــز موقــف المشــرع الفرنســي فــي تُحديــد مواعيــد الطعــن علــى القــرارات الإداريــة، 
ولا ســيَما الطعــن بالإلغــاء، بمرونــة شــديدة تُكفــل الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد واســتقرار 
بِـــ »الأمــن  القــرارات الإداريــة والحقــوق المكتســبة فــي الوقــت؛ تُرســيخًا لمــا يسَُــمَى 

القانونــي«)2( .

وعلــى ذلــك، فــإنَ مفهــوم الميعــاد أو الوقــت فــي الدعــاوى الإداريــة - بصفــة عامــة- 
يقــوم علــى المــدة الزمنيــة التــي يســمح فيهــا القانــون )قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي( 
بالطعــن لـــمَنْ لــه الحــق وفــق أحــكام القانــون، ولـــمَنْ لــه مصلحــة فــي الطعــن علــى قــرارات 
ــة  ــة ولحماي ــةً لمبــدأ المشــروعية الإداري جهــة الإدارة مــن أجــل تُعديلهــا أو إلغائهــا؛ حماي

حقوقــه التــي عصفــت بهــا جهــة الإدارة بإصدارهــا للقــرار الإداري.

وبالتالــي يتعيــن علــى مَــنْ يرغــب فــي الطعــن علــى قــرارات الإدارة بالإلغــاء أو التعويــض أو 
المطالبــة بــأي حــق، أن يقيــم الطعــن فــي ظــل الميعــاد أو الوقــت القانونــي الــذي ضربــه 

المشــرع ونــصَ عليــه.

ــى حــرص المشــرع  ــدل عل ــي تُ ــة الفرنســي الت ــس الدول ومــن خلال اســتقراء أحــكام مجل
والقضــاء الإداري الفرنســي علــى أن يدخــل فــي مفهــوم الميعــاد عنصــر أساســي آخــر 
يمثــل محــور وجــود المواعيــد الخاصــة بالطعــن، ولا ســيَما فــي دعــاوى الإلغــاء، التــي 
تُســمح بالفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة فــي مــدة معقولــة، وعلــى نحــو ســريع وفعــال، مــن 
دون إخلال بحقــوق الدفــاع، وضمــن ظــروف وملابســات كل دعــوى إداريــة، علــى أنَ ذلــك 

ــى درجــة)3(. ــة المحكمــة الأعل ــر محكمــة الموضــوع تُحــت رقاب يخضــع لتقدي

ــاء، ولذلــك نصــت المــادة  ــول دعــوى الإلغ ــاد مــن أهــم الشــروط الشــكلية لقب ــدُ الميع ويعَُ
R.421 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أن: »يختــص القضــاء الإداري بنظــر 
الطعــن فــي القــرار الإداري خلال مــدة شــهرين، اعتبــارًا مــن تُاريــخ الإخطــار أو نشــر 
)1( Verpeaux, M. )2009(, «le temps: jurisdoctaria; no 3/ p. 11. 
)2( Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 

États d’Afrique francophone. Fandjip, p. 13-14. 
)3( Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 

États d’Afrique francophone. Fandjip p. 16.
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المبحث الأول
بدء سرياًن الميعاًد في دعوى الإلغاًء

التمهيد:

يعَُــدُ شــرط رفــع دعــوى الإلغــاء - فــي المــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا- أحــد الشــروط 
الشــكلية المهمــة التــي يتوقــف عليهــا قبــول أو عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء فــي كل مــن 
القانــون الفرنســي، والقانــون المصــري، والقانــون القطــري، لذلــك فــإنَ المشــرع فــي هــذه 
ــا يتعيــن خلالــه علــى الطاعــن وعلــى كل مَــنْ يرغــب فــي  التشــريعات فــرض ميعــادًا وجوبيًّ
الطعــن بالإلغــاء علــى قــرارات الإدارة أن يراعــي هــذا الميعــاد وأن يقيــم دعــواه فــي إطــار 

ذلــك الميعــاد.

وعليــه، ســنتناول فــي هــذا المبحــث الوقــت الــذي يبــدأ فيــه ســريان واحتســاب مــدة الطعــن 
علــى قــرارات الإدارة بالإلغــاء؛ مــن خلال مطلبيــن
المطلب الأول: مفهوم الميعاد في دعوى الإلغاء. 

المطلب الثاني: وسائل العلم ببدء سريان الميعاد في دعوى الإلغاء. 
المطلب الأول

مفهوم الميعاًد في دعوى الإلغاًء

يكتســب تُحديــد مفهــوم الميعــاد أو مــدة الطعــن في قرار جهــة الإدارة بالإلغاء أهمية كبيرة؛ 
إذ يتــم بنــاءً علــى هــذا التحديــد بــدء احتســاب المــدة القانونيــة التــي ســمح فيهــا القانــون 
للأفــراد وأصحــاب الحقــوق بالطعــن علــى قــرارات جهــة الإدارة المخالفــة للمشــروعية 
القانونيــة بالإلغــاء؛ ولذلــك ســنتناول تُحديــد مفهــوم الميعــاد أو مــدة الطعــن بالإلغــاء فــي 

القانــون الفرنســي، والقانــون المصــري، والقانــون القطــري، علــى النحــو التالــي

الفرع الأول
مفهوم الميعاًد في دعوى الإلغاًء في القاًنون الفرنسي

يعَُــدُ مصطلــح الوقــت Le temps مــن المصطلحــات أو الكلمــات متعــددة المعانــي، لكــنَ 
ــن  ــوع م ــة هــذا الن ــق بطبيع ــول يتعل ــة ومدل ــه خصوصي ــاء ل الوقــت فــي ظــل دعــاوى الإلغ
الدعــاوى الإداريــة التــي تُحمــي مبــدأ المشــروعية القانونيــة فــي ظــل النظــام الدســتوري 

والقانــون الفرنســي)1(.
)1( Fandjip, O. )2016(. Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits 

français et des États d’Afrique francophone. )Doctoral dissertation, Université d›Auvergne-Cler-
mont-Ferrand I(. 
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ويــؤدي الوقــت دورًا بالــغ الأهميــة فــي تُطبيــق القانــون علــى مــر الزمــن، وخاصَــةً فــي مــا 
يتعلــق بســحب وإلغــاء القــرارات الإداريــة الفرديــة والجماعيــة، وإذا تُخلــف عنصــر الوقــت 
فــي الإجــراءات الإداريــة أضحــى القانــون بلا قيمــة، كمــا يــؤدي القضــاء الإداري الفرنســي 
والدعــاوى  الإداريــة  الإجــراءات  بمباشــرة  الخــاص  الوقــت  احتســاب  فــي  كبيــرًا  دورًا 

الإدارية)1(.

ويتميــز موقــف المشــرع الفرنســي فــي تُحديــد مواعيــد الطعــن علــى القــرارات الإداريــة، 
ولا ســيَما الطعــن بالإلغــاء، بمرونــة شــديدة تُكفــل الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد واســتقرار 
بِـــ »الأمــن  القــرارات الإداريــة والحقــوق المكتســبة فــي الوقــت؛ تُرســيخًا لمــا يسَُــمَى 

القانونــي«)2( .

وعلــى ذلــك، فــإنَ مفهــوم الميعــاد أو الوقــت فــي الدعــاوى الإداريــة - بصفــة عامــة- 
يقــوم علــى المــدة الزمنيــة التــي يســمح فيهــا القانــون )قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي( 
بالطعــن لـــمَنْ لــه الحــق وفــق أحــكام القانــون، ولـــمَنْ لــه مصلحــة فــي الطعــن علــى قــرارات 
ــة  ــة ولحماي ــةً لمبــدأ المشــروعية الإداري جهــة الإدارة مــن أجــل تُعديلهــا أو إلغائهــا؛ حماي

حقوقــه التــي عصفــت بهــا جهــة الإدارة بإصدارهــا للقــرار الإداري.

وبالتالــي يتعيــن علــى مَــنْ يرغــب فــي الطعــن علــى قــرارات الإدارة بالإلغــاء أو التعويــض أو 
المطالبــة بــأي حــق، أن يقيــم الطعــن فــي ظــل الميعــاد أو الوقــت القانونــي الــذي ضربــه 

المشــرع ونــصَ عليــه.

ــى حــرص المشــرع  ــدل عل ــي تُ ــة الفرنســي الت ــس الدول ومــن خلال اســتقراء أحــكام مجل
والقضــاء الإداري الفرنســي علــى أن يدخــل فــي مفهــوم الميعــاد عنصــر أساســي آخــر 
يمثــل محــور وجــود المواعيــد الخاصــة بالطعــن، ولا ســيَما فــي دعــاوى الإلغــاء، التــي 
تُســمح بالفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة فــي مــدة معقولــة، وعلــى نحــو ســريع وفعــال، مــن 
دون إخلال بحقــوق الدفــاع، وضمــن ظــروف وملابســات كل دعــوى إداريــة، علــى أنَ ذلــك 

ــى درجــة)3(. ــة المحكمــة الأعل ــر محكمــة الموضــوع تُحــت رقاب يخضــع لتقدي

ــاء، ولذلــك نصــت المــادة  ــول دعــوى الإلغ ــاد مــن أهــم الشــروط الشــكلية لقب ــدُ الميع ويعَُ
R.421 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أن: »يختــص القضــاء الإداري بنظــر 
الطعــن فــي القــرار الإداري خلال مــدة شــهرين، اعتبــارًا مــن تُاريــخ الإخطــار أو نشــر 
)1( Verpeaux, M. )2009(, «le temps: jurisdoctaria; no 3/ p. 11. 
)2( Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 

États d’Afrique francophone. Fandjip, p. 13-14. 
)3( Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 

États d’Afrique francophone. Fandjip p. 16.
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هــذا القــرار، ويســتطيع الطاعــن الطعــن فــي قــرار الرفــض الضمنــي - فــي مــدة الشــهرين 
ذاتُهــا- الناجــم عــن صمــت الإدارة لأكثــر مــن شــهر بعــد طلــب ســابق«.

ــات  ــم طلب ــن تُقدي ــك، يمك ــى ذل ــه: »وعل ــى أنَ ــه عل ــون ذاتُ ــن القان ــادة R.421 م ونصــت الم
الطعــون فــي أي وقــت طالمــا لا يمكــن تُحديــد موعــد نهائــي للطاعــن”، عندمــا يــؤدي 
ســكوت الإدارة إلــى عــدم صــدور القــرار ويتوقــف علــى موافقــة مجلــس محلــي أو مجتمــع 

ــة أخــرى)1(.  ــة جماعي أو هيئ

ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أنَ المشــرع الفرنســي قــد حــدد ميعــادًا للطعــن بالإلغــاء 
علــى قــرارات جهــة الإدارة، ومدتُــه شــهران مــن تُاريــخ الإعلان أو نشــر القــرار الإداري)2(، 
ــى قــرارات جهــة الإدارة المنعدمــة فــي أي وقــت لأنَهــا  كمــا يســتطيع الطاعــن الطعــن عل

صــدرت فاقــدة للمشــروعية علــى نحــو صــارخ)3(.

ولذلــك يتعيــن علــى الطاعــن احتــرام ميعــاد الطعــن بالإلغــاء علــى القــرارات الإداريــة، وهــو 
 مــدة شــهرين مــن تُاريــخ الإعلان بالقــرار أو نشــره، وذلــك وفــق مبــدأ الأمــن القانونــي

Le principe de sécurite juridique، الــذي يعنــي فــي مضمونــه ضــرورة احتــرام المواعيــد 

ــز  ــى المراك ــة الحقــوق والحفــاظ عل ــون مــن أجــل حماي ــا القان ــي نــص عليه ــة الت القانوني
القانونيــة التــي نشــأت واســتقرت، وهــذا مــن ناحيــة)4(. ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَ اعتبــارات 
ــة  ــت جه ــي إذا أثبت ــر مســمى، وبالتال ــى أجــل غي ــن إل ــى إتُاحــة الطع ــة تُأب ــة الإداري العدال
ــا أن يكــون قــد  ــه إمَ ــم الطاعــن بالقــرار، فإنَ الإدارة، أو ثبــت وفــق ملابســات الدعــوى عل
ــون  ــا المــادة R.421 مــن قان ــي نصــت عليه ــة الت ــه فــي الميعــاد والمــدة القانوني أقــام طعن
الإجــراءات الإداريــة )مــدة الشــهرين(، وبالتالــي يصبــح الطعــن مقبــولًا مــن ناحيــة الشــكل، 
ــه قــد أقــام طعنــه بعــد إخطــاره وعلمــه وتُفويتــه هــذه المــدة، وهنــا لا يكــون الطعــن  أو أنَ
مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية، وإذا ثبــت تُعمُــد الجهــة الإداريــة عــدم إخطــار الطاعــن، أو 
حالــت ظــروف معينــة دون علمــه بالقــرار أدت إلــى تُأخــره فــي الطعــن علــى القــرار الإداري 
بالإلغــاء، فإنَــه يمكــن أن يقيــم طعنــه فــي مــدة مقبولــة تُخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع، 
وكقاعــدة عامــة، وباســتثناء بعــض الحــالات والظــروف الخاصــة التــي يســتطيع أن يقدمهــا 

رمضــان، شــعبان أحمــد، الوســائل المســتحدثة للفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة خلال مــدة معقولــة فــي النظــام   )1(
القانونــي الفرنســي ومــدى إمكانيــة تُطبيقهــا أمــام محاكــم جهــة القضــاء الإداري المصــري، )القاهــرة: دار 

النهضــة العربيــة،  2020(، ط1، ص: 33.
المادة R421 - 3 من قانون العدالة الإدارية الفرنسي.  )2(

)3( Icard, A. Petit guide pratique de contentieux administratif. Member Of The Paris Bar - D0325, )2023(, 
paris.

)4( Rouault, M. C, Droit administratif et institutions administratives, 6e édition, Bruylant Paradigne, 21 
février, 2020.
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الطاعــن للمحكمــة، وباســتثناء مواعيــد الطعــن النهائيــة التــي ورد تُحديدهــا بنصــوص 
ــك المــدة عــن ســنة واحــدة مــن تُاريــخ صــدور القــرار  ــد تُل ــه لا يجــوز أن تُزي خاصــة، فإنَ

الصريــح لجهــة الإدارة، أو مــن تُاريــخ ثبــوت علــم الطاعــن بــه)1(.

ويمكــن - مــن وجهــة نظرنــا- أن نلاحــظ مرونــة المشــرع الفرنســي فــي قبــول الطعــن 
علــى قــرارات الإدارة مــن خلال دعــوى الإلغــاء؛ تُبســيطًا للإجــراءات الخاصــة بتعامــل 

المواطنيــن مــع إدارات الدولــة)2(.

ولذلــك فــإنَ القاعــدة العامــة فــي ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي القانــون والقضــاء الإداري 
الفرنســي تُقــوم علــى المرونــة النســبية التــي تُســمح للمضروريــن مــن قــرارات الإدارة 
ــد الطعــن، مــع  ــة فــي مواعي ــة الوقتي ــة المرون ــى قراراتُهــا بالإلغــاء تُحــت مظل بالطعــن عل
ــا-  ــة مــن وجهــة نظرن مراعــاة بعــض الحــالات - وهــذا هــو الاســتثناء مــع قاعــدة المرون
ــى بعــض  ــن عل ــة للطع ــا المشــرع الفرنســي بتخطــي الحــدود الزمني ــم يســمح فيه ــي ل الت

الإدارة)3(. قــرارات 

وهــذا مــا ســلكه المشــرع الفرنســي فــي ظــل قــرارات الإدارة الســلبية، كمــا فــي حــالات 
ســكوت جهــة الإدارة عــن إصــدار قراراتُهــا مــع وجــود نصــوص قانونيــة تُلزمهــا بذلــك، أو 
ــا  ــا إصــدار القــرار إلا أنَه ــي عليه ــن تُمُل ــة أو ظــروف خاصــة بالطع وجــود ظــروف قانوني
تُفضــل الســكوت؛ تُحقيقًــا لبعــض الأغــراض التــي تُتعــارض مــع المصلحــة العامــة أو حقــوق 
المواطنيــن، وبالتالــي تُــرك للقضــاء الإداري حريــة الحركــة والمرونــة فــي تُحديــد المــدة 
ــاء، وذلــك وفــق طبيعــة النــزاع القائــم بيــن الطاعــن  الزمنيــة المعقولــة لقبــول الطعــن بالإل

ــة الإدارة)4(. وجه

)1( Conseil d’état, assemblée, 13/07/2016, 387763, publié au recueil Lebon. 

 Article R421-1: version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, Modifié par Décret n92019-1502 du 
30 décembre 2019 – art. 7. La jurisdiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre 
une decision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée. Lorsque la requête tend au palement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après 
l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant 
elle. Le délal prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour 
l’exécution d’un contrat.

الوســائل المســتحدثة للفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة خلال مــدة معقولــة فــي النظــام القانونــي الفرنســي ومــدى   )2(
إمكانيــة تُطبيقهــا أمــام محاكــم جهــة القضــاء الإداري المصــري، شــعبان أحمــد،  ص: 34.

)3( Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 
États d’Afrique francophone. Fandjip, p. 31, 

)4( Seiller, B. Quand les exceptions infirment )heureusement( La règle: Le sens du silence de l’adminis-
tration. Revue française de droit administratif, No. 01, 2014, p. 35. 
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هــذا القــرار، ويســتطيع الطاعــن الطعــن فــي قــرار الرفــض الضمنــي - فــي مــدة الشــهرين 
ذاتُهــا- الناجــم عــن صمــت الإدارة لأكثــر مــن شــهر بعــد طلــب ســابق«.

ــات  ــم طلب ــن تُقدي ــك، يمك ــى ذل ــه: »وعل ــى أنَ ــه عل ــون ذاتُ ــن القان ــادة R.421 م ونصــت الم
الطعــون فــي أي وقــت طالمــا لا يمكــن تُحديــد موعــد نهائــي للطاعــن”، عندمــا يــؤدي 
ســكوت الإدارة إلــى عــدم صــدور القــرار ويتوقــف علــى موافقــة مجلــس محلــي أو مجتمــع 

ــة أخــرى)1(.  ــة جماعي أو هيئ

ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أنَ المشــرع الفرنســي قــد حــدد ميعــادًا للطعــن بالإلغــاء 
علــى قــرارات جهــة الإدارة، ومدتُــه شــهران مــن تُاريــخ الإعلان أو نشــر القــرار الإداري)2(، 
ــى قــرارات جهــة الإدارة المنعدمــة فــي أي وقــت لأنَهــا  كمــا يســتطيع الطاعــن الطعــن عل

صــدرت فاقــدة للمشــروعية علــى نحــو صــارخ)3(.

ولذلــك يتعيــن علــى الطاعــن احتــرام ميعــاد الطعــن بالإلغــاء علــى القــرارات الإداريــة، وهــو 
 مــدة شــهرين مــن تُاريــخ الإعلان بالقــرار أو نشــره، وذلــك وفــق مبــدأ الأمــن القانونــي

Le principe de sécurite juridique، الــذي يعنــي فــي مضمونــه ضــرورة احتــرام المواعيــد 

ــز  ــى المراك ــة الحقــوق والحفــاظ عل ــون مــن أجــل حماي ــا القان ــي نــص عليه ــة الت القانوني
القانونيــة التــي نشــأت واســتقرت، وهــذا مــن ناحيــة)4(. ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَ اعتبــارات 
ــة  ــت جه ــي إذا أثبت ــر مســمى، وبالتال ــى أجــل غي ــن إل ــى إتُاحــة الطع ــة تُأب ــة الإداري العدال
ــا أن يكــون قــد  ــه إمَ ــم الطاعــن بالقــرار، فإنَ الإدارة، أو ثبــت وفــق ملابســات الدعــوى عل
ــون  ــا المــادة R.421 مــن قان ــي نصــت عليه ــة الت ــه فــي الميعــاد والمــدة القانوني أقــام طعن
الإجــراءات الإداريــة )مــدة الشــهرين(، وبالتالــي يصبــح الطعــن مقبــولًا مــن ناحيــة الشــكل، 
ــه قــد أقــام طعنــه بعــد إخطــاره وعلمــه وتُفويتــه هــذه المــدة، وهنــا لا يكــون الطعــن  أو أنَ
مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية، وإذا ثبــت تُعمُــد الجهــة الإداريــة عــدم إخطــار الطاعــن، أو 
حالــت ظــروف معينــة دون علمــه بالقــرار أدت إلــى تُأخــره فــي الطعــن علــى القــرار الإداري 
بالإلغــاء، فإنَــه يمكــن أن يقيــم طعنــه فــي مــدة مقبولــة تُخضــع لتقديــر محكمــة الموضــوع، 
وكقاعــدة عامــة، وباســتثناء بعــض الحــالات والظــروف الخاصــة التــي يســتطيع أن يقدمهــا 

رمضــان، شــعبان أحمــد، الوســائل المســتحدثة للفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة خلال مــدة معقولــة فــي النظــام   )1(
القانونــي الفرنســي ومــدى إمكانيــة تُطبيقهــا أمــام محاكــم جهــة القضــاء الإداري المصــري، )القاهــرة: دار 

النهضــة العربيــة،  2020(، ط1، ص: 33.
المادة R421 - 3 من قانون العدالة الإدارية الفرنسي.  )2(

)3( Icard, A. Petit guide pratique de contentieux administratif. Member Of The Paris Bar - D0325, )2023(, 
paris.

)4( Rouault, M. C, Droit administratif et institutions administratives, 6e édition, Bruylant Paradigne, 21 
février, 2020.
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الطاعــن للمحكمــة، وباســتثناء مواعيــد الطعــن النهائيــة التــي ورد تُحديدهــا بنصــوص 
ــك المــدة عــن ســنة واحــدة مــن تُاريــخ صــدور القــرار  ــد تُل ــه لا يجــوز أن تُزي خاصــة، فإنَ

الصريــح لجهــة الإدارة، أو مــن تُاريــخ ثبــوت علــم الطاعــن بــه)1(.

ويمكــن - مــن وجهــة نظرنــا- أن نلاحــظ مرونــة المشــرع الفرنســي فــي قبــول الطعــن 
علــى قــرارات الإدارة مــن خلال دعــوى الإلغــاء؛ تُبســيطًا للإجــراءات الخاصــة بتعامــل 

المواطنيــن مــع إدارات الدولــة)2(.

ولذلــك فــإنَ القاعــدة العامــة فــي ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي القانــون والقضــاء الإداري 
الفرنســي تُقــوم علــى المرونــة النســبية التــي تُســمح للمضروريــن مــن قــرارات الإدارة 
ــد الطعــن، مــع  ــة فــي مواعي ــة الوقتي ــة المرون ــى قراراتُهــا بالإلغــاء تُحــت مظل بالطعــن عل
ــا-  ــة مــن وجهــة نظرن مراعــاة بعــض الحــالات - وهــذا هــو الاســتثناء مــع قاعــدة المرون
ــى بعــض  ــن عل ــة للطع ــا المشــرع الفرنســي بتخطــي الحــدود الزمني ــم يســمح فيه ــي ل الت

الإدارة)3(. قــرارات 

وهــذا مــا ســلكه المشــرع الفرنســي فــي ظــل قــرارات الإدارة الســلبية، كمــا فــي حــالات 
ســكوت جهــة الإدارة عــن إصــدار قراراتُهــا مــع وجــود نصــوص قانونيــة تُلزمهــا بذلــك، أو 
ــا  ــا إصــدار القــرار إلا أنَه ــي عليه ــن تُمُل ــة أو ظــروف خاصــة بالطع وجــود ظــروف قانوني
تُفضــل الســكوت؛ تُحقيقًــا لبعــض الأغــراض التــي تُتعــارض مــع المصلحــة العامــة أو حقــوق 
المواطنيــن، وبالتالــي تُــرك للقضــاء الإداري حريــة الحركــة والمرونــة فــي تُحديــد المــدة 
ــاء، وذلــك وفــق طبيعــة النــزاع القائــم بيــن الطاعــن  الزمنيــة المعقولــة لقبــول الطعــن بالإل

ــة الإدارة)4(. وجه

)1( Conseil d’état, assemblée, 13/07/2016, 387763, publié au recueil Lebon. 

 Article R421-1: version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, Modifié par Décret n92019-1502 du 
30 décembre 2019 – art. 7. La jurisdiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre 
une decision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 
attaquée. Lorsque la requête tend au palement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après 
l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant 
elle. Le délal prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour 
l’exécution d’un contrat.

الوســائل المســتحدثة للفصــل فــي الدعــاوى الإداريــة خلال مــدة معقولــة فــي النظــام القانونــي الفرنســي ومــدى   )2(
إمكانيــة تُطبيقهــا أمــام محاكــم جهــة القضــاء الإداري المصــري، شــعبان أحمــد،  ص: 34.

)3( Le temps dans le contentieux administratif: essai d’analyse comparative des droits français et des 
États d’Afrique francophone. Fandjip, p. 31, 

)4( Seiller, B. Quand les exceptions infirment )heureusement( La règle: Le sens du silence de l’adminis-
tration. Revue française de droit administratif, No. 01, 2014, p. 35. 
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الفرع الثاًني
مفهوم الميعاًد في القاًنون المصري والقاًنون القطري

ــة المصــري رقــم )47(  ــون مجلــس الدول ــى مــن المــادة )24( مــن قان نصــت الفقــرة الأول
لســنة  1972علــى أن: »ميعــاد رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات الإلغــاء 
ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي 

النشــرات التــي تُصدرهــا المصالــح العامــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه...«.
ــم )7( لســنة 2007 بشــأن  ــون رق ــن القان ــادة )6( م ــن الم ــى م ــرة الأول ــا نصــت الفق بينم
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أن: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا من تُاريخ 
نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا 

الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًــا...«.
ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أنَ كلّاً مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري قــد حــدد 
ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ضــد القــرارات الإداريــة بمــدة ســتين يومًــا، يبــدأ احتســابها مــن 
تُاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه، أو مــن تُاريــخ إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو مــن 

تُاريــخ العلــم اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه ومحتوياتُــه)1(.
وفــي ذلــك قضــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة بــأنَ: »ميعــاد الطعــن المحــدد قانونًــا 
لرفــع دعــوى الإلغــاء متعلقــة بالنظــام العــام، ذلــك أن المشــرع قــد راعــى فــي تُحديــده 
ضــرورة اســتقرار القــرارات الإداريــة وعــدم اســتهدافها للطعــن بدعــوى الإلغــاء وقتًــا 
طــويلًا، ثــم يكــون للدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم مراعــاة هــذا الميعــاد متعلقًــا بالنظــام 
العــام جائــزًا تُعديــه فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، كمــا أن للمحكمــة أن تُقضــي مــن 

تُلقــاء نفســها بعــدم قبــول الدعــوى إذا رفعــت بعــد هــذا الميعــاد«)2(.
وكذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة فــي الســياق ذاتُــه بــأنَ: »النــص فــي المــادة 
السادســة مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
علــى أن: ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون 
فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات الإداريــة أو إعلان 
ــا، ينقطــع ميعــاد ســريان هــذا الميعــاد  صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيً
ــا مــن تُاريــخ  ــم خلال ســتين يومً ــم إلــى الجهــة الإداريــة، ويجــب أن يبــت فــي التظل بالتظل
ــا  تُقديمــه، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببًا. ويعتبــر فــوات ســتين يومً
ــة رفضــه، ويحســب  ــه الســلطات المختصــة بمثاب ــب عن ــم دون أن تُجي ــم التظل ــى تُقدي عل

ــي بحســب الأحــوال(«)3(. ــح أو الضمن ــخ الرفــض الصري ــع الدعــوى مــن تُاري ــاد رف ميع

أحمــد، رغــدة رأفــت الســيد. تُحليــل إجــراءات الطعــن الإداري وأثرهــا علــى العدالــة الإداريــة فــي ظــل القانــون   )1(
الإداري المصــري والإماراتُــي. مجلــة قطــاع الشــريعة والقانــون، مــج)15(، ع)15(، )2024(، ص: 2829.

القرار رقم )408(، لسنة )1994(، محكمة القضاء الإداري، جلسة 8/2/1994.  )2(
القرار رقم )1(، لسنة )2014(، تُمييز مدني، جلسة 20/5/2014.  )3(
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ويتضــح مــن أحــكام القضــاء الإداري المصــري والقطــري أنَ ميعــاد الســتين يومًــا قــد جــاء 
ميعــادًا قصيــرًا يعكــس رغبــة المشــرع فــي الحــرص علــى حمايــة اســتقرار وثبــات المراكــز 
القانونيــة التــي نشــأت فــي ظــل أعمــال الإدارة مــن ناحيــة، وعلــى عــدم تُــرك أعمــال الإدارة 

معرضــة للطعــن عليهــا بالإلغــاء لمــدة زمنيــة طويلــة مــن ناحيــة أخــرى)1(.
ويتميــز موقــف كل مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري عــن موقــف القانون الفرنســي؛ 
إذ جــاء مســلك كل منهمــا أفضــل مــن الأخيــر؛ مــن خلال النــص علــى أنَ مــدة الطعــن 
ــا، فقــد حددهــا المشــرعان المصــري والقطــري بالأيــام، وذلــك علــى  بالإلغــاء ســتون يومً
خلاف القانــون الفرنســي الــذي حددهــا بشــهرين، ويرجــع ذلــك إلــى أنَ الشــهور يختلــف 
عــدد أيامهــا مــن شــهر إلــى آخــر، وبالتالــي فــإنَ احتســاب مــدة الســتين يومًــا بالأيــام يكــون 

أدق وأفضــل مــن احتســابها بالشــهور)2(.
وذهــب جانــب مــن الفقــه – وهــو جديــر بالتأييــد- إلــى أنَ هنــاك خلافًــا بيــن كل مــن 
القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري بالنســبة لميعــاد الطعــن بالإلغــاء، 
ويتمثــل هــذا الــخلاف فــي أنَ مــدة الشــهرين فــي القانــون الفرنســي تُســري علــى كـــل 
أنــواع الطعــون التــي تُدخــل فــي اختصــاص مجلــس الدولــة الفرنســي. ويرجــع ذلــك إلــى 
أنَ الدعــوى - وفــق اختصــاص مجلــس الدولــة الفرنســي- لا يحكــم بقبولهــا مــا لــم تُكــن 
فــي صــورة طعــن فــي قــرار إداري، ممَــا يعنــي ضــرورة تُوافــر شــروط القــرار الســابق؛ أي 
وجــود قــرار إداري، أمَــا فــي القانونيــن المصــري والقطــري فــإنَ مــدة الســتين يومًــا يقتصــر 
تُطبيقهــا علــى ميعــاد طعــن الإلغــاء فقــط دون غيــره مــن الطعــون التــي يختــص بنظرهــا 

القضــاء الإداري)3(.
وبالنســبة لمــا تُثيــره الإشــكالية المتعلقــة بتحديــد مفهــوم الميعــاد فــي قانــون المنازعــات 
ــة،  ــة المعيب ــى أنَ ميعــاد إلغــاء القــرارات الإداري ــه إل ــه يجــب التنوي ــة القطــري، فإنَ الإداري
ــدأ  ــذي يب ــاء، ال ــي بالإلغ ــن القضائ ــاد الطع ــن ميع ــق الأصــل م إذا كان يســتمد وجــوده وف
احتســابه مــن تُاريــخ نشــر القــرار أو الإعلان عنــه)4(، فإنَــه يســتقل فــي بدايــة احتســابه عــن 
ــة مــن وراء هــذا الاخــتلاف  ــرار الإداري، وتُرجــع العل ــاء الق ــي بإلغ ــن القضائ ــاد الطع ميع
ــاد الطعــن القضائــي بالإلغــاء يبــدأ مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري  أو التمييــز إلــى أنَ مي
المطعــون فيــه أو إعلانــه لصاحــب الشــأن؛ لأنَ الطاعــن لــن يتســنى لــه العلــم بالقــرار 
الإداري الصــادر عــن جهــة الإدارة إلا بالوســائل التــي نصــت عليهــا المــادة السادســة مــن 

قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري.
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الفرع الثاًني
مفهوم الميعاًد في القاًنون المصري والقاًنون القطري

ــة المصــري رقــم )47(  ــون مجلــس الدول ــى مــن المــادة )24( مــن قان نصــت الفقــرة الأول
لســنة  1972علــى أن: »ميعــاد رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات الإلغــاء 
ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي 

النشــرات التــي تُصدرهــا المصالــح العامــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه...«.
ــم )7( لســنة 2007 بشــأن  ــون رق ــن القان ــادة )6( م ــن الم ــى م ــرة الأول ــا نصــت الفق بينم
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أن: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا من تُاريخ 
نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا 

الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًــا...«.
ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أنَ كلّاً مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري قــد حــدد 
ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ضــد القــرارات الإداريــة بمــدة ســتين يومًــا، يبــدأ احتســابها مــن 
تُاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه، أو مــن تُاريــخ إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو مــن 

تُاريــخ العلــم اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه ومحتوياتُــه)1(.
وفــي ذلــك قضــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة بــأنَ: »ميعــاد الطعــن المحــدد قانونًــا 
لرفــع دعــوى الإلغــاء متعلقــة بالنظــام العــام، ذلــك أن المشــرع قــد راعــى فــي تُحديــده 
ضــرورة اســتقرار القــرارات الإداريــة وعــدم اســتهدافها للطعــن بدعــوى الإلغــاء وقتًــا 
طــويلًا، ثــم يكــون للدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم مراعــاة هــذا الميعــاد متعلقًــا بالنظــام 
العــام جائــزًا تُعديــه فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، كمــا أن للمحكمــة أن تُقضــي مــن 

تُلقــاء نفســها بعــدم قبــول الدعــوى إذا رفعــت بعــد هــذا الميعــاد«)2(.
وكذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة فــي الســياق ذاتُــه بــأنَ: »النــص فــي المــادة 
السادســة مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
علــى أن: ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون 
فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات الإداريــة أو إعلان 
ــا، ينقطــع ميعــاد ســريان هــذا الميعــاد  صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيً
ــا مــن تُاريــخ  ــم خلال ســتين يومً ــم إلــى الجهــة الإداريــة، ويجــب أن يبــت فــي التظل بالتظل
ــا  تُقديمــه، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببًا. ويعتبــر فــوات ســتين يومً
ــة رفضــه، ويحســب  ــه الســلطات المختصــة بمثاب ــب عن ــم دون أن تُجي ــم التظل ــى تُقدي عل

ــي بحســب الأحــوال(«)3(. ــح أو الضمن ــخ الرفــض الصري ــع الدعــوى مــن تُاري ــاد رف ميع

أحمــد، رغــدة رأفــت الســيد. تُحليــل إجــراءات الطعــن الإداري وأثرهــا علــى العدالــة الإداريــة فــي ظــل القانــون   )1(
الإداري المصــري والإماراتُــي. مجلــة قطــاع الشــريعة والقانــون، مــج)15(، ع)15(، )2024(، ص: 2829.

القرار رقم )408(، لسنة )1994(، محكمة القضاء الإداري، جلسة 8/2/1994.  )2(
القرار رقم )1(، لسنة )2014(، تُمييز مدني، جلسة 20/5/2014.  )3(
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ويتضــح مــن أحــكام القضــاء الإداري المصــري والقطــري أنَ ميعــاد الســتين يومًــا قــد جــاء 
ميعــادًا قصيــرًا يعكــس رغبــة المشــرع فــي الحــرص علــى حمايــة اســتقرار وثبــات المراكــز 
القانونيــة التــي نشــأت فــي ظــل أعمــال الإدارة مــن ناحيــة، وعلــى عــدم تُــرك أعمــال الإدارة 

معرضــة للطعــن عليهــا بالإلغــاء لمــدة زمنيــة طويلــة مــن ناحيــة أخــرى)1(.
ويتميــز موقــف كل مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري عــن موقــف القانون الفرنســي؛ 
إذ جــاء مســلك كل منهمــا أفضــل مــن الأخيــر؛ مــن خلال النــص علــى أنَ مــدة الطعــن 
ــا، فقــد حددهــا المشــرعان المصــري والقطــري بالأيــام، وذلــك علــى  بالإلغــاء ســتون يومً
خلاف القانــون الفرنســي الــذي حددهــا بشــهرين، ويرجــع ذلــك إلــى أنَ الشــهور يختلــف 
عــدد أيامهــا مــن شــهر إلــى آخــر، وبالتالــي فــإنَ احتســاب مــدة الســتين يومًــا بالأيــام يكــون 

أدق وأفضــل مــن احتســابها بالشــهور)2(.
وذهــب جانــب مــن الفقــه – وهــو جديــر بالتأييــد- إلــى أنَ هنــاك خلافًــا بيــن كل مــن 
القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري بالنســبة لميعــاد الطعــن بالإلغــاء، 
ويتمثــل هــذا الــخلاف فــي أنَ مــدة الشــهرين فــي القانــون الفرنســي تُســري علــى كـــل 
أنــواع الطعــون التــي تُدخــل فــي اختصــاص مجلــس الدولــة الفرنســي. ويرجــع ذلــك إلــى 
أنَ الدعــوى - وفــق اختصــاص مجلــس الدولــة الفرنســي- لا يحكــم بقبولهــا مــا لــم تُكــن 
فــي صــورة طعــن فــي قــرار إداري، ممَــا يعنــي ضــرورة تُوافــر شــروط القــرار الســابق؛ أي 
وجــود قــرار إداري، أمَــا فــي القانونيــن المصــري والقطــري فــإنَ مــدة الســتين يومًــا يقتصــر 
تُطبيقهــا علــى ميعــاد طعــن الإلغــاء فقــط دون غيــره مــن الطعــون التــي يختــص بنظرهــا 

القضــاء الإداري)3(.
وبالنســبة لمــا تُثيــره الإشــكالية المتعلقــة بتحديــد مفهــوم الميعــاد فــي قانــون المنازعــات 
ــة،  ــة المعيب ــى أنَ ميعــاد إلغــاء القــرارات الإداري ــه إل ــه يجــب التنوي ــة القطــري، فإنَ الإداري
ــدأ  ــذي يب ــاء، ال ــي بالإلغ ــن القضائ ــاد الطع ــن ميع ــق الأصــل م إذا كان يســتمد وجــوده وف
احتســابه مــن تُاريــخ نشــر القــرار أو الإعلان عنــه)4(، فإنَــه يســتقل فــي بدايــة احتســابه عــن 
ــة مــن وراء هــذا الاخــتلاف  ــرار الإداري، وتُرجــع العل ــاء الق ــي بإلغ ــن القضائ ــاد الطع ميع
ــاد الطعــن القضائــي بالإلغــاء يبــدأ مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري  أو التمييــز إلــى أنَ مي
المطعــون فيــه أو إعلانــه لصاحــب الشــأن؛ لأنَ الطاعــن لــن يتســنى لــه العلــم بالقــرار 
الإداري الصــادر عــن جهــة الإدارة إلا بالوســائل التــي نصــت عليهــا المــادة السادســة مــن 

قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري.
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وبالنســبة لجهــة الإدارة فإنَهــا لا تُحتــاج إلــى نشــر القــرار أو إعلان مضمونــه؛ لأنَهــا هــي 
التــي أصــدرت القــرار، ويترتُــب علــى ذلــك نتيجــة مؤداهــا أنَ ميعــاد إلغــاء القــرار المعيــب 
بوســاطة الســلطة الإداريــة التــي أصدرتُــه يبــدأ احتســابه مــن تُاريــخ صــدور ذلــك القــرار، 

وليــس مــن تُاريــخ نشــره أو إعلانــه)1(.
الجهــة الإداريــة  تُقــوم  القــرار الإداري دون أن  إلغــاء  انقضــى ميعــاد  إذا  ذلــك،  وعلــى 
المختصــة بإلغائــه مــن تُلقــاء نفســها، أو أن يطعــن صاحــب المصلحــة عليــه بالإلغــاء أمــام 
القضــاء الإداري، فــإنَ القــرار يتحصــن ولا يجــوز فــي هــذه الحالــة لجهــة الإدارة إلغــاؤه أو 

ســحبه)2(.
وتُجــدر الإشــارة إلــى أنَــه قــد يتــم النــص علــى ميعــاد خــاص فــي قوانيــن أخــرى كاســتثناء 
علــى الأصــل العــام للميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهنــا 
يجــب التقييــد بهــذا النــص؛ لأنَ النــص الخــاص يقيــد النــص العــام، فمــثلًا نــص المشــرع 
علــى ميعــاد أقصــر مــن الميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
لرفــع دعــوى الإلغــاء؛ حيــث نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )72( مــن القانــون القطــري 
رقــم )23( لســنة 2006 بإصــدار قانــون المحامــاة علــى أن: “ يجــوز الطعــن فــي قــرارات 
شــؤون  لإدارة  بالنســبة  تُبــدأ  يومًــا  ثلاثيــن  الاســتئناف خلال  أمــام محكمــة  المجلــس 
المحامــاة بالــوزارة مــن تُاريــخ صــدور القــرار، وبالنســبة للمحامــي مــن تُاريــخ إعلانــه 
بالقــرار أو تُســلمه صورتُــه....«.)3( كمــا أنَ المــادة )17( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)33( لســنة 2017 بتشــكيل لجنــة لفــض المنازعــات الإداريــة الناشــئة عــن تُطبيــق أحــكام 
قانــون تُنظيــم المناقصــات والمزايــدات ولائحتــه التنفيذيــة والقواعــد والإجــراءات الواجــب 
اتُباعهــا أمامهــا نصــت علــى أنَ: » لــذوي الشــأن الطعــن فــي القــرار الصــادر مــن اللجنــة 
أمــام الدائــرة المختصــة بمحكمــة الاســتئناف خلال ثلاثيــن يومًــا مــن تُاريــخ صــدور القــرار 
ــا، ولا يترتُــب علــى  ــا، أو مــن اليــوم التالــي للإعلان بالقــرار إذا كان غيابيً إذا كان حضوريً
ــر  ــة الاســتئناف غي ــرة المختصــة بمحكم ــرر الدائ ــم تُق ــا ل ــرار م ــذ الق ــن وقــف تُنفي الطع

ذلــك«)4(.
اً لرفع دعوى الإلغاًء؟  والتساًؤل المطروح هناً: لماًذا حدد المشرع ميعاًدًا قصيرًا نسبيًّ

إنَ الإجابــة علــى هــذا التســاؤل لــم تُكــن مــن قبــل الفقــه الإداري فحســب، بــل كانــت مــن 
قبــل القضــاء الإداري؛ حيــث قضــى بــأنَ:” ميعــاد الطعــن المحــدد قانونًــا لرفــع دعــوى 
الإلغــاء متعلقــة بالنظــام العــام، ذلــك أن المشــرع قــد راعــى فــي تُحديــده ضــرورة اســتقرار 

ــا طــويلًا،.....«)5(. القــرارات الإداريــة وعــدم اســتهدافها للطعــن بدعــوى الإلغــاء وقتً

ياسين، حمدي، موسوعة القرارات الإدارية، )دار أبو المجد للطباعة والنشر، 2018(، ج)3(، ص: 851.  )1(
انتهاء القرار الإداري في القانون القطري، ريم عبد العزيز مبارك ص:58.  )2(

القانون القطري، قانون المحاماة رقم )23(، لسنة )2006(.  )3(
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )33(، لســنة )2017(، بتشــكيل لجنــة لفــض المنازعــات الإداريــة الناشــئة عــن تُطبيــق   )4(
أحــكام قانــون تُنظيــم المناقصــات والمزايــدات ولائحتــه التنفيذيــة والقواعــد والإجــراءات الواجــب اتُباعهــا أمامهــا.

القرار رقم )408(، لسنة )1994(، محكمة القضاء الإداري، جلسة 8/2/1994.  )5(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

 المطلب الثاًني 
وساًئل العلم ببدء سرياًن الميعاًد

نتنــاول فــي هــذا المطلــب وســائل العلــم بالقــرار الإداري، والمتمثلــة فــي نشــر القــرار 
ــا  ــة احتســاب المــدة المقــررة قانونً ــك كيفي ــاول كذل ــه، ونتن ــي ب ــم اليقين ــه أو العل أو إعلان
لدعــوى الإلغــاء فــي القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

 الفرع الأول 
وساًئل العلم ببدء سرياًن الميعاًد

يتحقــق العلــم ثــم يبــدأ ســريان واحتســاب ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء بحســب نــص المــواد 
R.421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي، والمــادة )24( مــن قانــون مجلــس الدولــة 
المصــري، والمــادة )6( مــن قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري، مــن تُاريــخ نشــر القــرار 
الإداري، أو مــن تُاريــخ إعلان جهــة الإدارة لصاحــب الشــأن بالقــرار الصــادر عنهــا، أو فــي 
الحالــة التــي يتحقــق فيهــا العلــم اليقينــي بالقــرار الإداري الصــادر مــن جهــة الإدارة، وفــي 

هــذه الصــور جميعًــا يبــدأ احتســاب مــدة الشــهرين أو الســتين يومًــا)1(.

وســنتناول وســائل العلــم بالقــرار الإداري التــي تُفُضــي إلــى بــدء ســريان ميعــاد دعــوى 
الإلغــاء بشــيء مــن التفصيــل علــى النحــو التالــي:

أ. نشر القرار الإداري:

يقصــد بنشــر القــرار الإداري اتُبــاع جهــة الإدارة إجــراءات شــكلية معينــة كــي يتحقــق العلــم 
لــدى الجمهــور بالقــرار الإداري)2(، ويتحقــق النشــر بــأي وســيلة قانونيــة معتــرف بهــا، وبتمام 
نشــر القــرار الإداري يبــدأ ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء بمجــرد وصولــه إلــى الطــرف 

المعنــي بقــرار جهــة الإدارة والــذي تُتعلــق مصلحتــه بــه)3(.

وعلــى ذلــك يتفــق كل مــن القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري؛ فــي 
أنَ منــاط البــدء بســريان ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء إلــى المحكمــة الإداريــة المختصــة هــو 

تُحقــق واقعــة نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه)4(.

 Broyelle, C. Contentieux administratif. 10eme شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء، محمــد عبــد اللــه، ص: 183؛  )1(
.édition, 2022, p. 119

الطماوي، سليمان، الوجيز في القضاء الإداري، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1995(، ص: 350.  )2(
)3( CE no 217.208, 12 janvier 2012, C.E, no 217.216, 12 janvier, 2012. 

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 198.  )4(
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وبالنســبة لجهــة الإدارة فإنَهــا لا تُحتــاج إلــى نشــر القــرار أو إعلان مضمونــه؛ لأنَهــا هــي 
التــي أصــدرت القــرار، ويترتُــب علــى ذلــك نتيجــة مؤداهــا أنَ ميعــاد إلغــاء القــرار المعيــب 
بوســاطة الســلطة الإداريــة التــي أصدرتُــه يبــدأ احتســابه مــن تُاريــخ صــدور ذلــك القــرار، 

وليــس مــن تُاريــخ نشــره أو إعلانــه)1(.
الجهــة الإداريــة  تُقــوم  القــرار الإداري دون أن  إلغــاء  انقضــى ميعــاد  إذا  ذلــك،  وعلــى 
المختصــة بإلغائــه مــن تُلقــاء نفســها، أو أن يطعــن صاحــب المصلحــة عليــه بالإلغــاء أمــام 
القضــاء الإداري، فــإنَ القــرار يتحصــن ولا يجــوز فــي هــذه الحالــة لجهــة الإدارة إلغــاؤه أو 

ســحبه)2(.
وتُجــدر الإشــارة إلــى أنَــه قــد يتــم النــص علــى ميعــاد خــاص فــي قوانيــن أخــرى كاســتثناء 
علــى الأصــل العــام للميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهنــا 
يجــب التقييــد بهــذا النــص؛ لأنَ النــص الخــاص يقيــد النــص العــام، فمــثلًا نــص المشــرع 
علــى ميعــاد أقصــر مــن الميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
لرفــع دعــوى الإلغــاء؛ حيــث نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )72( مــن القانــون القطــري 
رقــم )23( لســنة 2006 بإصــدار قانــون المحامــاة علــى أن: “ يجــوز الطعــن فــي قــرارات 
شــؤون  لإدارة  بالنســبة  تُبــدأ  يومًــا  ثلاثيــن  الاســتئناف خلال  أمــام محكمــة  المجلــس 
المحامــاة بالــوزارة مــن تُاريــخ صــدور القــرار، وبالنســبة للمحامــي مــن تُاريــخ إعلانــه 
بالقــرار أو تُســلمه صورتُــه....«.)3( كمــا أنَ المــادة )17( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)33( لســنة 2017 بتشــكيل لجنــة لفــض المنازعــات الإداريــة الناشــئة عــن تُطبيــق أحــكام 
قانــون تُنظيــم المناقصــات والمزايــدات ولائحتــه التنفيذيــة والقواعــد والإجــراءات الواجــب 
اتُباعهــا أمامهــا نصــت علــى أنَ: » لــذوي الشــأن الطعــن فــي القــرار الصــادر مــن اللجنــة 
أمــام الدائــرة المختصــة بمحكمــة الاســتئناف خلال ثلاثيــن يومًــا مــن تُاريــخ صــدور القــرار 
ــا، ولا يترتُــب علــى  ــا، أو مــن اليــوم التالــي للإعلان بالقــرار إذا كان غيابيً إذا كان حضوريً
ــر  ــة الاســتئناف غي ــرة المختصــة بمحكم ــرر الدائ ــم تُق ــا ل ــرار م ــذ الق ــن وقــف تُنفي الطع

ذلــك«)4(.
اً لرفع دعوى الإلغاًء؟  والتساًؤل المطروح هناً: لماًذا حدد المشرع ميعاًدًا قصيرًا نسبيًّ

إنَ الإجابــة علــى هــذا التســاؤل لــم تُكــن مــن قبــل الفقــه الإداري فحســب، بــل كانــت مــن 
قبــل القضــاء الإداري؛ حيــث قضــى بــأنَ:” ميعــاد الطعــن المحــدد قانونًــا لرفــع دعــوى 
الإلغــاء متعلقــة بالنظــام العــام، ذلــك أن المشــرع قــد راعــى فــي تُحديــده ضــرورة اســتقرار 

ــا طــويلًا،.....«)5(. القــرارات الإداريــة وعــدم اســتهدافها للطعــن بدعــوى الإلغــاء وقتً

ياسين، حمدي، موسوعة القرارات الإدارية، )دار أبو المجد للطباعة والنشر، 2018(، ج)3(، ص: 851.  )1(
انتهاء القرار الإداري في القانون القطري، ريم عبد العزيز مبارك ص:58.  )2(

القانون القطري، قانون المحاماة رقم )23(، لسنة )2006(.  )3(
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )33(، لســنة )2017(، بتشــكيل لجنــة لفــض المنازعــات الإداريــة الناشــئة عــن تُطبيــق   )4(
أحــكام قانــون تُنظيــم المناقصــات والمزايــدات ولائحتــه التنفيذيــة والقواعــد والإجــراءات الواجــب اتُباعهــا أمامهــا.

القرار رقم )408(، لسنة )1994(، محكمة القضاء الإداري، جلسة 8/2/1994.  )5(
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 المطلب الثاًني 
وساًئل العلم ببدء سرياًن الميعاًد

نتنــاول فــي هــذا المطلــب وســائل العلــم بالقــرار الإداري، والمتمثلــة فــي نشــر القــرار 
ــا  ــة احتســاب المــدة المقــررة قانونً ــك كيفي ــاول كذل ــه، ونتن ــي ب ــم اليقين ــه أو العل أو إعلان
لدعــوى الإلغــاء فــي القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

 الفرع الأول 
وساًئل العلم ببدء سرياًن الميعاًد

يتحقــق العلــم ثــم يبــدأ ســريان واحتســاب ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء بحســب نــص المــواد 
R.421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي، والمــادة )24( مــن قانــون مجلــس الدولــة 
المصــري، والمــادة )6( مــن قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري، مــن تُاريــخ نشــر القــرار 
الإداري، أو مــن تُاريــخ إعلان جهــة الإدارة لصاحــب الشــأن بالقــرار الصــادر عنهــا، أو فــي 
الحالــة التــي يتحقــق فيهــا العلــم اليقينــي بالقــرار الإداري الصــادر مــن جهــة الإدارة، وفــي 

هــذه الصــور جميعًــا يبــدأ احتســاب مــدة الشــهرين أو الســتين يومًــا)1(.

وســنتناول وســائل العلــم بالقــرار الإداري التــي تُفُضــي إلــى بــدء ســريان ميعــاد دعــوى 
الإلغــاء بشــيء مــن التفصيــل علــى النحــو التالــي:

أ. نشر القرار الإداري:

يقصــد بنشــر القــرار الإداري اتُبــاع جهــة الإدارة إجــراءات شــكلية معينــة كــي يتحقــق العلــم 
لــدى الجمهــور بالقــرار الإداري)2(، ويتحقــق النشــر بــأي وســيلة قانونيــة معتــرف بهــا، وبتمام 
نشــر القــرار الإداري يبــدأ ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء بمجــرد وصولــه إلــى الطــرف 

المعنــي بقــرار جهــة الإدارة والــذي تُتعلــق مصلحتــه بــه)3(.

وعلــى ذلــك يتفــق كل مــن القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري؛ فــي 
أنَ منــاط البــدء بســريان ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء إلــى المحكمــة الإداريــة المختصــة هــو 

تُحقــق واقعــة نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه)4(.

 Broyelle, C. Contentieux administratif. 10eme شــروط قبــول دعــوى الإلغــاء، محمــد عبــد اللــه، ص: 183؛  )1(
.édition, 2022, p. 119

الطماوي، سليمان، الوجيز في القضاء الإداري، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1995(، ص: 350.  )2(
)3( CE no 217.208, 12 janvier 2012, C.E, no 217.216, 12 janvier, 2012. 

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 198.  )4(
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ــم بالنســبة للقــرارات التنظيميــة الصــادرة عــن جهــة الإدارة؛ لأنَ  والنشــر هــو وســيلة العل
ــا القــرارات  ــي لعــدد غيــر محــدود مــن الأفــراد، أمَ هــذه القــرارات تُمــس المركــز القانون
الفرديــة فلا يعتــد بالنشــر فيهــا كوســيلة للعلــم بصدورهــا عــن الإدارة أو بمضمــون القــرار 
الإداري المــراد الطعــن عليــه كأصــل عــام، إلا أنَ لهــذا الأصــل اســتثناءً فــي مــا يخــص بعض 
القــرارات الإداريــة الفرديــة، التــي تُعَُــدُ واقعــة النشــر الأســاس لســريانها؛ كقــرار ســحب أو 
إســقاط أو فقــد أو منــح الجنســية، وكذلــك قــرارات نــزع الملكيــة؛ حيــث إنَ الفقــرة الأولــى 
مــن المــادة )8( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2022 بشــأن نــزع ملكيــة العقــارات والاســتيلاء 
عليهــا مؤقتًــا للمنفعــة العامــة تُنــص علــى أن: »يصــدر قــرار نــزع الملكيــة مــن مجلــس 
الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح الوزيــر، وتُرُســل نســخة منــه إلــى الإدارة المختصــة فــور صــدوره، 

وينُشــر فــي الجريــدة الرســمية،....«)1(.

وفــي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بــأنَ: »علــم المخاطبين بأحكام القــرار الإداري 
ــة أو تُلــك  ــة التنظيمي ــة القــرارات الإداري ــم بطريــق النشــر فــي حال ســواء جــرى هــذا العل
القــرارات الفرديــة التــي يتصــل علــم المخاطبيــن بهــا بطريــق الإعلان أو والعلــم اليقينــي، 
يجــد أثــره القانونــي فــي تُحديــد الوقــت الــذي يبــدأ بــه ســريان ميعــاد الطعــن عليــه بالنســبة 
للموظــف أو ذوي الشــأن علــى النحــو الــذي جــرى عليــه نــص المــادة 6 مــن القانــون رقــم 7 

لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة«)2(.

ويسُــتفاد ممَــا تُقــدَم أنَ النشــر الــذي يعتــد بــه ويكــون قرينــة قانونيــة قاطعــة لا تُقبــل إثبــات 
ــر  ــى تُواف ــؤدي النشــر إل ــى أن ي ــرار، بمعن ــن فحــوى الق ــذي يتضم ــو النشــر ال العكــس، ه
العلــم بجميــع عناصــر القــرار؛ حيــث يكــون فــي وســع صاحــب المصلحــة أن يحــدد موقفــة 
تُجــاه القــرار؛ فإمَــا أن يقبلــه وإمَــا أن يرفضــه، ثــم يقــوم بالطعــن عليــه خلال الســتين يومًــا 
مــن تُاريــخ نشــره، أمَــا النشــر الــذي لا يتضمــن العناصــر الجوهريــة للقــرار فإنَــه فــي هــذه 

الحالــة لا قيمــة لــه مــن الناحيــة القانونيــة فــي جريــان الميعــاد.

وقــد جــرت العــادة لــدى الســلطة التنفيذيــة فــي أكثــر مــن قــرار لائحــي بنصهــا علــى أنَ: 
ــه مــن  ــذ هــذا القــرار. ويعُمــل ب ــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تُنفي ــى جمي »عل
تُاريــخ صــدوره. وينُشــر فــي الجريــدة الرســمية.« وهــذا مخالــف للمســتقر عليــه لــدى الفقــه 
والقضــاء المقــارن، ويــرى الباحــث - بــخلاف مــا جــرت عليــه العــادة- أن يكــون النــص علــى 
النحــو الآتُــي: »علــى جميــع الجهــات المختصــة كل فيمــا يخصــه تُنفيــذ هــذا القــرار، ويعُْمَــلُ 
بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«. فهنــا يكــون النــص أكثــر اتُســاقًا 

ــة ومــع مــا هــو مســتقر عليــه فــي الفقــه والقضــاء المقــارن. مــع قواعــد العدا

القانــون القطــري، قانــون نــزع ملكيــة العقــارات والاســتيلاء عليهــا مؤقتًــا للمنفعــة العامــة قانــون رقــم )8(، لســنة   )1(
.)2022(

القرار رقم )334(، لسنة )2018(، تُمييز مدني، جلسة 16/10/2018.  )2(
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ب - الإعلان باًلقرار الإداري:

اســتقر القضــاء الإداري علــى أنَ وســيلة النشــر فــي قــرارات الإدارة التنظيميــة )اللوائــح( 
بســبب  التنظيمــي؛  القــرار  يعنيــه  لـــمَنْ  الإدارة  قــرارات  لتبليــغ  الـمُـــثلى  الوســيلة  هــي 
عموميــة تُلــك القــرارات وتُجريدهــا واســتهدافها عــددًا مــن الأشــخاص لا يمكــن حصرهــم 

وتُحديدهــم ســابقًا)1(. 

ــة الإدارة  ــرة تُصــدر عــن جه ــإنَ الأخي ــة، ف ــرارات الفردي ــي الحــالات الخاصــة بالق ــا ف أمَ
وتُســتهدف أشــخاصًا معلوميــن ومعنييــن بذواتُهــم ســابقًا لــدى الإدارة، ثــم لا يكــون هنــاك 
محــل بالنســبة للاكتفــاء بالنشــر كوســيلة للعلــم بالقــرارات الإداريــة، وبالتالــي يعَُــدُ الإعلان 
ــا يقــع علــى عاتُــق الإدارة للقيــام بــه، ويبــدأ احتســاب ميعــاد الطعــن بالإلغــاء  إجــراءً إلزاميًّ

مــن تُاريــخ إعلان القــرار الإداري لأصحــاب الشــأن.

إنَ الإعلان هــو مــن وســائل العلــم بقــرارات الإدارة، والــذي مــن خلالــه تُنقــل الإدارة العلــم 
ــم  ــن الأشــخاص بذواتُه ــى عــدد م ــن أو إل ــى شــخص معي ــة إل ــة الفردي بالقــرارات الإداري
مــن الجمهــور، ولا يوجــد قيــد أو شــكل معيــن يتعيــن أن يتجسَــد فيــه الإعلان بالقــرار 

الإداري)2(.

ولذلــك يجــب علــى الطاعــن - بمجــرد وصــول إعلان الإدارة إليــه- أن يرفــع دعــوى الإلغــاء 
ــه مــن  ــا أو الشــهرين؛ لأنَ ــة المختصــة فــي إطــار مــدة الســتين يومً ــى المحكمــة الإداري إل
ــغ  ــاع جهــة الإدارة لوســيلة الإعلان لتبلي ــم بالقــرار الإداري بوســاطة اتُب ــخ تُحقــق العل تُاري
موقفهــا لصاحــب الشــأن مــن مركــزه القانونــي لديهــا، يبــدأ ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء، 

وإذا لــم يتحقــق العلــم بــالإعلان فلا يبــدأ موعــد الطعــن فــي الســريان)3(.

وطالمــا أنَ القانــون لــم يحــدد شــكلًا معينًــا للإعلان الــذي يتحقــق بــه العلــم بصــدور القــرار 
الإداري، فــإنَ الإعلان يمكــن أن يتحقــق بــأي صــورة أو وســيلة تُعبــر بهــا جهــة الإدارة عــن 
نيتهــا وموقفهــا مــن الطاعــن، فقــد يتــم الإعلان للشــخص مــن خلال الاطلاع علــى أصــل 
القــرار والتوقيــع علــى هــذا الأصــل أو علــى صــورة منــه، أو قــد يتــم ذلــك عــن طريــق 
تُحريــر محضــر مــن الموظــف المختــص بجهــة الإدارة، أو مــن خلال البريــد، مــع ضــرورة 
أن يشــتمل الإعلان علــى الجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار، وأن يصــدر الأخيــر مــن موظــف 
مختــص، وأن يوَُجَــهَ إلــى ذوي المصلحــة شــخصيًّا فــي حــال كان الشــخص كامــل الأهليــة، 

أو إلــى مَــنْ ينــوب عــن الشــخص فــي حالــة نقــص الأهليــة)4(.

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 198.  )1(
الوجيز في القضاء الإداري، سليمان الطماوي، ص: 350.  )2(

)3( Droit administratif et institutions administratives. Rousset, p. 113.
الشاعر، رمزي، دعوى الإلغاء، )القاهرة: عين شمس، 1990(، ص: 46.  )4(
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ــم بالنســبة للقــرارات التنظيميــة الصــادرة عــن جهــة الإدارة؛ لأنَ  والنشــر هــو وســيلة العل
ــا القــرارات  ــي لعــدد غيــر محــدود مــن الأفــراد، أمَ هــذه القــرارات تُمــس المركــز القانون
الفرديــة فلا يعتــد بالنشــر فيهــا كوســيلة للعلــم بصدورهــا عــن الإدارة أو بمضمــون القــرار 
الإداري المــراد الطعــن عليــه كأصــل عــام، إلا أنَ لهــذا الأصــل اســتثناءً فــي مــا يخــص بعض 
القــرارات الإداريــة الفرديــة، التــي تُعَُــدُ واقعــة النشــر الأســاس لســريانها؛ كقــرار ســحب أو 
إســقاط أو فقــد أو منــح الجنســية، وكذلــك قــرارات نــزع الملكيــة؛ حيــث إنَ الفقــرة الأولــى 
مــن المــادة )8( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2022 بشــأن نــزع ملكيــة العقــارات والاســتيلاء 
عليهــا مؤقتًــا للمنفعــة العامــة تُنــص علــى أن: »يصــدر قــرار نــزع الملكيــة مــن مجلــس 
الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح الوزيــر، وتُرُســل نســخة منــه إلــى الإدارة المختصــة فــور صــدوره، 

وينُشــر فــي الجريــدة الرســمية،....«)1(.

وفــي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بــأنَ: »علــم المخاطبين بأحكام القــرار الإداري 
ــة أو تُلــك  ــة التنظيمي ــة القــرارات الإداري ــم بطريــق النشــر فــي حال ســواء جــرى هــذا العل
القــرارات الفرديــة التــي يتصــل علــم المخاطبيــن بهــا بطريــق الإعلان أو والعلــم اليقينــي، 
يجــد أثــره القانونــي فــي تُحديــد الوقــت الــذي يبــدأ بــه ســريان ميعــاد الطعــن عليــه بالنســبة 
للموظــف أو ذوي الشــأن علــى النحــو الــذي جــرى عليــه نــص المــادة 6 مــن القانــون رقــم 7 

لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة«)2(.

ويسُــتفاد ممَــا تُقــدَم أنَ النشــر الــذي يعتــد بــه ويكــون قرينــة قانونيــة قاطعــة لا تُقبــل إثبــات 
ــر  ــى تُواف ــؤدي النشــر إل ــى أن ي ــرار، بمعن ــن فحــوى الق ــذي يتضم ــو النشــر ال العكــس، ه
العلــم بجميــع عناصــر القــرار؛ حيــث يكــون فــي وســع صاحــب المصلحــة أن يحــدد موقفــة 
تُجــاه القــرار؛ فإمَــا أن يقبلــه وإمَــا أن يرفضــه، ثــم يقــوم بالطعــن عليــه خلال الســتين يومًــا 
مــن تُاريــخ نشــره، أمَــا النشــر الــذي لا يتضمــن العناصــر الجوهريــة للقــرار فإنَــه فــي هــذه 

الحالــة لا قيمــة لــه مــن الناحيــة القانونيــة فــي جريــان الميعــاد.

وقــد جــرت العــادة لــدى الســلطة التنفيذيــة فــي أكثــر مــن قــرار لائحــي بنصهــا علــى أنَ: 
ــه مــن  ــذ هــذا القــرار. ويعُمــل ب ــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تُنفي ــى جمي »عل
تُاريــخ صــدوره. وينُشــر فــي الجريــدة الرســمية.« وهــذا مخالــف للمســتقر عليــه لــدى الفقــه 
والقضــاء المقــارن، ويــرى الباحــث - بــخلاف مــا جــرت عليــه العــادة- أن يكــون النــص علــى 
النحــو الآتُــي: »علــى جميــع الجهــات المختصــة كل فيمــا يخصــه تُنفيــذ هــذا القــرار، ويعُْمَــلُ 
بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«. فهنــا يكــون النــص أكثــر اتُســاقًا 

ــة ومــع مــا هــو مســتقر عليــه فــي الفقــه والقضــاء المقــارن. مــع قواعــد العدا

القانــون القطــري، قانــون نــزع ملكيــة العقــارات والاســتيلاء عليهــا مؤقتًــا للمنفعــة العامــة قانــون رقــم )8(، لســنة   )1(
.)2022(

القرار رقم )334(، لسنة )2018(، تُمييز مدني، جلسة 16/10/2018.  )2(
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ب - الإعلان باًلقرار الإداري:

اســتقر القضــاء الإداري علــى أنَ وســيلة النشــر فــي قــرارات الإدارة التنظيميــة )اللوائــح( 
بســبب  التنظيمــي؛  القــرار  يعنيــه  لـــمَنْ  الإدارة  قــرارات  لتبليــغ  الـمُـــثلى  الوســيلة  هــي 
عموميــة تُلــك القــرارات وتُجريدهــا واســتهدافها عــددًا مــن الأشــخاص لا يمكــن حصرهــم 

وتُحديدهــم ســابقًا)1(. 

ــة الإدارة  ــرة تُصــدر عــن جه ــإنَ الأخي ــة، ف ــرارات الفردي ــي الحــالات الخاصــة بالق ــا ف أمَ
وتُســتهدف أشــخاصًا معلوميــن ومعنييــن بذواتُهــم ســابقًا لــدى الإدارة، ثــم لا يكــون هنــاك 
محــل بالنســبة للاكتفــاء بالنشــر كوســيلة للعلــم بالقــرارات الإداريــة، وبالتالــي يعَُــدُ الإعلان 
ــا يقــع علــى عاتُــق الإدارة للقيــام بــه، ويبــدأ احتســاب ميعــاد الطعــن بالإلغــاء  إجــراءً إلزاميًّ

مــن تُاريــخ إعلان القــرار الإداري لأصحــاب الشــأن.

إنَ الإعلان هــو مــن وســائل العلــم بقــرارات الإدارة، والــذي مــن خلالــه تُنقــل الإدارة العلــم 
ــم  ــن الأشــخاص بذواتُه ــى عــدد م ــن أو إل ــى شــخص معي ــة إل ــة الفردي بالقــرارات الإداري
مــن الجمهــور، ولا يوجــد قيــد أو شــكل معيــن يتعيــن أن يتجسَــد فيــه الإعلان بالقــرار 

الإداري)2(.

ولذلــك يجــب علــى الطاعــن - بمجــرد وصــول إعلان الإدارة إليــه- أن يرفــع دعــوى الإلغــاء 
ــه مــن  ــا أو الشــهرين؛ لأنَ ــة المختصــة فــي إطــار مــدة الســتين يومً ــى المحكمــة الإداري إل
ــغ  ــاع جهــة الإدارة لوســيلة الإعلان لتبلي ــم بالقــرار الإداري بوســاطة اتُب ــخ تُحقــق العل تُاري
موقفهــا لصاحــب الشــأن مــن مركــزه القانونــي لديهــا، يبــدأ ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء، 

وإذا لــم يتحقــق العلــم بــالإعلان فلا يبــدأ موعــد الطعــن فــي الســريان)3(.

وطالمــا أنَ القانــون لــم يحــدد شــكلًا معينًــا للإعلان الــذي يتحقــق بــه العلــم بصــدور القــرار 
الإداري، فــإنَ الإعلان يمكــن أن يتحقــق بــأي صــورة أو وســيلة تُعبــر بهــا جهــة الإدارة عــن 
نيتهــا وموقفهــا مــن الطاعــن، فقــد يتــم الإعلان للشــخص مــن خلال الاطلاع علــى أصــل 
القــرار والتوقيــع علــى هــذا الأصــل أو علــى صــورة منــه، أو قــد يتــم ذلــك عــن طريــق 
تُحريــر محضــر مــن الموظــف المختــص بجهــة الإدارة، أو مــن خلال البريــد، مــع ضــرورة 
أن يشــتمل الإعلان علــى الجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار، وأن يصــدر الأخيــر مــن موظــف 
مختــص، وأن يوَُجَــهَ إلــى ذوي المصلحــة شــخصيًّا فــي حــال كان الشــخص كامــل الأهليــة، 

أو إلــى مَــنْ ينــوب عــن الشــخص فــي حالــة نقــص الأهليــة)4(.

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 198.  )1(
الوجيز في القضاء الإداري، سليمان الطماوي، ص: 350.  )2(

)3( Droit administratif et institutions administratives. Rousset, p. 113.
الشاعر، رمزي، دعوى الإلغاء، )القاهرة: عين شمس، 1990(، ص: 46.  )4(
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وفــي ذلــك ذهبــت محكمــة التمييــز القطريــة إلــى أنَ: »القــرار الإداري لا يلــزم صــدوره 
ــا،  فــي صيغــة معينــة أو بشــكل معيــن، فهــو قــد يكــون شــفويًّا أو مكتوبًــا صريحًــا أو ضمنيًّ

ــا أو ســلبيًّا«)1(. إيجابيًّ

وممَــا لا شــك فيــه أنَــه يقــع عــبء إثبــات تُمــام الإعلان لصاحــب الشــأن علــى عاتُــق جهــة 
الإدارة مصــدرة القــرار الإداري، وفــق القاعــدة المعروفــة فــي الإثبــات )أنَ البينــة علــى مَــنْ 
ادَعــى(، ويكــون للإدارة الحريــة الكاملــة فــي الإثبــات بــأي طريقــة مــن الطــرق القانونيــة، 
والعبــرة فــي بــدء ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء بوصــول الإعلان إلــى صاحــب الشــأن، 

وليــس مــن تُاريــخ إرســال الإدارة الإعلان بمضمــون القــرار الإداري)2(. 

ج - العلم اليقيني:

ــى  ــاء، تُرجــع إل ــاد دعــوى الإلغ ــا وســيلة لاحتســاب ميع ــي؛ بوصفه ــم اليقين إنَ وســيلة العل
اجتهــاد مجلــس الدولــة الفرنســي)3(، ولقــد أخــذ مجلــس الدولــة المصــري أيضًــا بهــذه 
الوســيلة فــي احتســاب موعــد دعــوى الإلغــاء، وجــرت أحــكام القضــاء الإداري المصــري 
علــى عَـــدِ العلــم اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه وســيلةً تُقــوم مقــام الإعلان أو النشــر فــي 
ــى أنَ كلّاً مــن النشــر والإعلان  ــك بالنظــر إل ــاء، وذل ــاد الطعــن بالإلغ ــدء ميع ــق بب مــا يتعل
وســيلة للعلــم، وبالتالــي إذا تُحقــق العلــم بالقــرار الإداري، قــام هــذا العلــم مقامهمــا، علــى 
ــا، كمــا يجــب أن يشــمل  ــا ولا افتراضيًّ ــا لا ظنيًّ ــا يقينيًّ ــم يجــب أن يكــون علمً أنَ هــذا العل
المضمــون الكامــل للقــرار، وأن يثبــت هــذا العلــم فــي تُاريــخ محــدد حتــى يمكــن احتســاب 

بــدء المــدة.

أمَــا القانــون القطــري فقــد ورد فيــه نــص صريــح فــي عجــز الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( 
ــاد رفــع دعــوى  ــى أنَ »ميع ــي نصــت عل ــة، والت ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري مــن قان
الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية، 
أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت 
علمــه بــه علمًــا يقينيًــا .....«، وهــذا هــو الاتُجــاه الحديــث الــذي ســاوى بيــن قرينــة الإعلان 
وقرينــة العلــم اليقينــي ولــم يفــرق بينهمــا، وعَـــدَهُما مــن القرائــن القانونيــة البســيطة التــي 
تُقبــل إثبــات العكــس، ودليلنــا أنَ المشــرع هــو الــذي يحــدد القرينــة القاطعــة والقرينــة 
البســيطة فــي ضــوء القاعــدة العامــة التــي تُقضــي بــأنَ الأصــل فــي القرينــة أن تُكــون 
بســيطة، والاســتثناء فيهــا أن تُكــون قاطعــة، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )298( مــن القانــون 
القطــري رقــم )13( لســنة 1990 بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانيــن 
ــى أنَــه: »إذا تُقــررت القرينــة فــي القانــون، فــإنَ هــذه القرينــة  المعدلــة لــه، والتــي تُنــص ع
القانونيــة تُغنــي مــن تُقــررت لمصلحتــه عــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الإثبــات علــى أنــه 

القرار رقم )253( و)273(، لسنة )2016(، تُمييز مدني، جلسة 20/12/2016.  )1(
المهنــدي، عبــد اللــه، )2020(، التنظيــم الإداري فــي دعــوى الإلغــاء فــي التشــريع القطــري، رســالة ماجســتير،   )2(

ــون، جامعــة قطــر، ص: 64. ــة القان كلي
)3( CE, 8 avr. 1998, Lahrache, no 17, 548; CE, 7 déc 2015, M. Feleukri, no 387872. 
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يجــوز نقــض هــذه القرينــة بالدليــل العكســي، مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك«)1(.

والحكمــة مــن إضافــة العلــم اليقينــي بـَيِـــنة بــجلاء؛ لأنَ الهــدف مــن النشــر أو الإعلان هــو 
علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري، فــإذا تُحقــق هــذا العلــم بغيرهمــا تُحقــق هــذا الهــدف 
أيضًــا، وعليــه ونظــرًا للطبيعــة الاســتثنائية لهــذه الوســيلة؛ حيــث إنَ الأصــل هــو النشــر أو 
الإعلان، فقــد أحاطهــا القضــاء الإداري بمجموعــة مــن الضمانــات الأساســية)2(. وقــد 
ورد تُحديــد بعــض هــذه الضمانــات فــي حكــم محكمــة التمييــز القطريــة، الــذي جــاء فيــه: 
ــه إذا كان  ــام نشــر القــرار اللائحــي أو إعلان صاحــب الشــأن ب ــي يقــوم مق ــم اليقين »العل
القــرار فرديًــا، ويشــترط للعلــم اليقينــي أن يتوافــر بــه أمــران: أولًا: أن يكــون يقينيًــا لا ظنيًــا 
ــراض  ــا، فلا يكفــي لبــدء ميعــاد رفــع الدعــوى الأخــذ بالظــن أو الافت وألا يكــون افتراضيً
ــام النشــر أو الإعلان  ــوم مق ــذي يق ــم ال ــل يجــب فــي العل ــرار ب ــم صاحــب الشــأن بالق بعل
ــا: أن يكــون شــاملًا  ــا ومؤكــدًا لا مســتنتجًا مــن قرائــن تُقبــل العكــس، ثانيً أن يكــون إيجابيً
لجميــع عناصــر القــرار بمــا يمكــن صاحــب الشــأن مــن تُحديــد مركــزه القانونــي بالنســبة 
لهــذا القــرار، ويســتطيع أن يحــدد علــى مقتضــى ذلــك طريقــه فــي الطعــن فيــه فــإذا تُخلــف 

أحــد هذيــن الأمريــن فقــد العلــم المنتــج أثــره فــي بــدء ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء«)3(.

وفــي حكــم آخــر قالــت محكمــة التمييــز القطريــة إنَ: »المقصــود بالعلــم اليقينــي بالقــرار 
الإداري الــذي تُبــدأ بــه مواعيــد التظلــم أو الطعــن عليــه هــو علــم صاحــب الشــأن بمضمــون 

القــرار وفحــواه أيًــا كان مصــدر علمــه،....«)4(.

وتُرتُيبًــا علــى مــا تُقــدَم، يلــزم تُوافــر مجموعــة مــن الضوابــط فــي العلــم اليقينــي حتــى يكــون 
حُجَــة علــى صاحــب الشــأن، وتُتمثــل فــي مــا يلــي:

يجــب أن يكــون القــرار الإداري قــرارًا فرديًّــا، أمَــا القــرارات التنظيميــة فلهــا وســيلة   .1
وحيــدة للعلــم بهــا هــي النشــر فــي الجريــدة الرســمية.

لابــد مــن أن يكــون العلــم يقينيًّــا لا ضمنيًّــا ولا افتراضيًّــا، وأن يكــون إيجابيًّــا ومؤكدًا   .2
لا مســتنتجًا مــن قرائــن تُقبــل إثبــات العكــس؛ أي ثبــوت علــم صاحــب الشــأن بالقرار 
الإداري المطعــون فيــه ثبوتًُــا قاطعًــا غيــر مبنــي علــى الشــك والتخميــن، أو الظــن، 

أو الافتــراض، أو الاحتمــال.

ــم  ــد عل ــون الطاعــن ق ــى أن يك ــه، بمعن ــون في ــرار المطع ــم بالق ــزم شــمولية العل يل  .3
ا بســائر عناصــره ومــا رتُبــه مــن أثــر فــي مركــزة  بفحــوى القــرار وأصبــح مُـلِـــمًّ

القانونــي.

القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )1(
التظلم الإداري في دعوى الإلغاء في التشريع القطري، عبدالله المهندي، ص: 65.  )2(

القرار رقم )3(، لسنة )2017(، تُمييز مدني، جلسة 7/3/2017.  )3(
القرار رقم )230(، لسنة )2017(، تُمييز مدني، جلسة 3/12/2013.  )4(
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وفــي ذلــك ذهبــت محكمــة التمييــز القطريــة إلــى أنَ: »القــرار الإداري لا يلــزم صــدوره 
ــا،  فــي صيغــة معينــة أو بشــكل معيــن، فهــو قــد يكــون شــفويًّا أو مكتوبًــا صريحًــا أو ضمنيًّ

ــا أو ســلبيًّا«)1(. إيجابيًّ

وممَــا لا شــك فيــه أنَــه يقــع عــبء إثبــات تُمــام الإعلان لصاحــب الشــأن علــى عاتُــق جهــة 
الإدارة مصــدرة القــرار الإداري، وفــق القاعــدة المعروفــة فــي الإثبــات )أنَ البينــة علــى مَــنْ 
ادَعــى(، ويكــون للإدارة الحريــة الكاملــة فــي الإثبــات بــأي طريقــة مــن الطــرق القانونيــة، 
والعبــرة فــي بــدء ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء بوصــول الإعلان إلــى صاحــب الشــأن، 

وليــس مــن تُاريــخ إرســال الإدارة الإعلان بمضمــون القــرار الإداري)2(. 

ج - العلم اليقيني:

ــى  ــاء، تُرجــع إل ــاد دعــوى الإلغ ــا وســيلة لاحتســاب ميع ــي؛ بوصفه ــم اليقين إنَ وســيلة العل
اجتهــاد مجلــس الدولــة الفرنســي)3(، ولقــد أخــذ مجلــس الدولــة المصــري أيضًــا بهــذه 
الوســيلة فــي احتســاب موعــد دعــوى الإلغــاء، وجــرت أحــكام القضــاء الإداري المصــري 
علــى عَـــدِ العلــم اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه وســيلةً تُقــوم مقــام الإعلان أو النشــر فــي 
ــى أنَ كلّاً مــن النشــر والإعلان  ــك بالنظــر إل ــاء، وذل ــاد الطعــن بالإلغ ــدء ميع ــق بب مــا يتعل
وســيلة للعلــم، وبالتالــي إذا تُحقــق العلــم بالقــرار الإداري، قــام هــذا العلــم مقامهمــا، علــى 
ــا، كمــا يجــب أن يشــمل  ــا ولا افتراضيًّ ــا لا ظنيًّ ــا يقينيًّ ــم يجــب أن يكــون علمً أنَ هــذا العل
المضمــون الكامــل للقــرار، وأن يثبــت هــذا العلــم فــي تُاريــخ محــدد حتــى يمكــن احتســاب 

بــدء المــدة.

أمَــا القانــون القطــري فقــد ورد فيــه نــص صريــح فــي عجــز الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( 
ــاد رفــع دعــوى  ــى أنَ »ميع ــي نصــت عل ــة، والت ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري مــن قان
الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية، 
أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت 
علمــه بــه علمًــا يقينيًــا .....«، وهــذا هــو الاتُجــاه الحديــث الــذي ســاوى بيــن قرينــة الإعلان 
وقرينــة العلــم اليقينــي ولــم يفــرق بينهمــا، وعَـــدَهُما مــن القرائــن القانونيــة البســيطة التــي 
تُقبــل إثبــات العكــس، ودليلنــا أنَ المشــرع هــو الــذي يحــدد القرينــة القاطعــة والقرينــة 
البســيطة فــي ضــوء القاعــدة العامــة التــي تُقضــي بــأنَ الأصــل فــي القرينــة أن تُكــون 
بســيطة، والاســتثناء فيهــا أن تُكــون قاطعــة، وهــذا مــا أكدتُــه المــادة )298( مــن القانــون 
القطــري رقــم )13( لســنة 1990 بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانيــن 
ــى أنَــه: »إذا تُقــررت القرينــة فــي القانــون، فــإنَ هــذه القرينــة  المعدلــة لــه، والتــي تُنــص ع
القانونيــة تُغنــي مــن تُقــررت لمصلحتــه عــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الإثبــات علــى أنــه 

القرار رقم )253( و)273(، لسنة )2016(، تُمييز مدني، جلسة 20/12/2016.  )1(
المهنــدي، عبــد اللــه، )2020(، التنظيــم الإداري فــي دعــوى الإلغــاء فــي التشــريع القطــري، رســالة ماجســتير،   )2(

ــون، جامعــة قطــر، ص: 64. ــة القان كلي
)3( CE, 8 avr. 1998, Lahrache, no 17, 548; CE, 7 déc 2015, M. Feleukri, no 387872. 
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يجــوز نقــض هــذه القرينــة بالدليــل العكســي، مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك«)1(.

والحكمــة مــن إضافــة العلــم اليقينــي بـَيِـــنة بــجلاء؛ لأنَ الهــدف مــن النشــر أو الإعلان هــو 
علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري، فــإذا تُحقــق هــذا العلــم بغيرهمــا تُحقــق هــذا الهــدف 
أيضًــا، وعليــه ونظــرًا للطبيعــة الاســتثنائية لهــذه الوســيلة؛ حيــث إنَ الأصــل هــو النشــر أو 
الإعلان، فقــد أحاطهــا القضــاء الإداري بمجموعــة مــن الضمانــات الأساســية)2(. وقــد 
ورد تُحديــد بعــض هــذه الضمانــات فــي حكــم محكمــة التمييــز القطريــة، الــذي جــاء فيــه: 
ــه إذا كان  ــام نشــر القــرار اللائحــي أو إعلان صاحــب الشــأن ب ــي يقــوم مق ــم اليقين »العل
القــرار فرديًــا، ويشــترط للعلــم اليقينــي أن يتوافــر بــه أمــران: أولًا: أن يكــون يقينيًــا لا ظنيًــا 
ــراض  ــا، فلا يكفــي لبــدء ميعــاد رفــع الدعــوى الأخــذ بالظــن أو الافت وألا يكــون افتراضيً
ــام النشــر أو الإعلان  ــوم مق ــذي يق ــم ال ــل يجــب فــي العل ــرار ب ــم صاحــب الشــأن بالق بعل
ــا: أن يكــون شــاملًا  ــا ومؤكــدًا لا مســتنتجًا مــن قرائــن تُقبــل العكــس، ثانيً أن يكــون إيجابيً
لجميــع عناصــر القــرار بمــا يمكــن صاحــب الشــأن مــن تُحديــد مركــزه القانونــي بالنســبة 
لهــذا القــرار، ويســتطيع أن يحــدد علــى مقتضــى ذلــك طريقــه فــي الطعــن فيــه فــإذا تُخلــف 

أحــد هذيــن الأمريــن فقــد العلــم المنتــج أثــره فــي بــدء ســريان ميعــاد دعــوى الإلغــاء«)3(.

وفــي حكــم آخــر قالــت محكمــة التمييــز القطريــة إنَ: »المقصــود بالعلــم اليقينــي بالقــرار 
الإداري الــذي تُبــدأ بــه مواعيــد التظلــم أو الطعــن عليــه هــو علــم صاحــب الشــأن بمضمــون 

القــرار وفحــواه أيًــا كان مصــدر علمــه،....«)4(.

وتُرتُيبًــا علــى مــا تُقــدَم، يلــزم تُوافــر مجموعــة مــن الضوابــط فــي العلــم اليقينــي حتــى يكــون 
حُجَــة علــى صاحــب الشــأن، وتُتمثــل فــي مــا يلــي:

يجــب أن يكــون القــرار الإداري قــرارًا فرديًّــا، أمَــا القــرارات التنظيميــة فلهــا وســيلة   .1
وحيــدة للعلــم بهــا هــي النشــر فــي الجريــدة الرســمية.

لابــد مــن أن يكــون العلــم يقينيًّــا لا ضمنيًّــا ولا افتراضيًّــا، وأن يكــون إيجابيًّــا ومؤكدًا   .2
لا مســتنتجًا مــن قرائــن تُقبــل إثبــات العكــس؛ أي ثبــوت علــم صاحــب الشــأن بالقرار 
الإداري المطعــون فيــه ثبوتًُــا قاطعًــا غيــر مبنــي علــى الشــك والتخميــن، أو الظــن، 

أو الافتــراض، أو الاحتمــال.

ــم  ــد عل ــون الطاعــن ق ــى أن يك ــه، بمعن ــون في ــرار المطع ــم بالق ــزم شــمولية العل يل  .3
ا بســائر عناصــره ومــا رتُبــه مــن أثــر فــي مركــزة  بفحــوى القــرار وأصبــح مُـلِـــمًّ

القانونــي.

القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )1(
التظلم الإداري في دعوى الإلغاء في التشريع القطري، عبدالله المهندي، ص: 65.  )2(

القرار رقم )3(، لسنة )2017(، تُمييز مدني، جلسة 7/3/2017.  )3(
القرار رقم )230(، لسنة )2017(، تُمييز مدني، جلسة 3/12/2013.  )4(
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أن يكــون العلــم ثابتًــا فــي تُاريــخ معلــوم يمكــن احتســاب الميعــاد منــه، فــإذا كان ذلــك   .4
فإنَــه يكــون حُجَــة علــى صاحــب الشــأن ومُجرِيًــا للميعــاد فــي حقــه مــن تُاريــخ هــذا 
العلــم، وهــذا مــا أوضحتــه محكمــة التمييــز القطريــة؛ إذ قضــت بأنَــه: ».... لمــا كان 
ذلــك، وكان البيــن مــن الأوراق أن القــرار المطعــون فيــه صــدر مــن الجهــة الإداريــة 
بتاريــخ 27/1/2008 بإحالــة الطاعــن إلــى التقاعــد اعتبــارًا مــن 1/8/2008، وقــد 
ثبــت مــن كتــاب الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيــة المقــدم بــالأوراق 
ــر بمــا يقطــع  ــخ الأخي ــارًا مــن التاري أن الطاعــن يتقاضــى معاشــه التقاعــدي اعتب
ــه معاشــه التقاعــدي،  ــذ تُقاضي ــه من ــون في ــرار المطع ــي بالق ــه اليقين ــق علم بتحق
ــخ  ــى ذلــك القــرار بتاري ــا عل ــة التقاعــد العســكري طعنً ــى لجن ــا إل وقــد قــدم تُظلمً
12/5/2009، كمــا قــدم تُظلمًــا إلــى لجنــة فحــص المنازعــات بالهيئــة العامــة 
للتقاعــد والمعاشــات بتاريــخ 10/9/2009 التــي قــررت عــدم قبــول تُظلمــه لرفعــه 
ــا بعــد انقضــاء  ــن قــد رفع ــون، وكان كلا التظلمي ــذي رســمه القان ــق ال ــر الطري بغي
أكثــر مــن ســتين يومًــا مــن تُاريــخ علمــه اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه، وهــو مــا 
صــار معــه القــرار حصينًــا بفــوات ذلــك الميعــاد دون الطعــن عليــه ســواء بالتظلــم أو 

الدعــوى، .....«)1(.

ويثبــت العلــم اليقينــي مــن أي واقعــة أو قرينــة تُفيــد بأنَــه تُحقــق، ولا تُتقيــد الإدارة بوســيلة 
إثبــات محــددة، فقــد تُســتخلص المحكمــة علــم الطاعــن بالقــرار المطعــون فيــه مــن خلال 
الظــروف التــي أحاطــت بالنــزاع؛ مثــل التظلــم مــن القــرار الإداري الــذي يقدمــه صاحــب 
الشــأن إلــى جهــة الإدارة لإعــادة النظــر فــي قرارهــا، فيعَُــدُ ذلــك دلــيلًا قاطعًــا علــى علــم 
الطاعــن علمًــا يقينيًّــا بمضمــون القــرار وفحــواه، وأيضًــا تُنفيــذ القــرار الإداري محــل الطعن 
مــن قبــل الإدارة تُنفيــذًا ماديًّــا، وكذلــك القبــول الضمنــي بالقــرار؛ كأن يقــوم صاحــب 

الشــأن بأفعــال ماديــة تُؤكــد قبولــه القــرار محــل الطعــن.

 الفرع الثاًني 
كيفية احتساًب ميعاًد دعوى الإلغاًء

نصــت المــادة R. 421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أن: »يتحــدد الموعــد 
ــى  ــرارات، وعل ــخ الإخطــار أو نشــر الق ــن تُاري ــرور شــهرين م ــاء بم ــن بالإلغ ــي للطع النهائ

خلاف ذلــك لا يبــدأ احتســاب هــذه المــدة النهائيــة للطعــن«.

ــى أنَ: »ميعــاد رفــع  ــة المصــري عل ــس الدول ــون مجل وكذلــك نصــت المــادة )24( مــن قان
الدعــوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار 
الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا المصالــح 

العامــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه«.

القرار رقم )230(، لسنة )2017(، تُمييز مدني، جلسة 3/12/2013.  )1(
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ويســتدل مــن نــص المــادة R. 421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أنَ المشــرع 
قــد قــرر احتســاب المــدة التــي يجــوز فيهــا الطعــن علــى القــرار الإداري الصــادر مــن جهــة 
الإدارة، والــذي شــابهَُ أحــد عيــوب القــرار الإداري، فــي نطــاق مــدة شــهرين تُبــدأ مــن تُاريــخ 
تُمــام الإخطــار أو نشــر القــرارات الإداريــة، وإذا لــم يتــم الإخطــار أو النشــر أو الإعلان فــإنَ 

ميعــاد قبــول الطعــن بالإلغــاء لا يبــدأ فــي الســريان)1(.

ويتميــز موقــف القانــون الفرنســي - كمــا ذكرنــا- بالمرونــة؛ إذ جــرى العمــل وجــرت أحــكام 
القضــاء الإداري الفرنســي، ويؤيدهــا فــي ذلــك أغلــب الفقــه الفرنســي، علــى أنَ ميعــاد 
دعــوى الإلغــاء الــذي يبــدأ فــي الســريان لا يتحــدد إلا بعــد قيــام جهــة الإدارة بنشــر القــرار 
أو إعلانــه إلــى صاحــب الشــأن، ولا يبــدأ ذلــك الســريان إلا مــن اليــوم التالــي بعــد تُحقــق 
واقعــة النشــر أو الإعلان أو تُحقــق العلــم اليقينــي لـــمَنْ يمســه القــرار الإداري المعيــب 

لارتُباطــه بمركــزه القانونــي. )2( 

وعلــى ذلــك فــإنَ القاعــدة فــي القانــون الفرنســي - ويختلــف معــه القانونــان المصــري 
والقطــري- أنَ القــرارات الإداريــة لا تُســري فــي حــق أصحــاب الشــأن الذيــن تُعلقــت بهــم 
مراكزهــم القانونيــة إلا مــن اليــوم التالــي لنشــر القــرار الإداري أو إعلانــه والإخطــار بــه، 
ــرار، ويتفــرع  ــن بالق ــي للشــخص أو الأشــخاص المعنيي ــم اليقين ــة العل أو مــن تُحقــق واقع
عــن ذلــك نتيجــة أخــرى تُتمثــل فــي أنَ ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء علــى القــرار الإداري 
المعيــب؛ ســواءٌ أكان قــرارًا فرديًّــا أو لوائــح تُنظيميــة، لا يبــدأ إلا مــن اليــوم التالــي لإعلانــه 
أو نشــره أو العلــم اليقينــي بــه، وإذا لــم تُتخــذ الإدارة أيًّــا مــن الوســائل ســالفة الذكــر 
ــه الحــق فــي الطعــن  ــمَنْ ل ــدأ مــدة الطعــن فــي الســريان لـ للإفصــاح عــن قرارهــا فلا تُب

ــى القــرار الإداري)3(. ــاء عل بالإلغ

أمَــا فــي قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري فقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( 
منــه علــى أنَ: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري 
المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية، أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات الإداريــة، 

ــا.....«. أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيً

وعلــى ذلــك، يبــدو مــن مطالعــة نــص الفقــرة آنفــة الذكــر أنَ المشــرع قــد جعــل اليــوم الــذي 
ينُشَــرُ فيــه القــرار الإداري، أو يحــدث فيــه الإعلان، أو يثبــت فيــه العلــم اليقينــي بصــدور 
القــرار الإداري، داخلًا فــي مــدة الســتين يومًــا التــي حددهــا القانــون لتكــون ميعــادًا لدعــوى 
الإلغــاء، ويبــدأ منــه ســريان هــذه المــدة، وهــو أمــر يخالــف مذهــب القانــون الفرنســي فــي 

عــدم احتســاب مثــل هــذا اليــوم مــن مــدة الطعــن بالإلغــاء.

)1( Camille Broyelle, op.cit., p. 120.
)2( Benoit Cambier:Procédure administrative, Avocats. BE, Septembre 2021, p. 44.
خليفــة، عبــد العزيــز عبــد المنعــم، دعــوى إلغــاء القــرار الإداري، )القاهــرة: المركــز القومــي للإصــدارات   )3(

.185 ص:   ،)2004 القانونيــة، 
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أن يكــون العلــم ثابتًــا فــي تُاريــخ معلــوم يمكــن احتســاب الميعــاد منــه، فــإذا كان ذلــك   .4
فإنَــه يكــون حُجَــة علــى صاحــب الشــأن ومُجرِيًــا للميعــاد فــي حقــه مــن تُاريــخ هــذا 
العلــم، وهــذا مــا أوضحتــه محكمــة التمييــز القطريــة؛ إذ قضــت بأنَــه: ».... لمــا كان 
ذلــك، وكان البيــن مــن الأوراق أن القــرار المطعــون فيــه صــدر مــن الجهــة الإداريــة 
بتاريــخ 27/1/2008 بإحالــة الطاعــن إلــى التقاعــد اعتبــارًا مــن 1/8/2008، وقــد 
ثبــت مــن كتــاب الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيــة المقــدم بــالأوراق 
ــر بمــا يقطــع  ــخ الأخي ــارًا مــن التاري أن الطاعــن يتقاضــى معاشــه التقاعــدي اعتب
ــه معاشــه التقاعــدي،  ــذ تُقاضي ــه من ــون في ــرار المطع ــي بالق ــه اليقين ــق علم بتحق
ــخ  ــى ذلــك القــرار بتاري ــا عل ــة التقاعــد العســكري طعنً ــى لجن ــا إل وقــد قــدم تُظلمً
12/5/2009، كمــا قــدم تُظلمًــا إلــى لجنــة فحــص المنازعــات بالهيئــة العامــة 
للتقاعــد والمعاشــات بتاريــخ 10/9/2009 التــي قــررت عــدم قبــول تُظلمــه لرفعــه 
ــا بعــد انقضــاء  ــن قــد رفع ــون، وكان كلا التظلمي ــذي رســمه القان ــق ال ــر الطري بغي
أكثــر مــن ســتين يومًــا مــن تُاريــخ علمــه اليقينــي بالقــرار المطعــون فيــه، وهــو مــا 
صــار معــه القــرار حصينًــا بفــوات ذلــك الميعــاد دون الطعــن عليــه ســواء بالتظلــم أو 

الدعــوى، .....«)1(.

ويثبــت العلــم اليقينــي مــن أي واقعــة أو قرينــة تُفيــد بأنَــه تُحقــق، ولا تُتقيــد الإدارة بوســيلة 
إثبــات محــددة، فقــد تُســتخلص المحكمــة علــم الطاعــن بالقــرار المطعــون فيــه مــن خلال 
الظــروف التــي أحاطــت بالنــزاع؛ مثــل التظلــم مــن القــرار الإداري الــذي يقدمــه صاحــب 
الشــأن إلــى جهــة الإدارة لإعــادة النظــر فــي قرارهــا، فيعَُــدُ ذلــك دلــيلًا قاطعًــا علــى علــم 
الطاعــن علمًــا يقينيًّــا بمضمــون القــرار وفحــواه، وأيضًــا تُنفيــذ القــرار الإداري محــل الطعن 
مــن قبــل الإدارة تُنفيــذًا ماديًّــا، وكذلــك القبــول الضمنــي بالقــرار؛ كأن يقــوم صاحــب 

الشــأن بأفعــال ماديــة تُؤكــد قبولــه القــرار محــل الطعــن.

 الفرع الثاًني 
كيفية احتساًب ميعاًد دعوى الإلغاًء

نصــت المــادة R. 421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أن: »يتحــدد الموعــد 
ــى  ــرارات، وعل ــخ الإخطــار أو نشــر الق ــن تُاري ــرور شــهرين م ــاء بم ــن بالإلغ ــي للطع النهائ

خلاف ذلــك لا يبــدأ احتســاب هــذه المــدة النهائيــة للطعــن«.

ــى أنَ: »ميعــاد رفــع  ــة المصــري عل ــس الدول ــون مجل وكذلــك نصــت المــادة )24( مــن قان
الدعــوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار 
الإداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا المصالــح 

العامــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه«.

القرار رقم )230(، لسنة )2017(، تُمييز مدني، جلسة 3/12/2013.  )1(
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ويســتدل مــن نــص المــادة R. 421-2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي علــى أنَ المشــرع 
قــد قــرر احتســاب المــدة التــي يجــوز فيهــا الطعــن علــى القــرار الإداري الصــادر مــن جهــة 
الإدارة، والــذي شــابهَُ أحــد عيــوب القــرار الإداري، فــي نطــاق مــدة شــهرين تُبــدأ مــن تُاريــخ 
تُمــام الإخطــار أو نشــر القــرارات الإداريــة، وإذا لــم يتــم الإخطــار أو النشــر أو الإعلان فــإنَ 

ميعــاد قبــول الطعــن بالإلغــاء لا يبــدأ فــي الســريان)1(.

ويتميــز موقــف القانــون الفرنســي - كمــا ذكرنــا- بالمرونــة؛ إذ جــرى العمــل وجــرت أحــكام 
القضــاء الإداري الفرنســي، ويؤيدهــا فــي ذلــك أغلــب الفقــه الفرنســي، علــى أنَ ميعــاد 
دعــوى الإلغــاء الــذي يبــدأ فــي الســريان لا يتحــدد إلا بعــد قيــام جهــة الإدارة بنشــر القــرار 
أو إعلانــه إلــى صاحــب الشــأن، ولا يبــدأ ذلــك الســريان إلا مــن اليــوم التالــي بعــد تُحقــق 
واقعــة النشــر أو الإعلان أو تُحقــق العلــم اليقينــي لـــمَنْ يمســه القــرار الإداري المعيــب 

لارتُباطــه بمركــزه القانونــي. )2( 

وعلــى ذلــك فــإنَ القاعــدة فــي القانــون الفرنســي - ويختلــف معــه القانونــان المصــري 
والقطــري- أنَ القــرارات الإداريــة لا تُســري فــي حــق أصحــاب الشــأن الذيــن تُعلقــت بهــم 
مراكزهــم القانونيــة إلا مــن اليــوم التالــي لنشــر القــرار الإداري أو إعلانــه والإخطــار بــه، 
ــرار، ويتفــرع  ــن بالق ــي للشــخص أو الأشــخاص المعنيي ــم اليقين ــة العل أو مــن تُحقــق واقع
عــن ذلــك نتيجــة أخــرى تُتمثــل فــي أنَ ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء علــى القــرار الإداري 
المعيــب؛ ســواءٌ أكان قــرارًا فرديًّــا أو لوائــح تُنظيميــة، لا يبــدأ إلا مــن اليــوم التالــي لإعلانــه 
أو نشــره أو العلــم اليقينــي بــه، وإذا لــم تُتخــذ الإدارة أيًّــا مــن الوســائل ســالفة الذكــر 
ــه الحــق فــي الطعــن  ــمَنْ ل ــدأ مــدة الطعــن فــي الســريان لـ للإفصــاح عــن قرارهــا فلا تُب

ــى القــرار الإداري)3(. ــاء عل بالإلغ

أمَــا فــي قانــون المنازعــات الإداريــة القطــري فقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( 
منــه علــى أنَ: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري 
المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية، أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات الإداريــة، 

ــا.....«. أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيً

وعلــى ذلــك، يبــدو مــن مطالعــة نــص الفقــرة آنفــة الذكــر أنَ المشــرع قــد جعــل اليــوم الــذي 
ينُشَــرُ فيــه القــرار الإداري، أو يحــدث فيــه الإعلان، أو يثبــت فيــه العلــم اليقينــي بصــدور 
القــرار الإداري، داخلًا فــي مــدة الســتين يومًــا التــي حددهــا القانــون لتكــون ميعــادًا لدعــوى 
الإلغــاء، ويبــدأ منــه ســريان هــذه المــدة، وهــو أمــر يخالــف مذهــب القانــون الفرنســي فــي 

عــدم احتســاب مثــل هــذا اليــوم مــن مــدة الطعــن بالإلغــاء.

)1( Camille Broyelle, op.cit., p. 120.
)2( Benoit Cambier:Procédure administrative, Avocats. BE, Septembre 2021, p. 44.
خليفــة، عبــد العزيــز عبــد المنعــم، دعــوى إلغــاء القــرار الإداري، )القاهــرة: المركــز القومــي للإصــدارات   )3(

.185 ص:   ،)2004 القانونيــة، 
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كمــا أنَ القضــاء الإداري القطــري قــد ذهبــت أحكامــه إلــى النتيجــة ذاتُهــا، ومــن ذلــك مــا 
قضــت بــه محكمــة التمييــز القطريــة مــن أنَ: »النــص فــي المــادة السادســة مــن القانــون رقم 
7 لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أن: ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء 
ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي 
تُصدرهــا الجهــات الإداريــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًــا«.

ــة رقــم )13(  ويــرى الباحــث أنَ القواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاري
لســنة 1990 تُقــرر فــي الفقرتُيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة )14( أنَــه: »إذا عيــن القانــون 
للحضــور أو لحصــول الإجــراء ميعــادًا مقــدرًا بالأيــام أو بالشــهور أو بالســنين، فلا يحســب 
منــه يــوم الإعلان أو حــدوث الأمــر المعتبــر فــي نظــر القانــون مجريًــا للميعــاد. أمــا إذا كان 
الميعــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قبــل الإجــراء فلا يجــوز حصــول الإجــراء إلا بعــد انقضــاء 
ــا  اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد وينقضــي الميعــاد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفً
يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء. ...«)1(. إضافــةً إلــى أنَ يــوم تُاريــخ النشــر أو يــوم الإعلان 
ــم النشــر أو الإعلان أو  ــد يت ــد 24 ســاعة، وق ــي يمت ــم هــو فاصــل زمن ــوت العل ــوم ثب أو ي
العلــم فــي أي وقــت فيــه، وقــد يتراخــى النشــر أو الإعلان أو العلــم فــي هــذا اليــوم لآخــره، 
فكيــف يفتــرض علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري مــن أولــه؟، لذلــك كان يفتــرض ألا 
يدخــل يــوم النشــر أو العلــم أو الإعلان مــن ضمــن الميعــاد، ونعتقــد بــأنَ موقــف المشــرع 
فــي قانــون المرافعــات ســالف الذكــر كان أفضــل مــن موقفــه فــي قانــون الفصــل فــي 
المنازعــات الإداريــة، وذلــك فــي مــا يتعلــق بعــدم احتســاب اليــوم الــذي يتــم فيــه الإجــراء 
ــد المشــرع القطــري صياغــة  ــرى الباحــث ضــرورة أن يعي ــة، وي ــد القانوني ضمــن المواعي
الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى 
النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــر 
ــي تُصدرهــا  ــدة الرســمية، أو فــي النشــرات الت ــه فــي الجري القــرار الإداري المطعــون في
ــا، أو بــأي  الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًّ
وســيلة تُفيــد العلــم بمــا فــي ذلــك الوســائل الإلكترونيــة، وينقضــي الموعــد بانقضــاء اليــوم 
الأخيــر منــه ...«، فبإضافــة يــوم لبدايــة احتســاب الميعــاد، أيًّــا كانــت وســيلة العلــم بالقــرار 
الإداري، فــإنَ النــص يكــون أكثــر عدالــةً مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يتماشــى مــع قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بوصفــه الشــريعة العامــة لقانــون الفصــل فــي المنازعــات 

الإداريــة.

أمَــا الوســائل الأخــرى المتمثلــة فــي الوســائل الإلكترونيــة - المــادة المقترحــة للتعديــل 
العمــل  علــى  القانــون  ينــص  أن  الأول  الشــرط  بتوافــر شــرطين:  مقيــدة  فهــي  أعلاه- 
بالقــرار الإداري مــن ذلــك التاريــخ، والشــرط الثانــي أن يتــم إعلان صاحــب الشــأن بتلــك 

القرار رقم )77(، لسنة )2014(، تُمييز مدني، جلسة 20/5/2014.  )1(
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الوســيلة؛ كأن يتيــح القانــون الإعلان بالطريقــة الإلكترونيــة عــن طريــق الموقــع أو البريــد 
ــون رقــم )24(  ــى مــن المــادة )18( مــن القان ــي، كمــا ورد فــي نــص الفقــرة الأول الإلكترون
لســنة 2018 بإصــدار قانــون الضريبــة علــى الدخــل، والتــي تُنــص علــى أن: »تُنظــر الهيئــة 
فــي الاعتــراض، وتُخطــر المكلــف أو الشــخص المســؤول بقرارهــا فيــه بــأي وســيلة تُفيــد 
العلــم، وذلــك خلال ســتين يومًــا مــن تُاريــخ تُقديــم الاعتــراض...«)1(، فعبــارة )بــأي وســيلة 

ــة. ــم( تُفســح المجــال لاســتخدام الوســائل الإلكتروني ــد العل تُفي

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أنَ القاعــدة العامــة تُشــير إلــى أنَ ســريان أحــكام القــرارات 
الإداريــة يكــون بأثــر فــوري فــي مواجهــة الســلطة المختصــة قانونًــا بإصدارهــا؛ لأنَهــا بــكل 
بســاطة هــي مَــنْ أصدرتُهــا، وتُصبــح نافــذة مــن تُاريــخ صدورهــا مــا لــم تُكــن معلقــة علــى 
ــا علــى شــرط واقــف أو  شــرط، فقــرارات التعييــن فــي الوظائــف العامــة تُكــون معلقــة إمَ
ــي  ــا، ويتجســد الشــرط الواقــف بتوافــر الاعتمــاد المال ــدُ نهائيًّ ــى شــرط فاســخ ولا يعَُ عل
ــاع عــن  ــا الشــرط الفاســخ فيتمثــل فــي رفــض التعييــن والامتن اللازم لشــغل الوظيفــة، أمَ
ــك لا يكــون  ــى ذل ــاءً عل ــم يكــن، وبن ــه ل ــدِه كأنَ ــى ســقوطه وعَـ ــؤدي إل ــا ي تُســلم العمــل، ممَ

ــا لهــا. القــرار المعلــق علــى الشــرط الفاســخ نافــذًا فــي مواجهــة جهــة الإدارة ولا مُلزِمً

وممَــا لاريــب فيــه أنَ القاعــدة العامــة - المبينــة آنفًــا -لا تُســري فــي مواجهــة الأشــخاص، 
فالقــرارات الإداريــة لا تُســري بحقهــم إلا مــن تُاريــخ تُحقــق علمهــم بإحــدى الوســائل التــي 
حددتُهــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهــي 

النشــر والإعلان إضافــةً إلــى العلــم اليقينــي بالقــرار الإداري.

ولـــمَا كان قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة لــم يتضمــن قواعد خاصة بشــأن حســاب 
ــه لا بــد مــن العــودة إلــى الأحــكام  ــة باســتثناء بــدء الميعــاد، فإنَ المواعيــد بصــورة متكامل
العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ حيــث نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
)11( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أنَــه: “ فيمــا عــدا مــا نــص عليــه هــذا 
القانــون مــن قواعــد وإجــراءات يســري علــى الدعــاوى المنصــوص عليهــا فيــه، والأحــكام 
الصــادرة فيهــا، وطــرق الطعــن فــي هــذه الأحــكام، القواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المشــار إليــه، والقانــون رقــم )12( لســنة 2005 

بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن بالتمييــز فــي غيــر المــواد الجنائيــة....«)2(.

لقــد نصــت المــادة )14( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - فــي الفقرتُيــن الأولــى 
والثانيــة منهــا- علــى أنَــه: »إذا عيــن القانــون للحضــور أو لحصــول الإجــراء ميعــادًا مقــدرًا 
بالأيــام أو بالشــهور أو بالســنين، فلا يحســب منــه يــوم الإعلان أو حــدوث الأمــر المعتبــر 

القانون القطري، قانون الضريبة على الدخل رقم )24(، لسنة )2018(.  )1(
القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )2(

59



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

كمــا أنَ القضــاء الإداري القطــري قــد ذهبــت أحكامــه إلــى النتيجــة ذاتُهــا، ومــن ذلــك مــا 
قضــت بــه محكمــة التمييــز القطريــة مــن أنَ: »النــص فــي المــادة السادســة مــن القانــون رقم 
7 لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أن: ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء 
ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي 
تُصدرهــا الجهــات الإداريــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًــا«.

ــة رقــم )13(  ويــرى الباحــث أنَ القواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاري
لســنة 1990 تُقــرر فــي الفقرتُيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة )14( أنَــه: »إذا عيــن القانــون 
للحضــور أو لحصــول الإجــراء ميعــادًا مقــدرًا بالأيــام أو بالشــهور أو بالســنين، فلا يحســب 
منــه يــوم الإعلان أو حــدوث الأمــر المعتبــر فــي نظــر القانــون مجريًــا للميعــاد. أمــا إذا كان 
الميعــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قبــل الإجــراء فلا يجــوز حصــول الإجــراء إلا بعــد انقضــاء 
ــا  اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد وينقضــي الميعــاد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفً
يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء. ...«)1(. إضافــةً إلــى أنَ يــوم تُاريــخ النشــر أو يــوم الإعلان 
ــم النشــر أو الإعلان أو  ــد يت ــد 24 ســاعة، وق ــي يمت ــم هــو فاصــل زمن ــوت العل ــوم ثب أو ي
العلــم فــي أي وقــت فيــه، وقــد يتراخــى النشــر أو الإعلان أو العلــم فــي هــذا اليــوم لآخــره، 
فكيــف يفتــرض علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري مــن أولــه؟، لذلــك كان يفتــرض ألا 
يدخــل يــوم النشــر أو العلــم أو الإعلان مــن ضمــن الميعــاد، ونعتقــد بــأنَ موقــف المشــرع 
فــي قانــون المرافعــات ســالف الذكــر كان أفضــل مــن موقفــه فــي قانــون الفصــل فــي 
المنازعــات الإداريــة، وذلــك فــي مــا يتعلــق بعــدم احتســاب اليــوم الــذي يتــم فيــه الإجــراء 
ــد المشــرع القطــري صياغــة  ــرى الباحــث ضــرورة أن يعي ــة، وي ــد القانوني ضمــن المواعي
الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى 
النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــر 
ــي تُصدرهــا  ــدة الرســمية، أو فــي النشــرات الت ــه فــي الجري القــرار الإداري المطعــون في
ــا، أو بــأي  الجهــات الإداريــة، أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًّ
وســيلة تُفيــد العلــم بمــا فــي ذلــك الوســائل الإلكترونيــة، وينقضــي الموعــد بانقضــاء اليــوم 
الأخيــر منــه ...«، فبإضافــة يــوم لبدايــة احتســاب الميعــاد، أيًّــا كانــت وســيلة العلــم بالقــرار 
الإداري، فــإنَ النــص يكــون أكثــر عدالــةً مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يتماشــى مــع قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بوصفــه الشــريعة العامــة لقانــون الفصــل فــي المنازعــات 

الإداريــة.

أمَــا الوســائل الأخــرى المتمثلــة فــي الوســائل الإلكترونيــة - المــادة المقترحــة للتعديــل 
العمــل  علــى  القانــون  ينــص  أن  الأول  الشــرط  بتوافــر شــرطين:  مقيــدة  فهــي  أعلاه- 
بالقــرار الإداري مــن ذلــك التاريــخ، والشــرط الثانــي أن يتــم إعلان صاحــب الشــأن بتلــك 
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الوســيلة؛ كأن يتيــح القانــون الإعلان بالطريقــة الإلكترونيــة عــن طريــق الموقــع أو البريــد 
ــون رقــم )24(  ــى مــن المــادة )18( مــن القان ــي، كمــا ورد فــي نــص الفقــرة الأول الإلكترون
لســنة 2018 بإصــدار قانــون الضريبــة علــى الدخــل، والتــي تُنــص علــى أن: »تُنظــر الهيئــة 
فــي الاعتــراض، وتُخطــر المكلــف أو الشــخص المســؤول بقرارهــا فيــه بــأي وســيلة تُفيــد 
العلــم، وذلــك خلال ســتين يومًــا مــن تُاريــخ تُقديــم الاعتــراض...«)1(، فعبــارة )بــأي وســيلة 

ــة. ــم( تُفســح المجــال لاســتخدام الوســائل الإلكتروني ــد العل تُفي

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أنَ القاعــدة العامــة تُشــير إلــى أنَ ســريان أحــكام القــرارات 
الإداريــة يكــون بأثــر فــوري فــي مواجهــة الســلطة المختصــة قانونًــا بإصدارهــا؛ لأنَهــا بــكل 
بســاطة هــي مَــنْ أصدرتُهــا، وتُصبــح نافــذة مــن تُاريــخ صدورهــا مــا لــم تُكــن معلقــة علــى 
ــا علــى شــرط واقــف أو  شــرط، فقــرارات التعييــن فــي الوظائــف العامــة تُكــون معلقــة إمَ
ــي  ــا، ويتجســد الشــرط الواقــف بتوافــر الاعتمــاد المال ــدُ نهائيًّ ــى شــرط فاســخ ولا يعَُ عل
ــاع عــن  ــا الشــرط الفاســخ فيتمثــل فــي رفــض التعييــن والامتن اللازم لشــغل الوظيفــة، أمَ
ــك لا يكــون  ــى ذل ــاءً عل ــم يكــن، وبن ــه ل ــدِه كأنَ ــى ســقوطه وعَـ ــؤدي إل ــا ي تُســلم العمــل، ممَ

ــا لهــا. القــرار المعلــق علــى الشــرط الفاســخ نافــذًا فــي مواجهــة جهــة الإدارة ولا مُلزِمً

وممَــا لاريــب فيــه أنَ القاعــدة العامــة - المبينــة آنفًــا -لا تُســري فــي مواجهــة الأشــخاص، 
فالقــرارات الإداريــة لا تُســري بحقهــم إلا مــن تُاريــخ تُحقــق علمهــم بإحــدى الوســائل التــي 
حددتُهــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهــي 

النشــر والإعلان إضافــةً إلــى العلــم اليقينــي بالقــرار الإداري.

ولـــمَا كان قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة لــم يتضمــن قواعد خاصة بشــأن حســاب 
ــه لا بــد مــن العــودة إلــى الأحــكام  ــة باســتثناء بــدء الميعــاد، فإنَ المواعيــد بصــورة متكامل
العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ حيــث نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
)11( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة علــى أنَــه: “ فيمــا عــدا مــا نــص عليــه هــذا 
القانــون مــن قواعــد وإجــراءات يســري علــى الدعــاوى المنصــوص عليهــا فيــه، والأحــكام 
الصــادرة فيهــا، وطــرق الطعــن فــي هــذه الأحــكام، القواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المشــار إليــه، والقانــون رقــم )12( لســنة 2005 

بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن بالتمييــز فــي غيــر المــواد الجنائيــة....«)2(.

لقــد نصــت المــادة )14( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة - فــي الفقرتُيــن الأولــى 
والثانيــة منهــا- علــى أنَــه: »إذا عيــن القانــون للحضــور أو لحصــول الإجــراء ميعــادًا مقــدرًا 
بالأيــام أو بالشــهور أو بالســنين، فلا يحســب منــه يــوم الإعلان أو حــدوث الأمــر المعتبــر 

القانون القطري، قانون الضريبة على الدخل رقم )24(، لسنة )2018(.  )1(
القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )2(
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فــي نظــر القانــون مجربًــا للميعــاد أمــا إذا كان الميعــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قبــل الإجــراء 
فلا يجــوز حصــول الإجــراء إلا بعــد انقضــاء اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد وينقضــي الميعــاد 

بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفًــا يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء«)1(.

وخلاصــة القــول، إنَ حســاب اليــوم الأول مــن مــدة الســتين يومًــا المقــررة لإقامــة دعــوى 
الإلغــاء يبــدأ بطريقيــن:

ــا؛ حيــث يبــدأ  ــا أم فرديًّ الطريــق الأول: يتعلــق بنشــر القــرار الإداري؛ ســواءٌ أكان تُنظيميًّ
حســاب اليــوم الأول مــن مــدة الســتين يومًــا مــن يــوم تُاريــخ نشــر القــرار الإداري بالجريــدة 

الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات الإداريــة.

والطريــق الثاًنــي: يختــص بالقــرار الإداري الفــردي فقــط؛ حيــث يبــدأ حســاب اليــوم الأول 
مــن الســتين يومًــا مــن تُاريــخ علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري، وعلــم صاحــب الشــأن 
يثبــت بوســيلتين لا ثالــث لهمــا؛ الأولــى تُتمثــل فــي الإعلان، وهــي الوســيلة الأكثــر اســتعمالًا، 
والثانيــة تُتحقــق بثبــوت قرينــة علــم الطاعــن بالقــرار المطعــون فيــه علمًــا يقينيًّــا، كمــا يجــب 

أن يكــون تُاريــخ علــم الطاعــن ثابتًــا فــي تُاريــخ معلــوم يمكــن حســاب الميعــاد منــه.

أمَــا انقضــاء المــدة فلــم يشُِــرْ إليــه المشــرع فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، 
وكان الأجــدر بالمشــرع اســتخدام عبــارة: )وينقضــي الموعــد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه(، 

بينمــا نــرى المشــرع اســتخدم هــذه العبــارة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

المبحث الثاًني
الأسباًب المؤثرة في سرياًن ميعاًد دعوى الإلغاًء

التمهيد: 

ــاد الطعــن  ــر فــي ســريان واحتســاب ميع ــي تُؤث قــد تُحــدث بعــض الأمــور أو الأســباب الت
بالإلغــاء علــى القــرار الإداري المعيــب الصــادر عــن جهــة الإدارة، وهــذه الأســباب قــد ورد 
النــص عليهــا فــي كل مــن القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري علــى 
الســواء، وبعــض هــذه الأســباب تُــؤدي إلــى امتــداد مواعيــد الطعــن بالإلغــاء، والبعــض 
الآخــر يترتُــب عليــه انقطــاع الميعــاد، وفــضلًا عــن ذلــك تُوجــد حــالات وأســباب تُــؤدي إلــى 
وقــف ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء إلــى حيــن زوال ســبب الوقــف، ثــم معــاودة احتســاب 
ــى جانــب  ــك إل ــون، وذل ــي نــص عليهــا القان ــاء ال ــة مــن مــدة الطعــن بالإلغ المــدة المتبقي
البعــض مــن الحــالات التــي يعَُــدُ فيهــا الطعــن بالإلغــاء مفتوحًــا ولا يتقيــد بمــدة الشــهرين 
أو الســتين يومًــا التــي حددهــا المشــرع للطعــن بالإلغــاء أمــام الدائــرة الإداريــة المختصــة.
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وعلى ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: حالات امتداد وانقطاع ووقف سريان ميعاد دعوى الإلغاء.

المطلب الثاني: حالات عدم تُقيد الطعن بالإلغاء بميعاد محدد.
المطلب الأول

حاًلاًت امتداد وانقطاًع ووقف سرياًن ميعاًد دعوى الإلغاًء
ســنتناول فــي هــذا المطلــب الحــالات التــي يمتــد فيهــا الطعــن بالإلغــاء، والحــالات التــي 
ينقطــع فيهــا ســريان مــدة الطعــن فــي حــق الطاعــن أو مَــنْ لــه المصلحــة فــي الطعــن 
بالإلغــاء علــى القــرار الإداري، وحــالات وقــف ســريان الميعــاد، وذلــك علــى النحــو التالــي

الفرع الأول

 امتداد ميعاًد الطعن باًلإلغاًء

القاعــدة العامــة لانقضــاء ميعــاد إقامــة دعــوى الإلغــاء هــو اليــوم الأخيــر منــه، والمحــدد 
بالســتين يومًــا مــن تُاريــخ بــدء حســاب اليــوم الأول للميعــاد، إلا أنَ المشــرع وضــع فرضيــة 
واقعيــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ بــأن يكــون اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد 
عطلــة رســمية فــي الــبلاد تُغلــق فيهــا كل المؤسســات الرســمية بمــا فيهــا المحاكــم، هنــا 
ــا إقامــة الدعــوى خلال  وبطبيعــة الحــال يتعــذر بــل يســتحيل علــى صاحــب المصلحــة فعليًّ
ــذي  ــر ال ــه، الأم ــه في ــد ل ــه ولا ي ــا، بســبب خــارج عــن إرادتُ ــي الســتين يومً ــاد؛ أي ف الميع
يترتُــب عليــه فــوات الميعــاد وعــدم قبــول الدعــوى شــكلًا، وهــذه النتيجــة لا يتصورهــا 
العقــل ولا المنطــق، لذلــك قــرر المشــرع القطــري فــي المــادة )13( أنَــه:” إذا صــادف آخــر 

يــوم فــي الميعــاد عطلــة رســمية امتــد الميعــاد إلــى أول يــوم عمــل بعدهــا«.

ونــص المشــرع المصــري كذلــك فــي المــادة )18( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة التجاريــة 
علــى أنَــه: ”إذا صــادف آخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد إلــى أول يــوم عمــل بعدهــا“.

ويعَُــدُ امتــداد الميعــاد فــي كل مــن قانــون المرافعــات المصــري وقانــون المرافعــات القطري 
اســتثناءً علــى المبــدأ العــام فــي المواعيــد الإجرائيــة، والــذي نــص عليــه قانــون المرافعــات 
ــاد بانقضــاء  ــه: ».... وينقضــي الميع ــة مــن المــادة )15( بقول المصــري فــي الفقــرة الثاني

اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفًــا يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء..... ».

كمــا نــص عليــه قانــون المرافعــات القطــري فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )14( بقولــه:” 
ــه  ــا يجــب أن يحصــل في ــه إذا كان ظرفً ــر من ــوم الأخي ــاد بانقضــاء الي ... وينقضــي الميع

الإجــراء...«)1(.
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

فــي نظــر القانــون مجربًــا للميعــاد أمــا إذا كان الميعــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قبــل الإجــراء 
فلا يجــوز حصــول الإجــراء إلا بعــد انقضــاء اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد وينقضــي الميعــاد 

بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفًــا يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء«)1(.

وخلاصــة القــول، إنَ حســاب اليــوم الأول مــن مــدة الســتين يومًــا المقــررة لإقامــة دعــوى 
الإلغــاء يبــدأ بطريقيــن:

ــا؛ حيــث يبــدأ  ــا أم فرديًّ الطريــق الأول: يتعلــق بنشــر القــرار الإداري؛ ســواءٌ أكان تُنظيميًّ
حســاب اليــوم الأول مــن مــدة الســتين يومًــا مــن يــوم تُاريــخ نشــر القــرار الإداري بالجريــدة 

الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات الإداريــة.

والطريــق الثاًنــي: يختــص بالقــرار الإداري الفــردي فقــط؛ حيــث يبــدأ حســاب اليــوم الأول 
مــن الســتين يومًــا مــن تُاريــخ علــم صاحــب الشــأن بالقــرار الإداري، وعلــم صاحــب الشــأن 
يثبــت بوســيلتين لا ثالــث لهمــا؛ الأولــى تُتمثــل فــي الإعلان، وهــي الوســيلة الأكثــر اســتعمالًا، 
والثانيــة تُتحقــق بثبــوت قرينــة علــم الطاعــن بالقــرار المطعــون فيــه علمًــا يقينيًّــا، كمــا يجــب 

أن يكــون تُاريــخ علــم الطاعــن ثابتًــا فــي تُاريــخ معلــوم يمكــن حســاب الميعــاد منــه.

أمَــا انقضــاء المــدة فلــم يشُِــرْ إليــه المشــرع فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، 
وكان الأجــدر بالمشــرع اســتخدام عبــارة: )وينقضــي الموعــد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه(، 

بينمــا نــرى المشــرع اســتخدم هــذه العبــارة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

المبحث الثاًني
الأسباًب المؤثرة في سرياًن ميعاًد دعوى الإلغاًء

التمهيد: 

ــاد الطعــن  ــر فــي ســريان واحتســاب ميع ــي تُؤث قــد تُحــدث بعــض الأمــور أو الأســباب الت
بالإلغــاء علــى القــرار الإداري المعيــب الصــادر عــن جهــة الإدارة، وهــذه الأســباب قــد ورد 
النــص عليهــا فــي كل مــن القانــون الفرنســي والقانــون المصــري والقانــون القطــري علــى 
الســواء، وبعــض هــذه الأســباب تُــؤدي إلــى امتــداد مواعيــد الطعــن بالإلغــاء، والبعــض 
الآخــر يترتُــب عليــه انقطــاع الميعــاد، وفــضلًا عــن ذلــك تُوجــد حــالات وأســباب تُــؤدي إلــى 
وقــف ســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء إلــى حيــن زوال ســبب الوقــف، ثــم معــاودة احتســاب 
ــى جانــب  ــك إل ــون، وذل ــي نــص عليهــا القان ــاء ال ــة مــن مــدة الطعــن بالإلغ المــدة المتبقي
البعــض مــن الحــالات التــي يعَُــدُ فيهــا الطعــن بالإلغــاء مفتوحًــا ولا يتقيــد بمــدة الشــهرين 
أو الســتين يومًــا التــي حددهــا المشــرع للطعــن بالإلغــاء أمــام الدائــرة الإداريــة المختصــة.
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وعلى ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: حالات امتداد وانقطاع ووقف سريان ميعاد دعوى الإلغاء.

المطلب الثاني: حالات عدم تُقيد الطعن بالإلغاء بميعاد محدد.
المطلب الأول

حاًلاًت امتداد وانقطاًع ووقف سرياًن ميعاًد دعوى الإلغاًء
ســنتناول فــي هــذا المطلــب الحــالات التــي يمتــد فيهــا الطعــن بالإلغــاء، والحــالات التــي 
ينقطــع فيهــا ســريان مــدة الطعــن فــي حــق الطاعــن أو مَــنْ لــه المصلحــة فــي الطعــن 
بالإلغــاء علــى القــرار الإداري، وحــالات وقــف ســريان الميعــاد، وذلــك علــى النحــو التالــي

الفرع الأول

 امتداد ميعاًد الطعن باًلإلغاًء

القاعــدة العامــة لانقضــاء ميعــاد إقامــة دعــوى الإلغــاء هــو اليــوم الأخيــر منــه، والمحــدد 
بالســتين يومًــا مــن تُاريــخ بــدء حســاب اليــوم الأول للميعــاد، إلا أنَ المشــرع وضــع فرضيــة 
واقعيــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ بــأن يكــون اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد 
عطلــة رســمية فــي الــبلاد تُغلــق فيهــا كل المؤسســات الرســمية بمــا فيهــا المحاكــم، هنــا 
ــا إقامــة الدعــوى خلال  وبطبيعــة الحــال يتعــذر بــل يســتحيل علــى صاحــب المصلحــة فعليًّ
ــذي  ــر ال ــه، الأم ــه في ــد ل ــه ولا ي ــا، بســبب خــارج عــن إرادتُ ــي الســتين يومً ــاد؛ أي ف الميع
يترتُــب عليــه فــوات الميعــاد وعــدم قبــول الدعــوى شــكلًا، وهــذه النتيجــة لا يتصورهــا 
العقــل ولا المنطــق، لذلــك قــرر المشــرع القطــري فــي المــادة )13( أنَــه:” إذا صــادف آخــر 

يــوم فــي الميعــاد عطلــة رســمية امتــد الميعــاد إلــى أول يــوم عمــل بعدهــا«.

ونــص المشــرع المصــري كذلــك فــي المــادة )18( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة التجاريــة 
علــى أنَــه: ”إذا صــادف آخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد إلــى أول يــوم عمــل بعدهــا“.

ويعَُــدُ امتــداد الميعــاد فــي كل مــن قانــون المرافعــات المصــري وقانــون المرافعــات القطري 
اســتثناءً علــى المبــدأ العــام فــي المواعيــد الإجرائيــة، والــذي نــص عليــه قانــون المرافعــات 
ــاد بانقضــاء  ــه: ».... وينقضــي الميع ــة مــن المــادة )15( بقول المصــري فــي الفقــرة الثاني

اليــوم الأخيــر منــه إذا كان ظرفًــا يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء..... ».

كمــا نــص عليــه قانــون المرافعــات القطــري فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )14( بقولــه:” 
ــه  ــا يجــب أن يحصــل في ــه إذا كان ظرفً ــر من ــوم الأخي ــاد بانقضــاء الي ... وينقضــي الميع

الإجــراء...«)1(.

القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )1(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ويســتند هــذا الاســتثناء علــى حكمــة مؤداهــا أنَ ميعــاد الطعــن بالإلغــاء فــي كل مــن القانــون 
المصــري والقانــون القطــري يحَُــدَدُ بالأيــام، وهــو 60 يومًــا، ولذلــك يجــب أن يكــون هــذا 
الميعــاد ملــكًا لصاحــب المصلحــة فــي رفــع دعــوى الإلغــاء، ثــم أن يكــون لــه الحــق فــي أن 
ــى  ــى اتُخاذهــا إل ــي عل ــص القانون ــي ورد الن ــة الت ــئَ - مباشــرةً- الإجــراءات القانوني يرُجِ

آخــر يــوم فــي الميعــاد.

ومــن أجــل حمايــة حــق الطاعــن ممَــا قــد يطــرأ مــن مفاجــآت تُحــول دون مباشــرتُه الإجــراء 
القانونــي، فقــد نــص القانــون علــى أنَ آخــر يــوم فــي الميعــاد إذا صــادف عطلــة رســمية، 
ــي  ــى لا يأتُ ــة؛ حت ــاء العطل ــد انته ــل بع ــوم عم ــى أول ي ــاد إل ــد الميع ــا أن يمت فيجــب حينه
الميعــاد ناقصًــا فيهــدد مصالــح أصحــاب الشــأن بالضيــاع )1( .وعليــه إذا كان تُاريــخ اليــوم 
الأخيــر مــن الميعــاد )الســتين يومًــا( عطلــة رســمية، امتــد الميعــاد إلــى أول يــوم عمــل 
ــا كانــت مــدة العطلــة؛ فقــد تُكــون يومًــا واحــدًا كالعطلــة التــي تُكــون  بعــد انتهــاء العطلــة أيًّ
فــي يــوم عمــل فــي منتصــف أيــام الأســبوع )كعطلــة اليــوم الرياضــي للدولــة، وعطلــة اليــوم 
الوطنــي للدولــة(، أو قــد تُكــون يوميــن )كعطلــة نهايــة الأســبوع(، أو ثلاثــة أيــام )كعطلــة عيــد 
الفطــر(، أو أربعــة أيــام )كعطلــة عيــد الأضحــى(، وقــد تُتواصــل عطلــة نهايــة الأســبوع مــع 

عطلــة رســمية أخــرى فيمتــد الميعــاد لأكثــر مــن خمســة أيــام. )2(

والامتــداد لا يكــون إلا فــي نهايــة الميعــاد، أمَــا إذا وقعــت العطلــة خلال الميعــاد فلــم يـُجِـــز 
المشــرع امتــداد الميعــاد بســببها، وهــذا يتضــح مــن خلال نصَــيْ المادتُيَـْـن )13( و )18( مــن 

قانونـَـيْ المرافعــات المذكوريــن آنفًــا.

وتُطبيقًــا لذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة فــي أحــد أحكامهــا بأنَــه: »لمــا كان 
ــر -  ــى أن الطاعــن قــدم تُظلمــه الأول للوزي ــه إل ــه اســتند فــي قضائ الحكــم المطعــون في
الــذي يعتــد بــه دون غيــره مــن تُظلمــات تُاليــة - فــي 22/10/2011 ولــم تُجبــه الإدارة خلال 
ســتين يومًــا ممــا يعَُــدُ رفضًــا ضمنيًــا لــه، وكان لزامًــا علــى الطاعــن رفــع دعــواه فــي موعــد 
ــم يعــرض الحكــم  ــام دعــواه فــي 20/2/2012 ول ــه 19/2/2012، إلا أن الطاعــن أق غايت
مــن أن يــوم 22/10/2011 يصــادف يــوم ســبت وهــو عطلــة رســمية فــي جميــع المصالــح 
ــخ  ــة تُاري ــأن حقيق ــول ب ــذر الق ــام ويتع ــم الع ــن العل ــدُ م ــك يعَُ ــة، وبحســبان أن ذل الحكومي

ــم الأول كان فــي هــذا اليــوم وهــو أمــر جوهــري....«. )3( تُقديــم التظل

ــاء  ــد بالطعــن بالإلغ ــة فــي مواعي ــب لديهمــا المرون ــون والقضــاء الفرنســي فتغل ــا القان أمَ
وعــدم التحكيــم، ولذلــك يمكــن أن يمتــد الميعــاد - إذا صــادف آخــر يــوم عطلــة رســمية- 

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 216.  )1(
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )6(، لســنة )2008(، بتحديــد أيــام العــطلات الرســمية فــي الدولــة وتُنظيــم العمــل   )2(

ــة. ــوم الرياضــي للدول ــم )80(، لســنة )2011(، بشــأن الي ــري رق ــرار الأمي ــا، والق خلاله
القرار رقم )136(، لسنة )2013(، تُمييز مدني، جلسة 19/11/2013.  )3(
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ــي  ــوم فــي نطــاق الموعــد النهائ ــة، ويدخــل هــذا الي ــاء العطل ــوم عمــل مــن انته ــى أول ي إل
ــاء. )1(  للطعــن بالإلغ

الفرع الثاًني
 انقطاًع ميعاًد الطعن باًلإلغاًء

ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء في الحالات التالية: 
1. التظلم

إذا كان ســبب الامتــداد مرتُبطًــا بحســاب اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد، فــإنَ ســبب الانقطــاع 
مرتُبــط ببــدء حســاب اليــوم الأول منــه، والمقصــود بقطــع الميعــاد هــو أنَ ميعــاد الطعــن 
بالإلغــاء لا يجــري فــي مواجهــة الطاعــن بعــد علمــه بالقــرار المطعــون فيــه مباشــرةً لمــدة 
زمنيــة معينــة لقيــام حالــة الانقطــاع؛ حيــث يبــدأ ســريان الميعــاد بعــد انقضــاء تُلــك المــدة 
الزمنيــة المخصصــة للانقطــاع)2(. وتُفســيرًا لذلــك فــإنَ الانقطــاع يــؤدي إلــى زوال المــدة 
الســابقة وبــدء ميعــاد طعــن جديــد، ولذلــك لا تُحســب المــدة المنقضيــة، وتُعَُــدُ كأنَهــا لــم 

تُكــن.
ــة المصــري  وفــي ذلــك نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )24( مــن قانــون مجلــس الدول
علــى أنَــه: »... وينقطــع ســريان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلــى الهيئــة الإداريــة التــي أصــدرت 

القــرار أو الهيئــات الرئاســية، ....«.
ــة  ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري ــة مــن المــادة )6( مــن قان كمــا نصــت الفقــرة الثاني
القطــري علــى أنَــه: ».... وينقطــع ســريان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلــى الجهــة الإداريــة، 

.»....
وعلــى ذلــك يتفــق كل مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري فــي أنَ موعــد الطعــن 
بالإلغــاء علــى القــرار الإداري ينقطــع فــي حالــة تُقديــم صاحــب الشــأن تُظلمًــا للجهــة 
الإداريــة أو الرئاســية التــي أصــدرت القــرار الإداري المعيــب. ويعكــس ذلــك أيضًــا موقــف 
القضــاء والمشــرع الفرنســي؛ مــن أنَ انقطــاع ميعــاد دعــوى الإلغــاء قــد يحــدث فــي حالــة ما 
إذا قــدَم صاحــب الشــأن طلبًــا للجهــة الإداريــة مصــدره القــرار، أو إلــى اللجــان التوفيقيــة 

التــي نــص عليهــا القانــون)3(.
ومــن الـــمُسَلمَ بــه - فقهًــا وقضــاءً وتُشــريعًا- أنَ ســريان ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ينقطــع 
فــي حالــة التظلــم )بنوعَيْــه الجــوازي والوجوبــي( مــن القــرار الإداري. والمقصــود بالتظلــم 
هــو: شــكوى أو التمــاس يتقــدَم بــه صاحــب الشــأن للجهــة التــي أصــدرت القــرار أو للســلطة 
)1( Benoit Cambier, op.cit., p. 44. 

شروط قبول دعوى الإلغاء، محمد عبد الله، ص: 192.  )2(
)3( Camille Broyelle, op.cit., p. 121. 
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ويســتند هــذا الاســتثناء علــى حكمــة مؤداهــا أنَ ميعــاد الطعــن بالإلغــاء فــي كل مــن القانــون 
المصــري والقانــون القطــري يحَُــدَدُ بالأيــام، وهــو 60 يومًــا، ولذلــك يجــب أن يكــون هــذا 
الميعــاد ملــكًا لصاحــب المصلحــة فــي رفــع دعــوى الإلغــاء، ثــم أن يكــون لــه الحــق فــي أن 
ــى  ــى اتُخاذهــا إل ــي عل ــص القانون ــي ورد الن ــة الت ــئَ - مباشــرةً- الإجــراءات القانوني يرُجِ

آخــر يــوم فــي الميعــاد.

ومــن أجــل حمايــة حــق الطاعــن ممَــا قــد يطــرأ مــن مفاجــآت تُحــول دون مباشــرتُه الإجــراء 
القانونــي، فقــد نــص القانــون علــى أنَ آخــر يــوم فــي الميعــاد إذا صــادف عطلــة رســمية، 
ــي  ــى لا يأتُ ــة؛ حت ــاء العطل ــد انته ــل بع ــوم عم ــى أول ي ــاد إل ــد الميع ــا أن يمت فيجــب حينه
الميعــاد ناقصًــا فيهــدد مصالــح أصحــاب الشــأن بالضيــاع )1( .وعليــه إذا كان تُاريــخ اليــوم 
الأخيــر مــن الميعــاد )الســتين يومًــا( عطلــة رســمية، امتــد الميعــاد إلــى أول يــوم عمــل 
ــا كانــت مــدة العطلــة؛ فقــد تُكــون يومًــا واحــدًا كالعطلــة التــي تُكــون  بعــد انتهــاء العطلــة أيًّ
فــي يــوم عمــل فــي منتصــف أيــام الأســبوع )كعطلــة اليــوم الرياضــي للدولــة، وعطلــة اليــوم 
الوطنــي للدولــة(، أو قــد تُكــون يوميــن )كعطلــة نهايــة الأســبوع(، أو ثلاثــة أيــام )كعطلــة عيــد 
الفطــر(، أو أربعــة أيــام )كعطلــة عيــد الأضحــى(، وقــد تُتواصــل عطلــة نهايــة الأســبوع مــع 

عطلــة رســمية أخــرى فيمتــد الميعــاد لأكثــر مــن خمســة أيــام. )2(

والامتــداد لا يكــون إلا فــي نهايــة الميعــاد، أمَــا إذا وقعــت العطلــة خلال الميعــاد فلــم يـُجِـــز 
المشــرع امتــداد الميعــاد بســببها، وهــذا يتضــح مــن خلال نصَــيْ المادتُيَـْـن )13( و )18( مــن 

قانونـَـيْ المرافعــات المذكوريــن آنفًــا.

وتُطبيقًــا لذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة فــي أحــد أحكامهــا بأنَــه: »لمــا كان 
ــر -  ــى أن الطاعــن قــدم تُظلمــه الأول للوزي ــه إل ــه اســتند فــي قضائ الحكــم المطعــون في
الــذي يعتــد بــه دون غيــره مــن تُظلمــات تُاليــة - فــي 22/10/2011 ولــم تُجبــه الإدارة خلال 
ســتين يومًــا ممــا يعَُــدُ رفضًــا ضمنيًــا لــه، وكان لزامًــا علــى الطاعــن رفــع دعــواه فــي موعــد 
ــم يعــرض الحكــم  ــام دعــواه فــي 20/2/2012 ول ــه 19/2/2012، إلا أن الطاعــن أق غايت
مــن أن يــوم 22/10/2011 يصــادف يــوم ســبت وهــو عطلــة رســمية فــي جميــع المصالــح 
ــخ  ــة تُاري ــأن حقيق ــول ب ــذر الق ــام ويتع ــم الع ــن العل ــدُ م ــك يعَُ ــة، وبحســبان أن ذل الحكومي

ــم الأول كان فــي هــذا اليــوم وهــو أمــر جوهــري....«. )3( تُقديــم التظل

ــاء  ــد بالطعــن بالإلغ ــة فــي مواعي ــب لديهمــا المرون ــون والقضــاء الفرنســي فتغل ــا القان أمَ
وعــدم التحكيــم، ولذلــك يمكــن أن يمتــد الميعــاد - إذا صــادف آخــر يــوم عطلــة رســمية- 

رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، طعيمة الجرف، ص: 216.  )1(
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )6(، لســنة )2008(، بتحديــد أيــام العــطلات الرســمية فــي الدولــة وتُنظيــم العمــل   )2(

ــة. ــوم الرياضــي للدول ــم )80(، لســنة )2011(، بشــأن الي ــري رق ــرار الأمي ــا، والق خلاله
القرار رقم )136(، لسنة )2013(، تُمييز مدني، جلسة 19/11/2013.  )3(
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ــي  ــوم فــي نطــاق الموعــد النهائ ــة، ويدخــل هــذا الي ــاء العطل ــوم عمــل مــن انته ــى أول ي إل
ــاء. )1(  للطعــن بالإلغ

الفرع الثاًني
 انقطاًع ميعاًد الطعن باًلإلغاًء

ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء في الحالات التالية: 
1. التظلم

إذا كان ســبب الامتــداد مرتُبطًــا بحســاب اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد، فــإنَ ســبب الانقطــاع 
مرتُبــط ببــدء حســاب اليــوم الأول منــه، والمقصــود بقطــع الميعــاد هــو أنَ ميعــاد الطعــن 
بالإلغــاء لا يجــري فــي مواجهــة الطاعــن بعــد علمــه بالقــرار المطعــون فيــه مباشــرةً لمــدة 
زمنيــة معينــة لقيــام حالــة الانقطــاع؛ حيــث يبــدأ ســريان الميعــاد بعــد انقضــاء تُلــك المــدة 
الزمنيــة المخصصــة للانقطــاع)2(. وتُفســيرًا لذلــك فــإنَ الانقطــاع يــؤدي إلــى زوال المــدة 
الســابقة وبــدء ميعــاد طعــن جديــد، ولذلــك لا تُحســب المــدة المنقضيــة، وتُعَُــدُ كأنَهــا لــم 

تُكــن.
ــة المصــري  وفــي ذلــك نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )24( مــن قانــون مجلــس الدول
علــى أنَــه: »... وينقطــع ســريان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلــى الهيئــة الإداريــة التــي أصــدرت 

القــرار أو الهيئــات الرئاســية، ....«.
ــة  ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري ــة مــن المــادة )6( مــن قان كمــا نصــت الفقــرة الثاني
القطــري علــى أنَــه: ».... وينقطــع ســريان هــذا الميعــاد بالتظلــم إلــى الجهــة الإداريــة، 

.»....
وعلــى ذلــك يتفــق كل مــن القانــون المصــري والقانــون القطــري فــي أنَ موعــد الطعــن 
بالإلغــاء علــى القــرار الإداري ينقطــع فــي حالــة تُقديــم صاحــب الشــأن تُظلمًــا للجهــة 
الإداريــة أو الرئاســية التــي أصــدرت القــرار الإداري المعيــب. ويعكــس ذلــك أيضًــا موقــف 
القضــاء والمشــرع الفرنســي؛ مــن أنَ انقطــاع ميعــاد دعــوى الإلغــاء قــد يحــدث فــي حالــة ما 
إذا قــدَم صاحــب الشــأن طلبًــا للجهــة الإداريــة مصــدره القــرار، أو إلــى اللجــان التوفيقيــة 

التــي نــص عليهــا القانــون)3(.
ومــن الـــمُسَلمَ بــه - فقهًــا وقضــاءً وتُشــريعًا- أنَ ســريان ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ينقطــع 
فــي حالــة التظلــم )بنوعَيْــه الجــوازي والوجوبــي( مــن القــرار الإداري. والمقصــود بالتظلــم 
هــو: شــكوى أو التمــاس يتقــدَم بــه صاحــب الشــأن للجهــة التــي أصــدرت القــرار أو للســلطة 
)1( Benoit Cambier, op.cit., p. 44. 

شروط قبول دعوى الإلغاء، محمد عبد الله، ص: 192.  )2(
)3( Camille Broyelle, op.cit., p. 121. 
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الرئاســية، ويســمى تُظلمًــا ولائيًّــا فــي الحالــة الأولــى وتُظلمًــا رئاســيًّا فــي الحالــة الثانيــة. )1(
وبمــا يقابــل هــذا التعريــف، يمكــن للباحــث أن يعــرف التظلــم علــى أنَــه التمــاس إعــادة نظــر، 
يتقــدَم بــه صاحــب الشــأن المتضــرر مــن القــرار الإداري طالبًــا إلغــاء القــرار أو تُصحيحــه 

أو ســحبه؛ بســبب مخالفــة القــرار الإداري للقوانيــن واللوائــح الســارية.

ــا كشــرط لقبــول دعــوى  ــا، إلا أنَــه قــد يكــون وجوبيًّ والأصــل فــي التظلــم أن يكــون اختياريًّ
الإلغــاء، وعلــى هــذا التأســيس هنــاك نوعــان للطعــن الإداري )التظلــم(: الأول جــوازي 
والثانــي وجوبــي، فالتظلــم الجــوازي يعَُــدُ رخصــة لصاحــب الشــأن، إن شــاء قدَمــه أو لجــأ 

للقضــاء مباشــرةً مــن دون تُقديمــه )2(.

والجديــر بالقــول إنَ التظلــم يكــون وجوبيًّــا إذا نــص المشــرع صراحــةً علــى ضــرورة تُقديــم 
تُظلــم إداري ســابق للجهــة الإداريــة المختصــة قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء، وعلــى هــذا الحــال 

لا يجــوز قبــول دعــوى الإلغــاء شــكلًا إلا بعــد تُقديــم التظلــم الوجوبــي.

والتظلــم الوجوبــي ليــس غايــة فــي حــد ذاتُــه، بــل وســيلة تُتمثــل فــي إنهــاء المنازعــات 
ــه المشــرع شــرطًا  ــل من ــد يجع ــف وأيســر الطــرق، فق ــل التكالي ــي مهدهــا بأق ــة ف الإداري
شــكليًّا يســبق الطعــن القضائــي فــي بعــض القــرارات الإداريــة النهائيــة، وفــي حــال لــم يـُـراعِ 
صاحــب الشــأن هــذا القيــد فــإنَ دعــواه تُكــون غيــر مقبولــة شــكلًا لعــدم ســابقة التظلــم، 
كذلــك جعــل المشــرع مــن التظلــم الوجوبــي - كمــا أســلفنا- ســببًا من أســباب قطــع الميعاد؛ 
حيــث إنَ البنــد )3( مــن المــادة )5( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة القطــري 
ينــص علــى أنَــه: »لا تُقبــل الطلبــات التاليــة: ...-3 طلبــات إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة 
المبينــة بالبنــد )2( مــن المــادة )3( مــن هــذا القانــون، قبــل التظلــم منهــا إلــى الجهــة 

الإداريــة وانقضــاء المواعيــد المقــررة للبــت فــي التظلــم....«)3(.

وباســتقراء هــذا النــص يتضــح أنَ المشــرع تُطلــب ثلاثــة شــروط تُكامليــة لقبــول طعــن 
ــل هــذه  ــي، وتُتمث ــم الوجوب ــد التظل صاحــب المصلحــة بالقــرار الإداري الــذي يخضــع لقي

الشــروط بالتالــي:

الشــرط الأول: أن يتــم تُقديــم التظلــم للجهــة الإداريــة المختصــة قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء 
أمــام الدائــرة الإداريــة.

بطيــخ، رمضــان محمــد، وبطيــخ، منــى رمضــان، مبــدأ المشــروعية، قضــاء الإلغــاء، )بــدون دار نشــر، -2013  )1(
.146 2014( ص: 

العيســائي، عبــد اللــه علــي مســعود. )2022(. أحــكام التظلــم مــن القــرار الإداري دراســة تُطبيقيــة مقارنــة بيــن   )2(
القانونيــن المصــري والإماراتُــي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس، ص: 116.

القانــون القطــري، قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة رقــم )7(، لســنة )2007(؛ انظــر فــي المعنــى ذاتُــه:   )3(
ــاء، )الإســكندرية:  ــال الإدارة، قضــاء الإلغ ــى أعم ــة القضــاء الإداري عل ــي بســيوني، ولاي ــد الغن ــه، عب ــد الل عب

منشــأة المعــارف، 2002(، ص: 160.
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الشــرط الثانــي: أن يكــون مــن القــرارات الــواردة فــي البنــد )2( مــن المــادة )3( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهــي القــرارات الإداريــة المتعلقــة بترقيــة الموظفيــن أو 

إنهــاء خدماتُهــم أو القــرارات التأديبيــة الصــادرة بحقهــم.

الشــرط الثالــث: أن يتــم الطعــن فــي القــرار الإداري بعــد انقضــاء الميعــاد المحــدد للبــت 
فــي التظلــم.

ــث إن  ــن حي ــا: »وم ــي أحــد أحكامه ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم ــام قال ــي هــذا المق وف
المســتفاد ممــا تُقــدم أن القــرارات الإداريــة النهائيــة الصــادرة بالتعييــن فــي الوظائــف 
العامــة أو الترقيــة أو بمنــح الــعلاوات يجــب التظلــم منهــا قبــل رفــع الدعــوى بطلــب إلغائهــا، 
وانتظــار المواعيــد المقــررة للبــت فــي التظلــم، وهــي ســتين يومًــا، فــإذا انقضــت هــذه المــدة 
دون رد اعتبــر ذلــك بمثابــة رفــض للتظلــم، ووجــب علــى ذوي الشــأن المبــادرة بالطعــن علــى 
ــا المذكــورة،  ــا مــن تُاريــخ انقضــاء الســتين يومً القــرار الخــاص بالتظلــم خلال ســتين يومً

وإلا قضــى بعــدم قبــول الدعــوى شــكلًا«)1(.

وفــي هــذا الإطــار، فــإنَ جهــة الإدارة عندمــا تُســتجيب للتظلــم فإنَهــا إمَــا أن تُلغــي القــرار 
أو تُصححــه أو تُســحبه أو تُعدلــه، ولكنَهــا قــد تُرفــض التظلــم صراحــةً أو دلالــةً وتُلــوذ 

ــه. بالصمــت حيال

ــن  ــاد الطع ــة ميع ــي بداي ــذا يعن ــا، فه ــدَم له ــم المق ــة الإدارة التظل ــي حــال رفضــت جه وف
بالإلغــاء مــن تُاريــخ العلــم بقــرار جهــة الإدارة الصريــح، وهنــا يكــون أمــام صاحــب الشــأن 
ــم، كمــا أنَ الأمــر لا ينتهــي  ــة رفــض التظل ــا مــن تُاريــخ علمــه بالقــرار فــي حال ســتون يومً
عنــد حالــة الرفــض، بــل قــد تُكتفــي جهــة الإدارة بتعديــل القــرار محــل التظلــم علــى نحــو 
لا يــتلاءم مــع رغبــة المتظلــم ومصلحتــه. )2( وفــي حالــة انقطــاع الميعــاد، ولــم تُكــن جهــة 
الإدارة قــد أعلنــت عــن موقفهــا مــن الرفــض أو القبــول؛ أي عندمــا تُمــارس جهــة الإدارة 
ســلطتها التقديريــة، فــإنَ لهــا أن تُلتــزم الصمــت إذا لــم يكــن هنــاك نــص قانونــي يلُزِمُهــا 
بقبــول التظلــم أو رفضــه، فســكوت جهــة الإدارة يفتــرض أنَ هنــاك ســلوكًا أو تُصرفًــا 
إيجابيًّــا يتجسَــد فــي وجــود طلــب أو تُظلــم، يقابلــه صمتهــا أو عــدم ردهــا علــى هــذا الطلــب 

ــم لمــدة معينــة ومحــددة وفــق القوانيــن واللوائــح الســارية)3(. أو التظل

وأوضــح المشــرع أنَــه فــي حالــة مضــي الســتين يومًــا المقــررة للبــت فــي التظلــم مــن دون 
أن تُصــدر جهــة الإدارة قــرارًا برفــض التظلــم أو قبولــه، فــإنَ ذلــك يعنــي بدايــة ميعــاد 
ــي  ــة الإدارة يعن ــرى الباحــث أنَ صمــت جه ــا ي ــه، وهن ــم من ــرار المتظل ــن بالق ــد للطع جدي

القرار رقم )92172(، لسنة )64( قضائية، المحكمة الإدارية العليا، جلسة 13/6/2020.  )1(
حســن، عبــد الفتــاح، قضــاء الإلغــاء، )المنصــورة: مكتبــة الــجلاء الجديــدة، 1982(، ص: 196؛ القــرار رقــم )3(،   )2(

لســنة )8( قضائيــة، المحكمــة الإداريــة العلــي، جلســة 29/5/1965.
مبدأ المشروعية، قضاء الإلغاء، رمضان محمد ومنى رمضان، ص: 142.  )3(
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الرئاســية، ويســمى تُظلمًــا ولائيًّــا فــي الحالــة الأولــى وتُظلمًــا رئاســيًّا فــي الحالــة الثانيــة. )1(
وبمــا يقابــل هــذا التعريــف، يمكــن للباحــث أن يعــرف التظلــم علــى أنَــه التمــاس إعــادة نظــر، 
يتقــدَم بــه صاحــب الشــأن المتضــرر مــن القــرار الإداري طالبًــا إلغــاء القــرار أو تُصحيحــه 

أو ســحبه؛ بســبب مخالفــة القــرار الإداري للقوانيــن واللوائــح الســارية.

ــا كشــرط لقبــول دعــوى  ــا، إلا أنَــه قــد يكــون وجوبيًّ والأصــل فــي التظلــم أن يكــون اختياريًّ
الإلغــاء، وعلــى هــذا التأســيس هنــاك نوعــان للطعــن الإداري )التظلــم(: الأول جــوازي 
والثانــي وجوبــي، فالتظلــم الجــوازي يعَُــدُ رخصــة لصاحــب الشــأن، إن شــاء قدَمــه أو لجــأ 

للقضــاء مباشــرةً مــن دون تُقديمــه )2(.

والجديــر بالقــول إنَ التظلــم يكــون وجوبيًّــا إذا نــص المشــرع صراحــةً علــى ضــرورة تُقديــم 
تُظلــم إداري ســابق للجهــة الإداريــة المختصــة قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء، وعلــى هــذا الحــال 

لا يجــوز قبــول دعــوى الإلغــاء شــكلًا إلا بعــد تُقديــم التظلــم الوجوبــي.

والتظلــم الوجوبــي ليــس غايــة فــي حــد ذاتُــه، بــل وســيلة تُتمثــل فــي إنهــاء المنازعــات 
ــه المشــرع شــرطًا  ــل من ــد يجع ــف وأيســر الطــرق، فق ــل التكالي ــي مهدهــا بأق ــة ف الإداري
شــكليًّا يســبق الطعــن القضائــي فــي بعــض القــرارات الإداريــة النهائيــة، وفــي حــال لــم يـُـراعِ 
صاحــب الشــأن هــذا القيــد فــإنَ دعــواه تُكــون غيــر مقبولــة شــكلًا لعــدم ســابقة التظلــم، 
كذلــك جعــل المشــرع مــن التظلــم الوجوبــي - كمــا أســلفنا- ســببًا من أســباب قطــع الميعاد؛ 
حيــث إنَ البنــد )3( مــن المــادة )5( مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة القطــري 
ينــص علــى أنَــه: »لا تُقبــل الطلبــات التاليــة: ...-3 طلبــات إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة 
المبينــة بالبنــد )2( مــن المــادة )3( مــن هــذا القانــون، قبــل التظلــم منهــا إلــى الجهــة 

الإداريــة وانقضــاء المواعيــد المقــررة للبــت فــي التظلــم....«)3(.

وباســتقراء هــذا النــص يتضــح أنَ المشــرع تُطلــب ثلاثــة شــروط تُكامليــة لقبــول طعــن 
ــل هــذه  ــي، وتُتمث ــم الوجوب ــد التظل صاحــب المصلحــة بالقــرار الإداري الــذي يخضــع لقي

الشــروط بالتالــي:

الشــرط الأول: أن يتــم تُقديــم التظلــم للجهــة الإداريــة المختصــة قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء 
أمــام الدائــرة الإداريــة.

بطيــخ، رمضــان محمــد، وبطيــخ، منــى رمضــان، مبــدأ المشــروعية، قضــاء الإلغــاء، )بــدون دار نشــر، -2013  )1(
.146 2014( ص: 

العيســائي، عبــد اللــه علــي مســعود. )2022(. أحــكام التظلــم مــن القــرار الإداري دراســة تُطبيقيــة مقارنــة بيــن   )2(
القانونيــن المصــري والإماراتُــي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس، ص: 116.

القانــون القطــري، قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة رقــم )7(، لســنة )2007(؛ انظــر فــي المعنــى ذاتُــه:   )3(
ــاء، )الإســكندرية:  ــال الإدارة، قضــاء الإلغ ــى أعم ــة القضــاء الإداري عل ــي بســيوني، ولاي ــد الغن ــه، عب ــد الل عب

منشــأة المعــارف، 2002(، ص: 160.
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الشــرط الثانــي: أن يكــون مــن القــرارات الــواردة فــي البنــد )2( مــن المــادة )3( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وهــي القــرارات الإداريــة المتعلقــة بترقيــة الموظفيــن أو 

إنهــاء خدماتُهــم أو القــرارات التأديبيــة الصــادرة بحقهــم.

الشــرط الثالــث: أن يتــم الطعــن فــي القــرار الإداري بعــد انقضــاء الميعــاد المحــدد للبــت 
فــي التظلــم.

ــث إن  ــن حي ــا: »وم ــي أحــد أحكامه ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم ــام قال ــي هــذا المق وف
المســتفاد ممــا تُقــدم أن القــرارات الإداريــة النهائيــة الصــادرة بالتعييــن فــي الوظائــف 
العامــة أو الترقيــة أو بمنــح الــعلاوات يجــب التظلــم منهــا قبــل رفــع الدعــوى بطلــب إلغائهــا، 
وانتظــار المواعيــد المقــررة للبــت فــي التظلــم، وهــي ســتين يومًــا، فــإذا انقضــت هــذه المــدة 
دون رد اعتبــر ذلــك بمثابــة رفــض للتظلــم، ووجــب علــى ذوي الشــأن المبــادرة بالطعــن علــى 
ــا المذكــورة،  ــا مــن تُاريــخ انقضــاء الســتين يومً القــرار الخــاص بالتظلــم خلال ســتين يومً

وإلا قضــى بعــدم قبــول الدعــوى شــكلًا«)1(.

وفــي هــذا الإطــار، فــإنَ جهــة الإدارة عندمــا تُســتجيب للتظلــم فإنَهــا إمَــا أن تُلغــي القــرار 
أو تُصححــه أو تُســحبه أو تُعدلــه، ولكنَهــا قــد تُرفــض التظلــم صراحــةً أو دلالــةً وتُلــوذ 

ــه. بالصمــت حيال

ــن  ــاد الطع ــة ميع ــي بداي ــذا يعن ــا، فه ــدَم له ــم المق ــة الإدارة التظل ــي حــال رفضــت جه وف
بالإلغــاء مــن تُاريــخ العلــم بقــرار جهــة الإدارة الصريــح، وهنــا يكــون أمــام صاحــب الشــأن 
ــم، كمــا أنَ الأمــر لا ينتهــي  ــة رفــض التظل ــا مــن تُاريــخ علمــه بالقــرار فــي حال ســتون يومً
عنــد حالــة الرفــض، بــل قــد تُكتفــي جهــة الإدارة بتعديــل القــرار محــل التظلــم علــى نحــو 
لا يــتلاءم مــع رغبــة المتظلــم ومصلحتــه. )2( وفــي حالــة انقطــاع الميعــاد، ولــم تُكــن جهــة 
الإدارة قــد أعلنــت عــن موقفهــا مــن الرفــض أو القبــول؛ أي عندمــا تُمــارس جهــة الإدارة 
ســلطتها التقديريــة، فــإنَ لهــا أن تُلتــزم الصمــت إذا لــم يكــن هنــاك نــص قانونــي يلُزِمُهــا 
بقبــول التظلــم أو رفضــه، فســكوت جهــة الإدارة يفتــرض أنَ هنــاك ســلوكًا أو تُصرفًــا 
إيجابيًّــا يتجسَــد فــي وجــود طلــب أو تُظلــم، يقابلــه صمتهــا أو عــدم ردهــا علــى هــذا الطلــب 

ــم لمــدة معينــة ومحــددة وفــق القوانيــن واللوائــح الســارية)3(. أو التظل

وأوضــح المشــرع أنَــه فــي حالــة مضــي الســتين يومًــا المقــررة للبــت فــي التظلــم مــن دون 
أن تُصــدر جهــة الإدارة قــرارًا برفــض التظلــم أو قبولــه، فــإنَ ذلــك يعنــي بدايــة ميعــاد 
ــي  ــة الإدارة يعن ــرى الباحــث أنَ صمــت جه ــا ي ــه، وهن ــم من ــرار المتظل ــن بالق ــد للطع جدي

القرار رقم )92172(، لسنة )64( قضائية، المحكمة الإدارية العليا، جلسة 13/6/2020.  )1(
حســن، عبــد الفتــاح، قضــاء الإلغــاء، )المنصــورة: مكتبــة الــجلاء الجديــدة، 1982(، ص: 196؛ القــرار رقــم )3(،   )2(

لســنة )8( قضائيــة، المحكمــة الإداريــة العلــي، جلســة 29/5/1965.
مبدأ المشروعية، قضاء الإلغاء، رمضان محمد ومنى رمضان، ص: 142.  )3(
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أنَهــا رفضــت التظلــم بصــورة ضمنيــة، وإن لــم يكــن بشــكل صريــح، وفــي هــذه الحالــة 
يلتــزم المتظلــم - صاحــب الشــأن- بــأن يطعــن بالقــرار الإداري خلال الســتين يومًــا التاليــة 

ــم. ــا المقــررة للبــت فــي التظل لانقضــاء الســتين يومً

وتُجــدر الإشــارة إلــى أنَ مــدة التظلــم قــد تُكــون أقصــر مــن مــدة الســتين يومًــا الــواردة فــي 
قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )10( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، بقولهــا: »تُســري علــى المنازعــات الإداريــة التــي يجــوز 
الطعــن عليهــا وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون، إجــراءات التظلــم ومواعيــده المنصــوص عليهــا 
فــي القوانيــن الســارية....«)1( . فهنــا لا بــد مــن أن يتقيــد صاحــب الشــأن بالنــص الخــاص 
بإجــراءات التظلــم ومواعيــده الــواردة فــي القوانيــن الخاصــة؛ لأنَ النــص الخــاص - كمــا 

هــو معلــوم- يقيــد النــص العــام.

والمثــال علــى مــا تُقــدَم مــا نصــت عليــه المــادة )9( مــن القانــون )23( لســنة 2015 بتنظيــم 
المــدارس الخاصــة؛ حيــث جــاء فيهــا: ».... وتُتولــى الجهــة المختصــة البــت فــي طلــب 
الترخيــص، وإخطــار صاحــب الشــأن بقرارهــا فيــه علــى محــل إقامتــه أو مركــز أعمالــه، 
بكتــاب مســجل، أو بــأي وســيلة تُفيــد العلــم بالقــرار، وذلــك خلال ســتين يومًــا مــن تُاريــخ 
تُقديمــة، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببًا، ويعُتبــر انقضــاء هــذه المــدة 
دون رد رفضًــا ضمنيًــا للطلــب. ويجــوز لمــن رفــض طلبــه أن يتظلــم إلــى الوزيــر خلال 
ــا،  ــا مــن تُاريــخ إخطــاره بالقــرار، أو مــن تُاريــخ اعتبــار طلبــه مرفوضًــا ضمنيً ثلاثيــن يومً
ويبــت الوزيــر فــي التظلــم خلال ثلاثيــن يومًــا مــن تُاريــخ تُقديمــه، ويعتبــر مضــي هــذه المــدة 

ــا«)2(. ــا، ويكــون قــرار الوزيــر فــي التظلــم نهائيً دون رد رفضًــا ضمنيً

كمــا أنَ المــادة )42( مــن القانــون )15( لســنة 2016 بإصــدار قانــون المــوارد البشــرية 
المدنيــة نصــت علــى أن: »يعلــن الموظــف بصــورة مــن تُقريــر تُقييــم الأداء بمجــرد اعتمــاده، 
ويجــوز للموظــف أن يتظلــم منــه إلــى الرئيــس خلال خمســة عشــر يومًــا مــن تُاريــخ علمــه، 
ويبــت الرئيــس فــي التظلــم خلال ثلاثيــن يومًــا مــن تُاريــخ تُقديمــه، ويعتبــر انقضــاء الميعــاد 
المذكــور دون إخطــار الموظــف بتعديــل التقريــر بمثابــة قــرار بالرفــض، ويكــون قــرار 
الرئيــس فــي التظلــم نهائيًــا. ولا يعتبــر التقريــر نهائيًــا إلا بعــد انقضــاء ميعــاد التظلــم منــه 

أو البــت فيــه«)3(.

القانون القطري، قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )7(، لسنة )2007(.  )1(
القانون القطري، قانون تُنظيم المدارس الخاصة رقم )23(، لسنة )2015(.  )2(

القانون القطري، قانون الموارد البشرية رقم )15(، لسنة )2016(.  )3(
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2. تقديم طلب الإعفاًء من الرسوم

ــدُ  يجــب علــى رافــع دعــوى الإلغــاء أمــام الدائــرة الإداريــة ســداد الرســوم المقــررة، ولا يعَُ
ســداد الرســم مــن عدمــه مــن الشــروط الشــكلية لقبــول دعــوى الإلغــاء بصفــة خاصــة 
والدعــاوى القضائيــة الأخــرى بصفــه عامــة، إنَمــا يجــوز للمحكمــة أن تُســتبعدها مــن 
جــدول القضايــا، وذلــك وفــق مــا قررتُــه محكمــة التمييــز القطريــة فــي أحــد أحكامهــا 
الــذي جــاء فيــه: »المســتقر فــي ظــل المادتُيــن )31(، )32( مرافعــات أن أداء الرســم لا 
يعتبــر شــرطًا لقبــول الدعــوى، كمــا لا يعتبــر عــدم ســداده ســببًا لبــطلان إجــراءات رفعهــا، 
ــا  ــة مــن جــدول القضاي ــه يجــوز للمحكمــة اســتبعاد القضي وإنمــا ينحصــر الجــزاء فــي أن

عــملًا بحكــم المــادة )529( مرافعــات«)1(.

ولمَــا كان قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة قــد خلا مــن أي إشــارة إلــى تُنظيــم 
ــون  ــى قان ــور عل ــون المذك ــاء مــن الرســوم، وأحــال فــي المــادة )11( مــن القان ــب الإعف طل
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــا ينقــص مــن أحــكام إجرائيــة، وبالنظــر إلــى الفقرتُيــن 
الأولــى والثانيــة مــن المــادة )529( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، فإنَنا نجدها 
ــه: »مــع عــدم الإخلال بمــا ينــص عليــه هــذا القانــون مــن أحــكام مخالفــة،  ــى أنَ تُنــص عل
ــا. وتُحصــل  لا يجــوز مباشــرة أي عمــل إلا بعــد تُحصيــل الرســوم المســتحقة عليــه مقدمً
الرســوم المســتحقة جميعهــا عنــد تُقديــم صحيفــة الدعــوى، أو الطعــن، أو الطلــب، أو 

ــا....«)2(. ــا الرســوم أو صورتُه ــة المســتحق عنه ــر، أو الورق الأم

كمــا نصــت المــادة )552( مــن القانــون ذاتُــه علــى أن: “ يقــدم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم 
إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة. ويحــدد قلــم الكتــاب جلســة لنظــره، يخطــر بهــا 
الخصــم الآخــر بميعــاد ثلاثــة أيــام علــى الأقــل. وتُفصــل المحكمــة فــي الطلــب بعــد الاطلاع 
علــى الأوراق ومســتندات الطالــب، وبعــد ســماع أقــوال مــن حضــر مــن الخصــوم ومــن يمثــل 

قلــم الكتــاب ومــن يــرى الاســتئناس برأيــه فــي هــذا الشــأن«)3(.

نســتخلص مــن النصيــن المبينيــن أعلاه أنَ المشــرع لــم يبيــن بــدء انقطــاع ســريان الميعــاد، 
ــم يبيــن وقــت  ــدِه ســببًا للانقطــاع، وكذلــك ل ــب الإعفــاء مــن الرســوم وعَـ ــم طل وهــو تُقدي

انقضــاء ســبب الانقطــاع أو زوالــه، وكان ينبغــي عليــه بيــان تُاريــخ زوال ســبب الانقطــاع.

وهنــا يــرى الباحــث أنَ مــدة الانقطــاع تُبــدأ مــن تُاريــخ تُقديــم طلــب الإعفــاء مــن دفــع 
الرســوم القضائيــة لقلــم كتــاب الدائــرة الإداريــة فــي المحكمــة الابتدائيــة أو محكمــة 
ــل  ــزوال ســبب الانقطــاع المتمث ــي ب ــاد، وتُنته ــز خلال الميع ــة التميي الاســتئناف أو محكم

القرار رقم )201(، لسنة )2012(، تُمييز مدني، جلسة 5/2/2013.  )1(
القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )2(

المرجع السابق.  )3(
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أنَهــا رفضــت التظلــم بصــورة ضمنيــة، وإن لــم يكــن بشــكل صريــح، وفــي هــذه الحالــة 
يلتــزم المتظلــم - صاحــب الشــأن- بــأن يطعــن بالقــرار الإداري خلال الســتين يومًــا التاليــة 

ــم. ــا المقــررة للبــت فــي التظل لانقضــاء الســتين يومً

وتُجــدر الإشــارة إلــى أنَ مــدة التظلــم قــد تُكــون أقصــر مــن مــدة الســتين يومًــا الــواردة فــي 
قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )10( مــن قانــون 
الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، بقولهــا: »تُســري علــى المنازعــات الإداريــة التــي يجــوز 
الطعــن عليهــا وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون، إجــراءات التظلــم ومواعيــده المنصــوص عليهــا 
فــي القوانيــن الســارية....«)1( . فهنــا لا بــد مــن أن يتقيــد صاحــب الشــأن بالنــص الخــاص 
بإجــراءات التظلــم ومواعيــده الــواردة فــي القوانيــن الخاصــة؛ لأنَ النــص الخــاص - كمــا 

هــو معلــوم- يقيــد النــص العــام.

والمثــال علــى مــا تُقــدَم مــا نصــت عليــه المــادة )9( مــن القانــون )23( لســنة 2015 بتنظيــم 
المــدارس الخاصــة؛ حيــث جــاء فيهــا: ».... وتُتولــى الجهــة المختصــة البــت فــي طلــب 
الترخيــص، وإخطــار صاحــب الشــأن بقرارهــا فيــه علــى محــل إقامتــه أو مركــز أعمالــه، 
بكتــاب مســجل، أو بــأي وســيلة تُفيــد العلــم بالقــرار، وذلــك خلال ســتين يومًــا مــن تُاريــخ 
تُقديمــة، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببًا، ويعُتبــر انقضــاء هــذه المــدة 
دون رد رفضًــا ضمنيًــا للطلــب. ويجــوز لمــن رفــض طلبــه أن يتظلــم إلــى الوزيــر خلال 
ــا،  ــا مــن تُاريــخ إخطــاره بالقــرار، أو مــن تُاريــخ اعتبــار طلبــه مرفوضًــا ضمنيً ثلاثيــن يومً
ويبــت الوزيــر فــي التظلــم خلال ثلاثيــن يومًــا مــن تُاريــخ تُقديمــه، ويعتبــر مضــي هــذه المــدة 

ــا«)2(. ــا، ويكــون قــرار الوزيــر فــي التظلــم نهائيً دون رد رفضًــا ضمنيً

كمــا أنَ المــادة )42( مــن القانــون )15( لســنة 2016 بإصــدار قانــون المــوارد البشــرية 
المدنيــة نصــت علــى أن: »يعلــن الموظــف بصــورة مــن تُقريــر تُقييــم الأداء بمجــرد اعتمــاده، 
ويجــوز للموظــف أن يتظلــم منــه إلــى الرئيــس خلال خمســة عشــر يومًــا مــن تُاريــخ علمــه، 
ويبــت الرئيــس فــي التظلــم خلال ثلاثيــن يومًــا مــن تُاريــخ تُقديمــه، ويعتبــر انقضــاء الميعــاد 
المذكــور دون إخطــار الموظــف بتعديــل التقريــر بمثابــة قــرار بالرفــض، ويكــون قــرار 
الرئيــس فــي التظلــم نهائيًــا. ولا يعتبــر التقريــر نهائيًــا إلا بعــد انقضــاء ميعــاد التظلــم منــه 

أو البــت فيــه«)3(.

القانون القطري، قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )7(، لسنة )2007(.  )1(
القانون القطري، قانون تُنظيم المدارس الخاصة رقم )23(، لسنة )2015(.  )2(

القانون القطري، قانون الموارد البشرية رقم )15(، لسنة )2016(.  )3(
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2. تقديم طلب الإعفاًء من الرسوم

ــدُ  يجــب علــى رافــع دعــوى الإلغــاء أمــام الدائــرة الإداريــة ســداد الرســوم المقــررة، ولا يعَُ
ســداد الرســم مــن عدمــه مــن الشــروط الشــكلية لقبــول دعــوى الإلغــاء بصفــة خاصــة 
والدعــاوى القضائيــة الأخــرى بصفــه عامــة، إنَمــا يجــوز للمحكمــة أن تُســتبعدها مــن 
جــدول القضايــا، وذلــك وفــق مــا قررتُــه محكمــة التمييــز القطريــة فــي أحــد أحكامهــا 
الــذي جــاء فيــه: »المســتقر فــي ظــل المادتُيــن )31(، )32( مرافعــات أن أداء الرســم لا 
يعتبــر شــرطًا لقبــول الدعــوى، كمــا لا يعتبــر عــدم ســداده ســببًا لبــطلان إجــراءات رفعهــا، 
ــا  ــة مــن جــدول القضاي ــه يجــوز للمحكمــة اســتبعاد القضي وإنمــا ينحصــر الجــزاء فــي أن

عــملًا بحكــم المــادة )529( مرافعــات«)1(.

ولمَــا كان قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة قــد خلا مــن أي إشــارة إلــى تُنظيــم 
ــون  ــى قان ــور عل ــون المذك ــاء مــن الرســوم، وأحــال فــي المــادة )11( مــن القان ــب الإعف طل
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــا ينقــص مــن أحــكام إجرائيــة، وبالنظــر إلــى الفقرتُيــن 
الأولــى والثانيــة مــن المــادة )529( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، فإنَنا نجدها 
ــه: »مــع عــدم الإخلال بمــا ينــص عليــه هــذا القانــون مــن أحــكام مخالفــة،  ــى أنَ تُنــص عل
ــا. وتُحصــل  لا يجــوز مباشــرة أي عمــل إلا بعــد تُحصيــل الرســوم المســتحقة عليــه مقدمً
الرســوم المســتحقة جميعهــا عنــد تُقديــم صحيفــة الدعــوى، أو الطعــن، أو الطلــب، أو 

ــا....«)2(. ــا الرســوم أو صورتُه ــة المســتحق عنه ــر، أو الورق الأم

كمــا نصــت المــادة )552( مــن القانــون ذاتُــه علــى أن: “ يقــدم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم 
إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة. ويحــدد قلــم الكتــاب جلســة لنظــره، يخطــر بهــا 
الخصــم الآخــر بميعــاد ثلاثــة أيــام علــى الأقــل. وتُفصــل المحكمــة فــي الطلــب بعــد الاطلاع 
علــى الأوراق ومســتندات الطالــب، وبعــد ســماع أقــوال مــن حضــر مــن الخصــوم ومــن يمثــل 

قلــم الكتــاب ومــن يــرى الاســتئناس برأيــه فــي هــذا الشــأن«)3(.

نســتخلص مــن النصيــن المبينيــن أعلاه أنَ المشــرع لــم يبيــن بــدء انقطــاع ســريان الميعــاد، 
ــم يبيــن وقــت  ــدِه ســببًا للانقطــاع، وكذلــك ل ــب الإعفــاء مــن الرســوم وعَـ ــم طل وهــو تُقدي

انقضــاء ســبب الانقطــاع أو زوالــه، وكان ينبغــي عليــه بيــان تُاريــخ زوال ســبب الانقطــاع.

وهنــا يــرى الباحــث أنَ مــدة الانقطــاع تُبــدأ مــن تُاريــخ تُقديــم طلــب الإعفــاء مــن دفــع 
الرســوم القضائيــة لقلــم كتــاب الدائــرة الإداريــة فــي المحكمــة الابتدائيــة أو محكمــة 
ــل  ــزوال ســبب الانقطــاع المتمث ــي ب ــاد، وتُنته ــز خلال الميع ــة التميي الاســتئناف أو محكم

القرار رقم )201(، لسنة )2012(، تُمييز مدني، جلسة 5/2/2013.  )1(
القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )2(

المرجع السابق.  )3(
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بصــدور قــرار الدائــرة الإداريــة المختصــة بقبــول طلــب الإعفــاء مــن دفــع الرســوم القضائية 
أو رفضــه، وتُماشــيًا مــع مــا تُــم ذكــره يــرى الباحــث أن يتــم إجــراء تُعديــل بالإضافــة علــى 
قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا علــى النحــو 
ــة المختصــة بشــرط أن  ــرة الإداري ــى الدائ ــن الرســوم إل ــاء م ــب الإعف ــدم طل ــي:” يق التال
ــخ صــدور قــرار  ــة الانقطــاع بتاري ــب خلال ميعــاد الطعــن، وتُنقضــي حال يقــدم هــذا الطل

ــب أو رفضــه«. ــى الطل بالموافقــة عل

وعلــى الرغــم مــن مســايرة الباحــث لِـــما هــو مســتقر عليــه لــدى الفقــه والقضــاء المقــارن؛ 
ــا للميعــاد، إلا أنَ حقيقــة الأمــر أنَ  ــدُ قاطعً ــب الإعفــاء مــن الرســوم يعَُ ــم طل مــن أنَ تُقدي
طلــب الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة لــم يكــن ســببًا لانقطــاع ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي 
ــن؛  ــك مــن وجهي ــدى القضــاء الإداري المصــري، وذل ــا ل ــك مطبقً ــة قطــر، وإن كان ذل دول
الوجــه الأول: لأنَ الإعفــاء مــن الرســوم لــم ينــص عليــه فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات 
الإداريــة، والوجــه الثانــي: بســبب خلــو قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــن بيــان 
بــدء انقطــاع ســريان الميعــاد ووقــت انقضــاء ســبب الانقطــاع، وأنَــه هــل يعَُــدُ تُقديــم طلــب 

ــا للميعــاد أم لا مــن وجهــة نظــر المشــرع؟ الإعفــاء مــن الأســاس قاطعً

ونــرى فــي المقابــل أنَ المشــرع القطــري فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )10( مــن قانــون 
العمــل)1( نــص علــى أنَ: »جميــع الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال أو ورثتهــم للمطالبة بالحقوق 
الناشــئة عــن أحــكام هــذا القانــون أو عــن عقــد العمــل، يكــون نظرهــا علــى وجــه الســرعة 

وتُعفــى مــن الرســوم القضائيــة....«.

ومــن هــذا المنطلــق يــرى الباحــث أنَــه إذا كان العمــال معفيُــون مــن دفــع الرســوم القضائيــة 
فــي الدعــاوى العماليــة؛ بالنظــر لأحوالهــم الماديــة البســيطة، ولكونهــم ينضــوون تُحــت 
مظلــة الطبقــة الكادحــة التــي يكــون دخــل الفــرد فيهــا متدنيًّــا، فلمــاذا لا يتــم إعفــاء موظفــي 
القطــاع العــام الذيــن يشــغلون درجــات وظيفيــة دنيــا وطلبــة الجامعــات والمــدارس مــن 

الرســوم القضائيــة عنــد رفــع دعــوى الإلغــاء؟

فالموظفــون الذيــن يشــغلون درجــات وظيفيــة دنيــا لا يتفاوتُــون كثيــرًا مــن الناحيــة الماديــة 
عــن طبقــة العمــال الذيــن ينتمــون للطبقــة الكادحــة، إضافــةً إلــى أنَ طلبــة الجامعــات 
والمــدارس - فــي الغالــب- لا يحــوزون دخــولًا مســتقلة؛ كونهــم فــي بدايــة العمــر ودخولهــم 
تُأتُــي مــن ذويهــم الذيــن يتولــون إعالتهــم، وكــي يتمكــن الطالــب الـــمُعال والموظــف البســيط 
ــقُ  ــي يطُلَ ــة الت ــه بعــض القــرارات الإداري ــال من ــذي قــد تُن ــي ال ــة مركــزة القانون مــن حماي
عليهــا وصــف عــدم المشــروعية؛ فإنَنــا نرجــو مــن المشــرع إعفاءهم من الرســوم القضائية، 
وخاصَــةً أنَ دعــوى الإلغــاء هــي دعــوى عينيــة تُســتهدف تُحقيــق المصلحــة العامــة، وإعــادة 

التــوازن بيــن المراكــز القانونيــة المتباينــة، والدفــاع عــن مبــدأ المشــروعية.

القانون القطري، قانون العمل رقم )14(، لسنة )2004(.  )1(
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3. رفع الدعوى إلى محكمة غير مخَّتصة

لــم يتطــرق المشــرع القطــري فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة إلــى هــذه 
ــلَ  الحالــة القانونيــة ولــم يعَُدَهــا ســببًا مــن أســباب قطــع ميعــاد دعــوى الإلغــاء، إلا أنَ جُـ
الفقــه والقضــاء المقــارن عَدَهــا ســببًا مــن أســباب قطــع الميعــاد، وبالرجــوع إلــى قانــون 
ــي  ــة ف ــاء هــي دعــوى قضائي ــى أنَ دعــوى الإلغ ــاءً عل ــة، وبن ــة والتجاري ــات المدني المرافع
نهايــة المطــاف، وبــالاطلاع علــى نــص المــادة )32( التــي تُنــص علــى أنَــه: »تُعتبــر الدعــوى 
مرفوعــة ومنتجــة لآثــار رفعهــا مــن تُاريــخ إيــداع صحيفتهــا قلــم الكتــاب، ولو كانــت المحكمة 

ــه لا بــد مــن تُوافــر شــرطين لقيــام حالــة الانقطــاع غيــر مختصــة«)1(. فإنَ

الشرط الأول: أن يتم رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة.

الشرط الثاني: أن يتم رفع دعوى الإلغاء خلال الميعاد المقرر للطعن.

ومــن الجديــر ملاحظتــه هنــا أنَ المشــرع القطــري - كمــا ذكرنــا آنفًــا- لــم يشُِــرْ إلــى 
ــه لــم يبيــن فــي قانــون  هــذه الحالــة فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، كمــا أنَ
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تُاريــخ زوال ســبب الانقطــاع، الــذي يتمثــل فــي صــدور حكــم 
مــن المحكمــة بعــدم الاختصــاص، وبنــاءً علــى ذلــك فــإنَ المــدة الممتــدة بيــن تُاريــخ قيــام 
ســبب الانقطــاع وتُاريــخ زوال ســبب الانقطــاع لا تُدخــل ضمــن الميعــاد، وإنَمــا يبــدأ ميعــاد 

طعــن جديــد مــن تُاريــخ صــدور حكــم المحكمــة بعــدم الاختصــاص.

ــون الفصــل فــي  ــى قان ــة عل ــديلًا بالإضاف ــرى الباحــث أن يجــري المشــرع القطــري تُع وي
ــي: »ينقطــع  ــى النحــو التال ــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا عل المنازعــات الإداري
ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي حــال كانــت المحكمــة غيــر مختصــة، وتُنقضــي حالــة الانقطــاع 

بصــدور الحكــم بعــدم الاختصــاص«.

ــام  ــاء أم ــع دعــوى الإلغ ــى أنَ: »رف ــارن عل ــه جــرى القضــاء الإداري المق ــي الاتُجــاه ذاتُ وف
ــإذا أخطــأ الطاعــن فــي معرفــة  ــاد، ف ــه انقطــاع الميع ــب علي ــر مختصــة يترتُ محكمــة غي
المحكمــة المختصــة التــي يجــب ان تُرفــع امامهــا دعــوى الإلغــاء ومضــت فتــرة زمنيــة 
إلــى أن تُحكــم بعــدم اختصاصهــا، فــإنَ الأثــر المترتُــب علــى ذلــك هــو انقطــاع ميعــاد رفــع 
ــد  ــاد طعــن جدي ــخ صــدور الحكــم بعــدم الاختصــاص ميع ــدأ مــن تُاري ــاء، ويب دعــوى الإلغ

للمدعــي«)2(.

القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )1(
حكــم مشــار إليــه:  القاضــي، وليــد ســعود،  ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء فــي ظــل قانــون القضــاء الإداري الأردنــي   )2(

رقــم )27(، لســنة )2014(، مجلــة دراســات، مــج)48(، ع)2(، )2021(، ص: 111.

69



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

بصــدور قــرار الدائــرة الإداريــة المختصــة بقبــول طلــب الإعفــاء مــن دفــع الرســوم القضائية 
أو رفضــه، وتُماشــيًا مــع مــا تُــم ذكــره يــرى الباحــث أن يتــم إجــراء تُعديــل بالإضافــة علــى 
قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا علــى النحــو 
ــة المختصــة بشــرط أن  ــرة الإداري ــى الدائ ــن الرســوم إل ــاء م ــب الإعف ــدم طل ــي:” يق التال
ــخ صــدور قــرار  ــة الانقطــاع بتاري ــب خلال ميعــاد الطعــن، وتُنقضــي حال يقــدم هــذا الطل

ــب أو رفضــه«. ــى الطل بالموافقــة عل

وعلــى الرغــم مــن مســايرة الباحــث لِـــما هــو مســتقر عليــه لــدى الفقــه والقضــاء المقــارن؛ 
ــا للميعــاد، إلا أنَ حقيقــة الأمــر أنَ  ــدُ قاطعً ــب الإعفــاء مــن الرســوم يعَُ ــم طل مــن أنَ تُقدي
طلــب الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة لــم يكــن ســببًا لانقطــاع ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي 
ــن؛  ــك مــن وجهي ــدى القضــاء الإداري المصــري، وذل ــا ل ــك مطبقً ــة قطــر، وإن كان ذل دول
الوجــه الأول: لأنَ الإعفــاء مــن الرســوم لــم ينــص عليــه فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات 
الإداريــة، والوجــه الثانــي: بســبب خلــو قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــن بيــان 
بــدء انقطــاع ســريان الميعــاد ووقــت انقضــاء ســبب الانقطــاع، وأنَــه هــل يعَُــدُ تُقديــم طلــب 

ــا للميعــاد أم لا مــن وجهــة نظــر المشــرع؟ الإعفــاء مــن الأســاس قاطعً

ونــرى فــي المقابــل أنَ المشــرع القطــري فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )10( مــن قانــون 
العمــل)1( نــص علــى أنَ: »جميــع الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال أو ورثتهــم للمطالبة بالحقوق 
الناشــئة عــن أحــكام هــذا القانــون أو عــن عقــد العمــل، يكــون نظرهــا علــى وجــه الســرعة 

وتُعفــى مــن الرســوم القضائيــة....«.

ومــن هــذا المنطلــق يــرى الباحــث أنَــه إذا كان العمــال معفيُــون مــن دفــع الرســوم القضائيــة 
فــي الدعــاوى العماليــة؛ بالنظــر لأحوالهــم الماديــة البســيطة، ولكونهــم ينضــوون تُحــت 
مظلــة الطبقــة الكادحــة التــي يكــون دخــل الفــرد فيهــا متدنيًّــا، فلمــاذا لا يتــم إعفــاء موظفــي 
القطــاع العــام الذيــن يشــغلون درجــات وظيفيــة دنيــا وطلبــة الجامعــات والمــدارس مــن 

الرســوم القضائيــة عنــد رفــع دعــوى الإلغــاء؟

فالموظفــون الذيــن يشــغلون درجــات وظيفيــة دنيــا لا يتفاوتُــون كثيــرًا مــن الناحيــة الماديــة 
عــن طبقــة العمــال الذيــن ينتمــون للطبقــة الكادحــة، إضافــةً إلــى أنَ طلبــة الجامعــات 
والمــدارس - فــي الغالــب- لا يحــوزون دخــولًا مســتقلة؛ كونهــم فــي بدايــة العمــر ودخولهــم 
تُأتُــي مــن ذويهــم الذيــن يتولــون إعالتهــم، وكــي يتمكــن الطالــب الـــمُعال والموظــف البســيط 
ــقُ  ــي يطُلَ ــة الت ــه بعــض القــرارات الإداري ــال من ــذي قــد تُن ــي ال ــة مركــزة القانون مــن حماي
عليهــا وصــف عــدم المشــروعية؛ فإنَنــا نرجــو مــن المشــرع إعفاءهم من الرســوم القضائية، 
وخاصَــةً أنَ دعــوى الإلغــاء هــي دعــوى عينيــة تُســتهدف تُحقيــق المصلحــة العامــة، وإعــادة 

التــوازن بيــن المراكــز القانونيــة المتباينــة، والدفــاع عــن مبــدأ المشــروعية.

القانون القطري، قانون العمل رقم )14(، لسنة )2004(.  )1(
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3. رفع الدعوى إلى محكمة غير مخَّتصة

لــم يتطــرق المشــرع القطــري فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة إلــى هــذه 
ــلَ  الحالــة القانونيــة ولــم يعَُدَهــا ســببًا مــن أســباب قطــع ميعــاد دعــوى الإلغــاء، إلا أنَ جُـ
الفقــه والقضــاء المقــارن عَدَهــا ســببًا مــن أســباب قطــع الميعــاد، وبالرجــوع إلــى قانــون 
ــي  ــة ف ــاء هــي دعــوى قضائي ــى أنَ دعــوى الإلغ ــاءً عل ــة، وبن ــة والتجاري ــات المدني المرافع
نهايــة المطــاف، وبــالاطلاع علــى نــص المــادة )32( التــي تُنــص علــى أنَــه: »تُعتبــر الدعــوى 
مرفوعــة ومنتجــة لآثــار رفعهــا مــن تُاريــخ إيــداع صحيفتهــا قلــم الكتــاب، ولو كانــت المحكمة 

ــه لا بــد مــن تُوافــر شــرطين لقيــام حالــة الانقطــاع غيــر مختصــة«)1(. فإنَ

الشرط الأول: أن يتم رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة.

الشرط الثاني: أن يتم رفع دعوى الإلغاء خلال الميعاد المقرر للطعن.

ومــن الجديــر ملاحظتــه هنــا أنَ المشــرع القطــري - كمــا ذكرنــا آنفًــا- لــم يشُِــرْ إلــى 
ــه لــم يبيــن فــي قانــون  هــذه الحالــة فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، كمــا أنَ
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تُاريــخ زوال ســبب الانقطــاع، الــذي يتمثــل فــي صــدور حكــم 
مــن المحكمــة بعــدم الاختصــاص، وبنــاءً علــى ذلــك فــإنَ المــدة الممتــدة بيــن تُاريــخ قيــام 
ســبب الانقطــاع وتُاريــخ زوال ســبب الانقطــاع لا تُدخــل ضمــن الميعــاد، وإنَمــا يبــدأ ميعــاد 

طعــن جديــد مــن تُاريــخ صــدور حكــم المحكمــة بعــدم الاختصــاص.

ــون الفصــل فــي  ــى قان ــة عل ــديلًا بالإضاف ــرى الباحــث أن يجــري المشــرع القطــري تُع وي
ــي: »ينقطــع  ــى النحــو التال ــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا عل المنازعــات الإداري
ميعــاد دعــوى الإلغــاء فــي حــال كانــت المحكمــة غيــر مختصــة، وتُنقضــي حالــة الانقطــاع 

بصــدور الحكــم بعــدم الاختصــاص«.

ــام  ــاء أم ــع دعــوى الإلغ ــى أنَ: »رف ــارن عل ــه جــرى القضــاء الإداري المق ــي الاتُجــاه ذاتُ وف
ــإذا أخطــأ الطاعــن فــي معرفــة  ــاد، ف ــه انقطــاع الميع ــب علي ــر مختصــة يترتُ محكمــة غي
المحكمــة المختصــة التــي يجــب ان تُرفــع امامهــا دعــوى الإلغــاء ومضــت فتــرة زمنيــة 
إلــى أن تُحكــم بعــدم اختصاصهــا، فــإنَ الأثــر المترتُــب علــى ذلــك هــو انقطــاع ميعــاد رفــع 
ــد  ــاد طعــن جدي ــخ صــدور الحكــم بعــدم الاختصــاص ميع ــدأ مــن تُاري ــاء، ويب دعــوى الإلغ

للمدعــي«)2(.

القانون القطري، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )13(، لسنة )1990(.  )1(
حكــم مشــار إليــه:  القاضــي، وليــد ســعود،  ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء فــي ظــل قانــون القضــاء الإداري الأردنــي   )2(

رقــم )27(، لســنة )2014(، مجلــة دراســات، مــج)48(، ع)2(، )2021(، ص: 111.
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

وقــد ســار القضــاء الإداري المصــري علــى أســاس أنَ: »رفــع دعــوى الإلغــاء خطــأ علــى غيــر 
ذي صفــة يقطــع الميعــاد، قياسًــا علــى رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة، 
ــة  ــن جه ــرار م ــأن صــدور ق ــا ب ــي أحــد أحكامه ــة القضــاء الإداري ف ــث قضــت محكم حي
ــد لتشــابك  ــى وجــه التحدي ــا فــي التقاضــي عل ــا قانونً ــة مــن يمثله ــة لا يســهل معرف إداري
الاختصاصــات وتُشــعب الرئاســات، فإنــه لا جــدال فــي أن رفــع الدعــوى أمــام محكمــة 
مختصــة علــى غيــر ذي صفــة يقطــع الميعــاد، قياسًــا علــى مبــدأ مســتقر فــي القضــاء 

ــاد«)1(. ــر مختصــة يقطــع الميع ــام محكمــة غي ــع الدعــوى أم الإداري مــن أن رف

إنَ رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة يعَُــدُ ســببًا قاطعًــا للميعــاد وفــق 
ــم  ــرى الباحــث أنَ القضــاء القطــري ل ــارن، وي ــه والقضــاء المق ــدى الفق ــه ل المســتقر علي
ــي صــادر  ــم قضائ ــة مــن خلال حك ــى هــذه الحال ــاس عل ــن القي ــك، ويمك ــى ذل يســتقر عل
مــن محكمــة التمييــز القطريــة، قــررت فيــه أنَ التقــادم ينقطــع بالمطالبــة القضائيــة حتــى 
ــة المطــاف برفــض  ــي نهاي ــم ف ــه إذا صــدر الحك ــر مختصــة، فإنَ ــة غي ــت المحكم ــو كان ل
الدعــوى أو عــدم قبولهــا زال مــا كان لهــا مــن آثــار فــي قطــع التقــادم وعَـــدِ الانقطــاع كأنَــه 
لــم يكــن، فلــو تُــم أخــذ هــذا القيــاس فــي دعــاوى الإلغــاء؛ أي أنَ رفــع دعــوى الإلغــاء إلــى 
ــة الحكــم بعــدم الاختصــاص،  محكمــة غيــر مختصــة يوقــف الميعــاد ولا يقطعــه فــي حال
بحســبان أنَ الحكــم بعــدم الاختصــاص أو عــدم قبــول الدعــوى نتيجتهمــا واحــدة لاتُحــاد 
العلــة، ولأنَ المحكمــة لــم تُفحــص الموضــوع فــي كلا القضاءيــن، وخاصَــةً أنَ الإحالــة مــن 
محكمــة أو دائــرة غيــر مختصــة إلــى أخــرى مختصــة غيــر وجوبيــة لا فــي قانــون الفصــل 

ــة )2(. ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــة ولا فــي قان فــي المنازعــات الإداري

الفرع الثاًلث
وقف ميعاًد الطعن باًلإلغاًء

إذا كان ســبب الامتــداد يؤثــر فــي احتســاب اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد، وإذا كان ســبب 
الانقطــاع يؤثــر فــي بــدء احتســاب اليــوم الأول منــه، فــإنَ ســبب الوقــف يأتُــي خلال الميعــاد؛ 
أي بعــد بــدء احتســاب اليــوم الأول وقبــل انتهــاء احتســاب اليــوم الأخيــر، والنتيجــة التــي 
يفُضــي إليهــا ســبب الوقــف هــي وقــف احتســاب الميعــاد مؤقتًــا خلال قيــام ســبب الوقــف 
حتــى زوالــه، ولتوضيــح ذلــك يتــم احتســاب المــدة التــي ســبقت ســبب الوقــف والمــدة 
المتبقيــة بعــد زوال ســبب الوقــف فقــط، أمَــا المــدة الزائــدة عــن مــدة الميعــاد الأصليــة فلا 

تُحُسَــبُ ضمــن مــدة الميعــاد مهمــا طالــت تُلــك المــدة أو قصــرت.

ويجــدر القــول إنَ المشــرع القطــري لــم ينــص فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
علــى حــالات الوقــف، بــل إنَ مــا جــرت عليــه الأحــكام القضائيــة والثابــت لــدى ســائر 

المرجع السابق.  )1(
القرار رقم )245(، لسنة )2015(، تُمييز مدني، جلسة 27/10/2015.  )2(
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

الفقــه، هــو أنَ هنــاك حالــة وحيــدة لوقــف الميعــاد تُتمثــل فــي حالــة القــوة القاهــرة، التــي 
يقُصَــدُ بهــا كل حــادث أو عــذر قهــري غيــر متوقــع يترتُــب علــى وقوعــه الحيلولــة دون 
قيــام صاحــب المصلحــة مــن رفــع دعــواه إلــى القضــاء)1(، ويشــترط القضــاء فــي الحــادث 

الفجائــي المؤلــف للقــوة القاهــرة أن يكــون غيــر ممكــن التوقــع ومســتحيل الدفــع)2(.

وتُأسيسًــا علــى ذلــك يظهــر لنــا أنَ القــوة القاهــرة التــي تُعَُــدُ ســببًا لوقــف الميعــاد تُتمثــل في 
واقعــة ماديــة ملموســة غيــر متوقعــة، ولا يمكــن دفعهــا، وهــي خارجــة عــن إرادة الطاعــن، 
فلذلــك تُجعــل مــن الاســتحالة بمــكان أن يقيــم الطاعــن دعــواه أمــام المحكمــة المختصــة 
خلال الميعــاد المحــدد قانونًــا، وللقــوة القاهــرة صــور عديــدة، فقــد تُكــون كارثــة طبيعيــة 
كجائحــة كورونــا، وقــد تُتمثــل فــي حالــة الحــرب، أو فــي حــدث عــارض يـُلِـــمُ بصاحــب 

الشــأن؛ كالحبــس أو الاعتقــال أو المــرض العقلــي.

وفــي هــذا الســياق لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنَ جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العالــم فــي 
أواخــر العــام 2019، والتــي تُرتُــب عليهــا تُعطيــل أعمــال الــوزارات والهيئــات والمؤسســات 
ــدَت  ــم، عُــ ــب دول العال ــدى أغل ــةً - بمــا فيهــا المحاكــم- ل العامــة والأجهــزة الأخــرى كافَ
مــن قبيــل القــوة القاهــرة، إلا أنَ هــذا الأمــر لــم يكــن كذلــك فــي دولــة قطــر - بحمــد اللــه 
-؛ إذ اســتمر عمــل كل الــوزارات والهيئــة والمؤسســات العامــة - بمــا فيهــا المحاكــم- 
بانتظــام واضطــراد مــن خلال الوســائل الإلكترونيــة، بــل إنَ محكمــة التمييــز - فــي أحــد 
ــل القــوة القاهــرة بصــورة خالصــة،  ــا مــن قبي ــدَ جائحــة كورون ــم تُعَُ ــة- ل ــا الحديث أحكامه
وفــي ذلــك تُقــول: »ولئــن كانــت جائحــة )كوفيــد 19( تُعتبــر مــن قبيــل الحــوادث الاســتثنائية، 
مــا دامــت قــد لحقــت إبــرام العقــد، إلا أنــه ليــس بطريــق اللــزوم والضــرورة أن تُتأثــر بهــا 
كافــة الالتزامــات الناشــئة عــن جميــع العقــود بنفــس درجــة التأثــر، بــل إنهــا قــد لا يترتُــب 
عليهــا أي أثــر علــى الالتزامــات بالعقــد، فــي حيــن أنهــا قــد تُبلــغ حــد القــوة القاهــرة بحيــث 
يســتحيل تُنفيــذ التــزام البعــض الآخــر مــن العقــود، أو يقتصــر أثرهــا فقــط علــى مجــرد أن 
يكــون تُنفيــذ الالتــزام مرهقًــا للمديــن فــي عقــد ثالــث، فيتبايــن أثرهــا فــي كل حالــة علــى 
حــدة، بحســب طبيعــة كل عقــد والالتــزام الناشــئ عنــه، وأثــر الجائحــة علــى تُنفيــذه ومــداه، 
بمــا يســتلزم مــن قاضــي الموضــوع أن يتقصــى أبعــاد العقــد المطــروح عليــه، بحســب 
ظروفــه، منبــتَ الصلــة عــن غيــره، محيطًــا بجوانبــه متعمقًــا دخائلــه، بالغًــا ببحثــه منتهــاه 

للوقــوف علــى طبيعــة الالتــزام وأثــر الجائحــة علــى تُنفيــذه«)3(.

وخلاصــة القــول هنــا، إنَ المحكمــة تُترخــص فــي تُقديــر تُقريــر مــا إذا كان الفعــل أو 
الحــادث مــن الأعــذار التــي تُرقــى إلــى مرتُبــة القــوة القاهــرة أم لا، ولذلــك فــإنَ قبــول ســبب 

حســبو، عمــرو، وأبــو حمــزة، أيمــن، الوجيــز فــي القضــاء الإداري والدســتوري، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة،   )1(
2018(، ص: 69.
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

وقــد ســار القضــاء الإداري المصــري علــى أســاس أنَ: »رفــع دعــوى الإلغــاء خطــأ علــى غيــر 
ذي صفــة يقطــع الميعــاد، قياسًــا علــى رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة، 
ــة  ــن جه ــرار م ــأن صــدور ق ــا ب ــي أحــد أحكامه ــة القضــاء الإداري ف ــث قضــت محكم حي
ــد لتشــابك  ــى وجــه التحدي ــا فــي التقاضــي عل ــا قانونً ــة مــن يمثله ــة لا يســهل معرف إداري
الاختصاصــات وتُشــعب الرئاســات، فإنــه لا جــدال فــي أن رفــع الدعــوى أمــام محكمــة 
مختصــة علــى غيــر ذي صفــة يقطــع الميعــاد، قياسًــا علــى مبــدأ مســتقر فــي القضــاء 

ــاد«)1(. ــر مختصــة يقطــع الميع ــام محكمــة غي ــع الدعــوى أم الإداري مــن أن رف

إنَ رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة يعَُــدُ ســببًا قاطعًــا للميعــاد وفــق 
ــم  ــرى الباحــث أنَ القضــاء القطــري ل ــارن، وي ــه والقضــاء المق ــدى الفق ــه ل المســتقر علي
ــي صــادر  ــم قضائ ــة مــن خلال حك ــى هــذه الحال ــاس عل ــن القي ــك، ويمك ــى ذل يســتقر عل
مــن محكمــة التمييــز القطريــة، قــررت فيــه أنَ التقــادم ينقطــع بالمطالبــة القضائيــة حتــى 
ــة المطــاف برفــض  ــي نهاي ــم ف ــه إذا صــدر الحك ــر مختصــة، فإنَ ــة غي ــت المحكم ــو كان ل
الدعــوى أو عــدم قبولهــا زال مــا كان لهــا مــن آثــار فــي قطــع التقــادم وعَـــدِ الانقطــاع كأنَــه 
لــم يكــن، فلــو تُــم أخــذ هــذا القيــاس فــي دعــاوى الإلغــاء؛ أي أنَ رفــع دعــوى الإلغــاء إلــى 
ــة الحكــم بعــدم الاختصــاص،  محكمــة غيــر مختصــة يوقــف الميعــاد ولا يقطعــه فــي حال
بحســبان أنَ الحكــم بعــدم الاختصــاص أو عــدم قبــول الدعــوى نتيجتهمــا واحــدة لاتُحــاد 
العلــة، ولأنَ المحكمــة لــم تُفحــص الموضــوع فــي كلا القضاءيــن، وخاصَــةً أنَ الإحالــة مــن 
محكمــة أو دائــرة غيــر مختصــة إلــى أخــرى مختصــة غيــر وجوبيــة لا فــي قانــون الفصــل 

ــة )2(. ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــة ولا فــي قان فــي المنازعــات الإداري

الفرع الثاًلث
وقف ميعاًد الطعن باًلإلغاًء

إذا كان ســبب الامتــداد يؤثــر فــي احتســاب اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد، وإذا كان ســبب 
الانقطــاع يؤثــر فــي بــدء احتســاب اليــوم الأول منــه، فــإنَ ســبب الوقــف يأتُــي خلال الميعــاد؛ 
أي بعــد بــدء احتســاب اليــوم الأول وقبــل انتهــاء احتســاب اليــوم الأخيــر، والنتيجــة التــي 
يفُضــي إليهــا ســبب الوقــف هــي وقــف احتســاب الميعــاد مؤقتًــا خلال قيــام ســبب الوقــف 
حتــى زوالــه، ولتوضيــح ذلــك يتــم احتســاب المــدة التــي ســبقت ســبب الوقــف والمــدة 
المتبقيــة بعــد زوال ســبب الوقــف فقــط، أمَــا المــدة الزائــدة عــن مــدة الميعــاد الأصليــة فلا 

تُحُسَــبُ ضمــن مــدة الميعــاد مهمــا طالــت تُلــك المــدة أو قصــرت.

ويجــدر القــول إنَ المشــرع القطــري لــم ينــص فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة 
علــى حــالات الوقــف، بــل إنَ مــا جــرت عليــه الأحــكام القضائيــة والثابــت لــدى ســائر 

المرجع السابق.  )1(
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الفقــه، هــو أنَ هنــاك حالــة وحيــدة لوقــف الميعــاد تُتمثــل فــي حالــة القــوة القاهــرة، التــي 
يقُصَــدُ بهــا كل حــادث أو عــذر قهــري غيــر متوقــع يترتُــب علــى وقوعــه الحيلولــة دون 
قيــام صاحــب المصلحــة مــن رفــع دعــواه إلــى القضــاء)1(، ويشــترط القضــاء فــي الحــادث 

الفجائــي المؤلــف للقــوة القاهــرة أن يكــون غيــر ممكــن التوقــع ومســتحيل الدفــع)2(.

وتُأسيسًــا علــى ذلــك يظهــر لنــا أنَ القــوة القاهــرة التــي تُعَُــدُ ســببًا لوقــف الميعــاد تُتمثــل في 
واقعــة ماديــة ملموســة غيــر متوقعــة، ولا يمكــن دفعهــا، وهــي خارجــة عــن إرادة الطاعــن، 
فلذلــك تُجعــل مــن الاســتحالة بمــكان أن يقيــم الطاعــن دعــواه أمــام المحكمــة المختصــة 
خلال الميعــاد المحــدد قانونًــا، وللقــوة القاهــرة صــور عديــدة، فقــد تُكــون كارثــة طبيعيــة 
كجائحــة كورونــا، وقــد تُتمثــل فــي حالــة الحــرب، أو فــي حــدث عــارض يـُلِـــمُ بصاحــب 

الشــأن؛ كالحبــس أو الاعتقــال أو المــرض العقلــي.

وفــي هــذا الســياق لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنَ جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العالــم فــي 
أواخــر العــام 2019، والتــي تُرتُــب عليهــا تُعطيــل أعمــال الــوزارات والهيئــات والمؤسســات 
ــدَت  ــم، عُــ ــب دول العال ــدى أغل ــةً - بمــا فيهــا المحاكــم- ل العامــة والأجهــزة الأخــرى كافَ
مــن قبيــل القــوة القاهــرة، إلا أنَ هــذا الأمــر لــم يكــن كذلــك فــي دولــة قطــر - بحمــد اللــه 
-؛ إذ اســتمر عمــل كل الــوزارات والهيئــة والمؤسســات العامــة - بمــا فيهــا المحاكــم- 
بانتظــام واضطــراد مــن خلال الوســائل الإلكترونيــة، بــل إنَ محكمــة التمييــز - فــي أحــد 
ــل القــوة القاهــرة بصــورة خالصــة،  ــا مــن قبي ــدَ جائحــة كورون ــم تُعَُ ــة- ل ــا الحديث أحكامه
وفــي ذلــك تُقــول: »ولئــن كانــت جائحــة )كوفيــد 19( تُعتبــر مــن قبيــل الحــوادث الاســتثنائية، 
مــا دامــت قــد لحقــت إبــرام العقــد، إلا أنــه ليــس بطريــق اللــزوم والضــرورة أن تُتأثــر بهــا 
كافــة الالتزامــات الناشــئة عــن جميــع العقــود بنفــس درجــة التأثــر، بــل إنهــا قــد لا يترتُــب 
عليهــا أي أثــر علــى الالتزامــات بالعقــد، فــي حيــن أنهــا قــد تُبلــغ حــد القــوة القاهــرة بحيــث 
يســتحيل تُنفيــذ التــزام البعــض الآخــر مــن العقــود، أو يقتصــر أثرهــا فقــط علــى مجــرد أن 
يكــون تُنفيــذ الالتــزام مرهقًــا للمديــن فــي عقــد ثالــث، فيتبايــن أثرهــا فــي كل حالــة علــى 
حــدة، بحســب طبيعــة كل عقــد والالتــزام الناشــئ عنــه، وأثــر الجائحــة علــى تُنفيــذه ومــداه، 
بمــا يســتلزم مــن قاضــي الموضــوع أن يتقصــى أبعــاد العقــد المطــروح عليــه، بحســب 
ظروفــه، منبــتَ الصلــة عــن غيــره، محيطًــا بجوانبــه متعمقًــا دخائلــه، بالغًــا ببحثــه منتهــاه 

للوقــوف علــى طبيعــة الالتــزام وأثــر الجائحــة علــى تُنفيــذه«)3(.

وخلاصــة القــول هنــا، إنَ المحكمــة تُترخــص فــي تُقديــر تُقريــر مــا إذا كان الفعــل أو 
الحــادث مــن الأعــذار التــي تُرقــى إلــى مرتُبــة القــوة القاهــرة أم لا، ولذلــك فــإنَ قبــول ســبب 

حســبو، عمــرو، وأبــو حمــزة، أيمــن، الوجيــز فــي القضــاء الإداري والدســتوري، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة،   )1(
2018(، ص: 69.
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ــره المحكمــة دون غيرهــا، وهــذا مــا يتضــح فــي أحــد  ــاد أمــر تُختــص بتقدي وقــف الميع
أحــكام محكمــة التمييــز القطريــة؛ إذ قالــت: »تُقريــر مــا إذا كانــت الواقعــة المدعــى بهــا 
تُعتبــر قــوة قاهــرة، هــو ممــا يدخــل فــي ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة مادامــت تُقيــم 
قضاءهــا علــى أســباب ســائغة وكافيــة لحملــه لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق وأن تُســتظهر 

الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا ومصدرهــا مــن الأدلــة المطروحــة عليهــا«)1(.

المطلب الثاًني
حاًلاًت عدم تقيد الطعن باًلإلغاًء بميعاًد محدد

يشــير الأصــل العــام إلــى أنَــه إذا كان القــرار الإداري بــاطلًا فيجــوز للإدارة إلغــاؤه أو ســحبه 
أو تُعديلــه، كمــا يجــوز الطعــن بــه بالإلغــاء ضمــن المــدة المحــددة قانونًــا، إلا أنَ هــذا الأصل 
يــرد عليــه اســتثناءات ابتدعهــا وأنشــأها كلهــا القضــاء؛ حيــث يتــم الطعــن ببعــض القــرارات 
ــة المنعدمــة  ــرارات الإداري ــرارات فــي الق ــل هــذه الق ــاد، وتُتمث ــوات الميع ــد ف ــة بع الإداري
والســلبية والمســتمرة والمبنيــة علــى اختصــاص مقيــد، وســنفصل هــذا الأمــر فــي أربعــة 

فــروع تُأتُــي تُباعًــا.

الفرع الأول
القرارات الإدارية المنعدمة

ــد  ــث يفق ــى أقصــى درجــة مــن الجســامة؛ حي ــه إل ــذي وصــل عيب ــدم هــو ال ــرار المنع الق
ــق  ــه تُطبي ــول بأنَ ــه الق ــذر مع ــادي يتع ــل م ــى مجــرد عم ــرار إداري، فيتحــول إل ــه كق صفت
لقانــون أو لائحــة)2(؛ كالقــرار الصــادر مــن شــخص ليــس لــه صفــة، أو القــرار الــذي أصبــح 
محلــه مســتحيلًا، فيكــون القــرار منعدمًــا إذا لحقــت بــه مخالفــة جســيمة للقانــون تُجــرده 

مــن صفتــه كتصــرف قانونــي وتُنحــدر بــه إلــى درجــة الانعــدام.

وهنــاك مَــنْ يــرى - بحــق- أنَ عبــارة القــرار الإداري المنعــدم عبــارة غيــر ســليمة؛ لأنَ 
الانعــدام ينفــي الوجــود بالنســبة للقــرار الإداري، ونتيجــة لذلــك لا يجــوز التعبيــر عــن ذلــك 

ــة)3(. بالقــرار الإداري، وإنَمــا بالواقعــة المادي

وهــذا مــا يتفــق مــع اتُجــاه قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة، التــي وضَحــت القــرار المنعــدم 
بالتالــي: »إذا انطــوى القــرار الإداري علــى مخالفــة صارخــة للقانــون تُنحــدر بــه إلــى مجــرد 
العمــل المــادي المعــدوم الأثــر فإنــه لا تُلحقــه حصانــة ولا يزيــل عيبــه فــوات ميعــاد الطعــن 

عليــه، ويجــوز رفــع الدعــوى بشــأنه دون التقيــد بميعــاد الطعــن فيــه«)4(.

القرار رقم )64(، لسنة )2006(، تُمييز مدني، جلسة 26/12/2006.  )1(
مبدأ المشروعية، قضاء الإلغاء، رمضان محمد ومنى رمضان، ص: 272.  )2(

دعوى الإلغاء، رمزي طه، ص: 59.  )3(
القرار رقم )224(، لسنة )2013(، تُمييز مدني، جلسة 21/1/2014.  )4(
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وعليــه، لا يلتــزم الأفــراد باحتــرام القــرارات الإداريــة المعدومــة، ولهــم كل الحــق فــي 
تُجاهلهــا وعــدم التصــرف علــى أساســها، والتعامــل معهــا كمــا لــو أنَهــا غيــر موجــودة، وإذا 
كان الغــرض مــن دعــوى الإلغــاء هــو إلغــاء القــرار الإداري، وكان القــرار الإداري الصــادر 
عــن جهــة الإدارة قــد لاحقتــه صفــة العــدم، فإنَــه يصبــح بمثابــة عمــل مــادي، وبالتالــي لا 
يتقيــد حــق الطاعــن فــي رفــع دعــوى الإلغــاء ضــدَه بالميعــاد الــذي نــص عليــه القانــون. )1(

ــات جســيمة  ــد شــابتَهُْ مخالف ــدم ق ــرار الإداري المنع ــى أنَ الق ــه الفرنســي إل وذهــب الفق
ــزام  ــى القــول بتخفيــف الالت ــدام، وهــو مــا دفــع إل ــى حــد الانع ــاطلًا إل ــه ب ــرة تُجعل وخطي
بإجــراءات الدعــوى الإداريــة الخاصــة بالإلغــاء وبشــروطها وخاصَــةً الميعــاد، ولذلــك 
يســتطيع صاحــب المصلحــة رفــع دعــوى الإلغــاء دون التقيــد بالميعــاد القانونــي لرفــع 
الطعــن بالإلغــاء)2(. وتُأسيسًــا علــى ذلــك، يجــب الطعــن بالقــرار الإداري خلال الميعــاد إذا 
ــإنَ  ــا ف ــإذا كان منعدمً ــاء، ف ــح بمنــأى عــن الســحب والإلغ ــاطلًا، وإلا تُحصــن وأصب كان ب

ــاد. ــد بميع ــه لا يتقي ــن ب الطع

الفرع الثاًني
القرارات الإدارية السلبية

عَــدَ المشــرع ســكوت جهــة الإدارة قرينــةً قانونيَــةً تُقــوم مقــام القــرار الإداري الصريــح 
الإيجابــي، وذلــك فــي حالــة الرفــض أو الامتنــاع عــن إصــدار القــرار الإداري الــذي كان مــن 
الواجــب عليهــا إصــداره وفــق القوانيــن الســارية، ونلحــظ فــي مــا تُقــدم أنَ الرفــض المذكور 
ليــس الرفــض الصريــح الإيجابــي، وإنَمــا رفــض اتُخــاذ القــرار الإداري؛ أي الســكوت؛ حيــث 
إنَ الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )4( مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي 
ــة رفــض  ــرارات الإداري ــم الق ــي حك ــر ف ــه: ».... ويعتب ــى أنَ ــص عل ــة تُن المنازعــات الإداري
الجهــات الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتُخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذه وفقًــا 

للقوانيــن واللوائــح«)3(.

وقــد قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بــأنَ: »القــرار الإداري الســلبي هــو تُعبيــر عــن موقــف 
ســلبي للإدارة، ويعتبــر فــي حكــم القــرارات الإداريــة الســلبية رفــض الســلطات الإداريــة أو 
امتناعهــا عــن اتُخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذه وفقًــا للقوانيــن واللوائــح، ومنــاط 
اعتبــار امتنــاع الإدارة عــن اتُخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذه وفقًــا للقوانيــن 
ــا  ــزًا قانونيً ــا أو مرك ــرّر حقً ــة تُق ــة عام ــة قاعــدة قانوني ــاك ثم ــون هن ــح، هــو أن تُك واللوائ

الوجيز في القضاء الإداري، سليمان الطماوي، ص: 256.  )1(
)2( Olivier Fandjip, op.cit, no. 731, p.66
القانــون القطــري، قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، رقــم )7(، لســنة )2007(؛ انظــر فــي المعنــى ذاتُــه:   )3(
عكاشــة، حمــدي ياســين، القــرار الإداري فــي قضــاء مجلــس الدولــة، )الإســكندرية: منشــأة المعــارف، 1987(، 

ص: 277.

73



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ــره المحكمــة دون غيرهــا، وهــذا مــا يتضــح فــي أحــد  ــاد أمــر تُختــص بتقدي وقــف الميع
أحــكام محكمــة التمييــز القطريــة؛ إذ قالــت: »تُقريــر مــا إذا كانــت الواقعــة المدعــى بهــا 
تُعتبــر قــوة قاهــرة، هــو ممــا يدخــل فــي ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة مادامــت تُقيــم 
قضاءهــا علــى أســباب ســائغة وكافيــة لحملــه لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق وأن تُســتظهر 

الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا ومصدرهــا مــن الأدلــة المطروحــة عليهــا«)1(.

المطلب الثاًني
حاًلاًت عدم تقيد الطعن باًلإلغاًء بميعاًد محدد

يشــير الأصــل العــام إلــى أنَــه إذا كان القــرار الإداري بــاطلًا فيجــوز للإدارة إلغــاؤه أو ســحبه 
أو تُعديلــه، كمــا يجــوز الطعــن بــه بالإلغــاء ضمــن المــدة المحــددة قانونًــا، إلا أنَ هــذا الأصل 
يــرد عليــه اســتثناءات ابتدعهــا وأنشــأها كلهــا القضــاء؛ حيــث يتــم الطعــن ببعــض القــرارات 
ــة المنعدمــة  ــرارات الإداري ــرارات فــي الق ــل هــذه الق ــاد، وتُتمث ــوات الميع ــد ف ــة بع الإداري
والســلبية والمســتمرة والمبنيــة علــى اختصــاص مقيــد، وســنفصل هــذا الأمــر فــي أربعــة 

فــروع تُأتُــي تُباعًــا.

الفرع الأول
القرارات الإدارية المنعدمة

ــد  ــث يفق ــى أقصــى درجــة مــن الجســامة؛ حي ــه إل ــذي وصــل عيب ــدم هــو ال ــرار المنع الق
ــق  ــه تُطبي ــول بأنَ ــه الق ــذر مع ــادي يتع ــل م ــى مجــرد عم ــرار إداري، فيتحــول إل ــه كق صفت
لقانــون أو لائحــة)2(؛ كالقــرار الصــادر مــن شــخص ليــس لــه صفــة، أو القــرار الــذي أصبــح 
محلــه مســتحيلًا، فيكــون القــرار منعدمًــا إذا لحقــت بــه مخالفــة جســيمة للقانــون تُجــرده 

مــن صفتــه كتصــرف قانونــي وتُنحــدر بــه إلــى درجــة الانعــدام.

وهنــاك مَــنْ يــرى - بحــق- أنَ عبــارة القــرار الإداري المنعــدم عبــارة غيــر ســليمة؛ لأنَ 
الانعــدام ينفــي الوجــود بالنســبة للقــرار الإداري، ونتيجــة لذلــك لا يجــوز التعبيــر عــن ذلــك 

ــة)3(. بالقــرار الإداري، وإنَمــا بالواقعــة المادي

وهــذا مــا يتفــق مــع اتُجــاه قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة، التــي وضَحــت القــرار المنعــدم 
بالتالــي: »إذا انطــوى القــرار الإداري علــى مخالفــة صارخــة للقانــون تُنحــدر بــه إلــى مجــرد 
العمــل المــادي المعــدوم الأثــر فإنــه لا تُلحقــه حصانــة ولا يزيــل عيبــه فــوات ميعــاد الطعــن 

عليــه، ويجــوز رفــع الدعــوى بشــأنه دون التقيــد بميعــاد الطعــن فيــه«)4(.
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وعليــه، لا يلتــزم الأفــراد باحتــرام القــرارات الإداريــة المعدومــة، ولهــم كل الحــق فــي 
تُجاهلهــا وعــدم التصــرف علــى أساســها، والتعامــل معهــا كمــا لــو أنَهــا غيــر موجــودة، وإذا 
كان الغــرض مــن دعــوى الإلغــاء هــو إلغــاء القــرار الإداري، وكان القــرار الإداري الصــادر 
عــن جهــة الإدارة قــد لاحقتــه صفــة العــدم، فإنَــه يصبــح بمثابــة عمــل مــادي، وبالتالــي لا 
يتقيــد حــق الطاعــن فــي رفــع دعــوى الإلغــاء ضــدَه بالميعــاد الــذي نــص عليــه القانــون. )1(

ــات جســيمة  ــد شــابتَهُْ مخالف ــدم ق ــرار الإداري المنع ــى أنَ الق ــه الفرنســي إل وذهــب الفق
ــزام  ــى القــول بتخفيــف الالت ــدام، وهــو مــا دفــع إل ــى حــد الانع ــاطلًا إل ــه ب ــرة تُجعل وخطي
بإجــراءات الدعــوى الإداريــة الخاصــة بالإلغــاء وبشــروطها وخاصَــةً الميعــاد، ولذلــك 
يســتطيع صاحــب المصلحــة رفــع دعــوى الإلغــاء دون التقيــد بالميعــاد القانونــي لرفــع 
الطعــن بالإلغــاء)2(. وتُأسيسًــا علــى ذلــك، يجــب الطعــن بالقــرار الإداري خلال الميعــاد إذا 
ــإنَ  ــا ف ــإذا كان منعدمً ــاء، ف ــح بمنــأى عــن الســحب والإلغ ــاطلًا، وإلا تُحصــن وأصب كان ب

ــاد. ــد بميع ــه لا يتقي ــن ب الطع

الفرع الثاًني
القرارات الإدارية السلبية

عَــدَ المشــرع ســكوت جهــة الإدارة قرينــةً قانونيَــةً تُقــوم مقــام القــرار الإداري الصريــح 
الإيجابــي، وذلــك فــي حالــة الرفــض أو الامتنــاع عــن إصــدار القــرار الإداري الــذي كان مــن 
الواجــب عليهــا إصــداره وفــق القوانيــن الســارية، ونلحــظ فــي مــا تُقــدم أنَ الرفــض المذكور 
ليــس الرفــض الصريــح الإيجابــي، وإنَمــا رفــض اتُخــاذ القــرار الإداري؛ أي الســكوت؛ حيــث 
إنَ الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )4( مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2007 بشــأن الفصــل فــي 
ــة رفــض  ــرارات الإداري ــم الق ــي حك ــر ف ــه: ».... ويعتب ــى أنَ ــص عل ــة تُن المنازعــات الإداري
الجهــات الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتُخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذه وفقًــا 

للقوانيــن واللوائــح«)3(.

وقــد قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بــأنَ: »القــرار الإداري الســلبي هــو تُعبيــر عــن موقــف 
ســلبي للإدارة، ويعتبــر فــي حكــم القــرارات الإداريــة الســلبية رفــض الســلطات الإداريــة أو 
امتناعهــا عــن اتُخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذه وفقًــا للقوانيــن واللوائــح، ومنــاط 
اعتبــار امتنــاع الإدارة عــن اتُخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذه وفقًــا للقوانيــن 
ــا  ــزًا قانونيً ــا أو مرك ــرّر حقً ــة تُق ــة عام ــة قاعــدة قانوني ــاك ثم ــون هن ــح، هــو أن تُك واللوائ

الوجيز في القضاء الإداري، سليمان الطماوي، ص: 256.  )1(
)2( Olivier Fandjip, op.cit, no. 731, p.66
القانــون القطــري، قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، رقــم )7(، لســنة )2007(؛ انظــر فــي المعنــى ذاتُــه:   )3(
عكاشــة، حمــدي ياســين، القــرار الإداري فــي قضــاء مجلــس الدولــة، )الإســكندرية: منشــأة المعــارف، 1987(، 

ص: 277.
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لاكتســاب هــذا الحــق أو المركــز القانونــي بحيــث يكــون تُدخــل الإدارة لتقريــر أمــر واجــب 
علهــا، وأن يثبــت بيقيــن أنــه قــد طلــب منهــا اتُخــاذ القــرار الواجــب عليهــا اتُخــاذه، وعندئــذٍ 
يكــون تُخلفّهــا عنــه بمثابــة امتنــاع عــن أداء هــذا الواجــب بمــا يشــكل قــرارًا إداريًــا ســلبيًا؛ 
ممــا يجــوز الطعــن عليــه بدعــوى الإلغــاء؛ ذلــك أنــه لا يجــوز القــول بقيــام القــرار الســلبي 
وإمكانيــة مخاصمتــه بدعــوى الإلغــاء إلا إذا ثبــت أن صاحــب الشــأن قــد اســتنهض الإدارة 
بطلــب إصــدار القــرار الــذي أوجبــت علهــا القوانيــن واللوائــح اتُخــاذه، وأن يكــون قــد تُوافــر 
ــى جهــة  ــذي أوجــب بتوافرهــا عل ــون، وال ــي اســتلزمها القان ــط الت ــه الشــروط والضواب في

الإدارة التدخــل بقــرار لإحــداث الأثــر الــذي رتُبــه القانــون«)1(.

ــرار الإداري  ــام الق ــوم مق ــة تُق ــة قانوني ــون قرين ــذي يك ــرار الســلبي، ال ــرى أنَ الق ــك ن لذل
ــي: ــا يل ــة فــي م ــة المتمثل ــه مجموعــة مــن الشــروط التكاملي ــح، يشــترط في الصري

ــن،  ــي معي ــز قانون ــا لاكتســاب مرك ــرد م ــي ف ــة ف ــة أو القانوني ــر الشــروط المادي تُواف  .1
وعنــد تُوافرهــا يتحقــق الســبب المشــروع والدافــع للإدارة كــي تُتخــذ القــرار الإداري 

الصريــح.
عــدم قيــام جهــة الإدارة بإصــدار قــرار إداري؛ ســواءٌ كان ذلــك فــي صــورة رفــض أو   .2
فــي صــورة امتنــاع، ممَــا يترتُــب عليــه نتيجــة مؤداهــا أنَ جهــة الإدارة لــم يصــدر عنهــا 

ــن. ــرار إداري فــي كلا الصورتُي أي ق
أن يكــون هنــاك نــص قانونــي ســاري المفعــول ونافــذ يلُــزِمُ جهــة الإدارة بإصــدار القــرار   .3
الإداري فــي هــذه الحالــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تُرفــض جهــة الإدارة أو تُمتنــع عــن 

إصــدار القــرار.
ــا موجــودًا فــي الدســتور أو القوانيــن  أن يكــون الســند القانونــي لإصــدار القــرار نصًّ  .4
أو اللوائــح، وتُرتُيبًــا علــى ذلــك أن تُخــرج القاعــدة القانونيــة العرفيــة أو المبــادئ 
القانونيــة العامــة مــن مجــال القــرارات الســلبية، كمــا يتضــح مــن نــص الفقــرة الأخيــرة 

ــة. ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري مــن المــادة )4( مــن قان
ألا يحمــل النــص التشــريعي الـــمُلزِم لجهــة الإدارة ميعــادًا محــددًا لبــدء مــدة الطعــن؛   .5

ــى تُتخــذ القــرار. حت
ويتضــح أنَ القــرار الســلبي هــو موقــف ســلبي لجهــة الإدارة؛ إذ لا تُعلــن عــن إرادتُهــا فــي 
اتُجــاه أو فــي آخــر بالنســبة لموضــوع معيــن كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذ موقف بشــأنه)2(.

ويــرى الباحــث فــي هــذا الســياق أنَ القــرار الســلبي هــو: مســلك ســلبي نابــع عــن رفض جهة 
الإدارة أو امتناعهــا عــن إصــدار قــرار إداري معيــن نــص التشــريع علــى اتُخــاذه وتُوافــرت 

القرار رقم )822(، لسنة )2021(، تُمييز مدني، جلسة 23/5/2022.  )1(
ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء فــي ظــل قانــون القضــاء الإداري الأردنــي رقــم )27(، لســنة )2014(، وليــد ســعود،   )2(

.114 ص: 
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ــا منحــه  موجبــات إصــداره؛ كأن يتقــدم أحــد الأشــخاص لــوزارة التجــارة والصناعــة طالبً
الترخيــص الــذي يخولــه افتتــاح محــل تُجــاري، ولا يـُـرَدُ علــى طلبــه إطلاقًــا، علــى الرغــم مــن 
أنَ المشــرع ألــزم الــوزارة بإصــدار القــرار بمجــرد تُوفــر شــروطه القانونيــة، فرفــض الــوزارة 

أو امتناعهــا عــن الــرد فــي هــذه الحالــة يعَُــدُ بمنزلــة القــرار الإداري الســلبي.

ويتعيــن علينــا فــي هــذا المقــام تُبييــن الفــرق بيــن القــرار الإداري الــذي يلُــزِمُ المشــرع جهــة 
الإدارة بإصــداره، وبيــن القــرار الضمنــي الــذي لا يلُزِمُهــا بإصــداره)1(، فــإذا رفضــت جهــة 
الإدارة أو امتنعــت عــن إصــدار قــرار إداري معيــن مــن دون أي إلــزام قانونــي، فإنَنــا نكــون 
فــي هــذه الحالــة أمــام قــرار إداري ضمنــي بالرفــض، وهــذا مــا أشــار إليــه المشــرع فــي 
عجــز الفقــرة الثالثــة مــن المــادة السادســة مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ إذ 
نــص علــى أنَــه: »....... ويعتبــر فــوات ســتين يومًــا علــى تُقديــم التظلــم دون أن تُجيــب عنــه 
ــخ الرفــض  ــة رفضــه، وبحســب ميعــاد رفــع الدعــوى مــن تُاري الســلطات المختصــة، بمثاب
الصريــح أو الضمنــي بحســب الأحــوال«، بينمــا إذا ألــزم المشــرع جهــة الإدارة باتُخــاذ 
القــرار الــذي تُوافــرت شــروط إصــداره، ورفضــت أو امتنعــت عــن اتُخــاذه، فإنَنــا نكــون فــي 
ــة مــن  ــادة الرابع ــرة مــن الم ــرة الأخي ــرار إداري ســلبي اســتنادًا للفق ــام ق ــة أم هــذه الحال
القانــون ذاتُــه، والتــي تُنــص علــى أنَــه: »..... ويعتبــر فــي حكــم القــرارات الإداريــة رفــض 
الجهــات الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتُخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذه وفقًــا 

للقوانيــن واللوائــح«)2(. 

ومــن الأمثلــة الكلاســيكية علــى القــرارات الضمنيــة حالــة عــدم رد جهــة الإدارة علــى 
التظلــم الإداري الوجوبــي؛ كأن تُرفــض أو تُمتنــع عــن الــرد علــى الطعــن الإداري )التظلــم( 
الــذي تُقــدَم بــه صاحــب الشــأن خلال مــدة الســتين يومًــا، فســكوت جهــة الإدارة أو عــدم 
ــا بالرفــض، علمًــا بأنَــه لا يوجــد أي إلــزام قانونــي علــى جهــة  ــدُ قــرارًا إداريًّ ردهــا هنــا يعَُ
ــم، فــإذا كان هنــاك موظــف تُوافــرت فيــه شــروط الترقيــة  ــى هــذا التظل ــرد عل الإدارة بال
وضوابطهــا وفــق المــادة )47( مــن قانــون المــوارد البشــرية المدنيــة)3(، وانتفــت عنــه 
ا لهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تُصــدر جهــة الإدارة  موانعهــا، وكان فــوق ذلــك مســتحقًّ
قــرارًا بترقيتــه، فإنَــه يســتطيع أن يتقــدَم بتظلــم لجهــة الإدارة ويطالبهــا بترقيتــه، فــإذا 
مضــى الميعــاد المحــدد )الســتون يومًــا( للــرد علــى التظلــم مــن دون أن تُــرد جهــة الإدارة 
ــه للموظــف أن  ــي يجــوز مع ــرار إداري ضمن ــام ق ــا أم ــون هن ــا نك والتزمــت الصمــت، فإنَن

ــا. ــد المقــررة قانونً ــة وفــق المواعي ــرة الإداري ــه أمــام الدائ يطعــن علي

نخلــص ممَــا ســبق إلــى أنَ جهــة الإدارة غيــر مُلزَمــة بالــرد علــى التظلــم فــي حالــة القــرار 
الضمنــي؛ كونهــا تُتمتــع إزاءه بســلطة تُقديريــة، علــى العكــس مــن الوضــع فــي حالــة القــرار 
الســلبي؛ حيــث يتطلــب مــن جهــة الإدارة اتُخــاذ القــرار الإداري اعتمــادًا علــى أنَ ســلطتها 

فــي اتُخــاذ هــذا القــرار مــن عدمــه مقيــد بنــص القانــون أو اللائحــة.

السنوسي، صبري، وسائل النشاط الإداري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1998(، ص: 190.  )1(
القانون القطري، قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )7(، لسنة )2007(.  )2(

القانون القطري، قانون الموارد البشرية المدنية رقم )15(، لسنة )2016(.  )3(
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لاكتســاب هــذا الحــق أو المركــز القانونــي بحيــث يكــون تُدخــل الإدارة لتقريــر أمــر واجــب 
علهــا، وأن يثبــت بيقيــن أنــه قــد طلــب منهــا اتُخــاذ القــرار الواجــب عليهــا اتُخــاذه، وعندئــذٍ 
يكــون تُخلفّهــا عنــه بمثابــة امتنــاع عــن أداء هــذا الواجــب بمــا يشــكل قــرارًا إداريًــا ســلبيًا؛ 
ممــا يجــوز الطعــن عليــه بدعــوى الإلغــاء؛ ذلــك أنــه لا يجــوز القــول بقيــام القــرار الســلبي 
وإمكانيــة مخاصمتــه بدعــوى الإلغــاء إلا إذا ثبــت أن صاحــب الشــأن قــد اســتنهض الإدارة 
بطلــب إصــدار القــرار الــذي أوجبــت علهــا القوانيــن واللوائــح اتُخــاذه، وأن يكــون قــد تُوافــر 
ــى جهــة  ــذي أوجــب بتوافرهــا عل ــون، وال ــي اســتلزمها القان ــط الت ــه الشــروط والضواب في

الإدارة التدخــل بقــرار لإحــداث الأثــر الــذي رتُبــه القانــون«)1(.

ــرار الإداري  ــام الق ــوم مق ــة تُق ــة قانوني ــون قرين ــذي يك ــرار الســلبي، ال ــرى أنَ الق ــك ن لذل
ــي: ــا يل ــة فــي م ــة المتمثل ــه مجموعــة مــن الشــروط التكاملي ــح، يشــترط في الصري

ــن،  ــي معي ــز قانون ــا لاكتســاب مرك ــرد م ــي ف ــة ف ــة أو القانوني ــر الشــروط المادي تُواف  .1
وعنــد تُوافرهــا يتحقــق الســبب المشــروع والدافــع للإدارة كــي تُتخــذ القــرار الإداري 

الصريــح.
عــدم قيــام جهــة الإدارة بإصــدار قــرار إداري؛ ســواءٌ كان ذلــك فــي صــورة رفــض أو   .2
فــي صــورة امتنــاع، ممَــا يترتُــب عليــه نتيجــة مؤداهــا أنَ جهــة الإدارة لــم يصــدر عنهــا 

ــن. ــرار إداري فــي كلا الصورتُي أي ق
أن يكــون هنــاك نــص قانونــي ســاري المفعــول ونافــذ يلُــزِمُ جهــة الإدارة بإصــدار القــرار   .3
الإداري فــي هــذه الحالــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تُرفــض جهــة الإدارة أو تُمتنــع عــن 

إصــدار القــرار.
ــا موجــودًا فــي الدســتور أو القوانيــن  أن يكــون الســند القانونــي لإصــدار القــرار نصًّ  .4
أو اللوائــح، وتُرتُيبًــا علــى ذلــك أن تُخــرج القاعــدة القانونيــة العرفيــة أو المبــادئ 
القانونيــة العامــة مــن مجــال القــرارات الســلبية، كمــا يتضــح مــن نــص الفقــرة الأخيــرة 

ــة. ــون الفصــل فــي المنازعــات الإداري مــن المــادة )4( مــن قان
ألا يحمــل النــص التشــريعي الـــمُلزِم لجهــة الإدارة ميعــادًا محــددًا لبــدء مــدة الطعــن؛   .5

ــى تُتخــذ القــرار. حت
ويتضــح أنَ القــرار الســلبي هــو موقــف ســلبي لجهــة الإدارة؛ إذ لا تُعلــن عــن إرادتُهــا فــي 
اتُجــاه أو فــي آخــر بالنســبة لموضــوع معيــن كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذ موقف بشــأنه)2(.

ويــرى الباحــث فــي هــذا الســياق أنَ القــرار الســلبي هــو: مســلك ســلبي نابــع عــن رفض جهة 
الإدارة أو امتناعهــا عــن إصــدار قــرار إداري معيــن نــص التشــريع علــى اتُخــاذه وتُوافــرت 

القرار رقم )822(، لسنة )2021(، تُمييز مدني، جلسة 23/5/2022.  )1(
ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء فــي ظــل قانــون القضــاء الإداري الأردنــي رقــم )27(، لســنة )2014(، وليــد ســعود،   )2(

.114 ص: 
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ــا منحــه  موجبــات إصــداره؛ كأن يتقــدم أحــد الأشــخاص لــوزارة التجــارة والصناعــة طالبً
الترخيــص الــذي يخولــه افتتــاح محــل تُجــاري، ولا يـُـرَدُ علــى طلبــه إطلاقًــا، علــى الرغــم مــن 
أنَ المشــرع ألــزم الــوزارة بإصــدار القــرار بمجــرد تُوفــر شــروطه القانونيــة، فرفــض الــوزارة 

أو امتناعهــا عــن الــرد فــي هــذه الحالــة يعَُــدُ بمنزلــة القــرار الإداري الســلبي.

ويتعيــن علينــا فــي هــذا المقــام تُبييــن الفــرق بيــن القــرار الإداري الــذي يلُــزِمُ المشــرع جهــة 
الإدارة بإصــداره، وبيــن القــرار الضمنــي الــذي لا يلُزِمُهــا بإصــداره)1(، فــإذا رفضــت جهــة 
الإدارة أو امتنعــت عــن إصــدار قــرار إداري معيــن مــن دون أي إلــزام قانونــي، فإنَنــا نكــون 
فــي هــذه الحالــة أمــام قــرار إداري ضمنــي بالرفــض، وهــذا مــا أشــار إليــه المشــرع فــي 
عجــز الفقــرة الثالثــة مــن المــادة السادســة مــن قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة؛ إذ 
نــص علــى أنَــه: »....... ويعتبــر فــوات ســتين يومًــا علــى تُقديــم التظلــم دون أن تُجيــب عنــه 
ــخ الرفــض  ــة رفضــه، وبحســب ميعــاد رفــع الدعــوى مــن تُاري الســلطات المختصــة، بمثاب
الصريــح أو الضمنــي بحســب الأحــوال«، بينمــا إذا ألــزم المشــرع جهــة الإدارة باتُخــاذ 
القــرار الــذي تُوافــرت شــروط إصــداره، ورفضــت أو امتنعــت عــن اتُخــاذه، فإنَنــا نكــون فــي 
ــة مــن  ــادة الرابع ــرة مــن الم ــرة الأخي ــرار إداري ســلبي اســتنادًا للفق ــام ق ــة أم هــذه الحال
القانــون ذاتُــه، والتــي تُنــص علــى أنَــه: »..... ويعتبــر فــي حكــم القــرارات الإداريــة رفــض 
الجهــات الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتُخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتُخــاذه وفقًــا 

للقوانيــن واللوائــح«)2(. 

ومــن الأمثلــة الكلاســيكية علــى القــرارات الضمنيــة حالــة عــدم رد جهــة الإدارة علــى 
التظلــم الإداري الوجوبــي؛ كأن تُرفــض أو تُمتنــع عــن الــرد علــى الطعــن الإداري )التظلــم( 
الــذي تُقــدَم بــه صاحــب الشــأن خلال مــدة الســتين يومًــا، فســكوت جهــة الإدارة أو عــدم 
ــا بالرفــض، علمًــا بأنَــه لا يوجــد أي إلــزام قانونــي علــى جهــة  ــدُ قــرارًا إداريًّ ردهــا هنــا يعَُ
ــم، فــإذا كان هنــاك موظــف تُوافــرت فيــه شــروط الترقيــة  ــى هــذا التظل ــرد عل الإدارة بال
وضوابطهــا وفــق المــادة )47( مــن قانــون المــوارد البشــرية المدنيــة)3(، وانتفــت عنــه 
ا لهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تُصــدر جهــة الإدارة  موانعهــا، وكان فــوق ذلــك مســتحقًّ
قــرارًا بترقيتــه، فإنَــه يســتطيع أن يتقــدَم بتظلــم لجهــة الإدارة ويطالبهــا بترقيتــه، فــإذا 
مضــى الميعــاد المحــدد )الســتون يومًــا( للــرد علــى التظلــم مــن دون أن تُــرد جهــة الإدارة 
ــه للموظــف أن  ــي يجــوز مع ــرار إداري ضمن ــام ق ــا أم ــون هن ــا نك والتزمــت الصمــت، فإنَن

ــا. ــد المقــررة قانونً ــة وفــق المواعي ــرة الإداري ــه أمــام الدائ يطعــن علي

نخلــص ممَــا ســبق إلــى أنَ جهــة الإدارة غيــر مُلزَمــة بالــرد علــى التظلــم فــي حالــة القــرار 
الضمنــي؛ كونهــا تُتمتــع إزاءه بســلطة تُقديريــة، علــى العكــس مــن الوضــع فــي حالــة القــرار 
الســلبي؛ حيــث يتطلــب مــن جهــة الإدارة اتُخــاذ القــرار الإداري اعتمــادًا علــى أنَ ســلطتها 

فــي اتُخــاذ هــذا القــرار مــن عدمــه مقيــد بنــص القانــون أو اللائحــة.

السنوسي، صبري، وسائل النشاط الإداري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1998(، ص: 190.  )1(
القانون القطري، قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )7(، لسنة )2007(.  )2(

القانون القطري، قانون الموارد البشرية المدنية رقم )15(، لسنة )2016(.  )3(
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ــون مــحلّاً للنشــر أو  ــرارات الســلبية لا يتصــور أن تُك ــن أنَ الق ــك، يتبي ــى ذل ــا عل وتُأسيسً
الإعلان، ممَــا يترتُــب عليــه أنَ الطعــن بالإلغــاء فــي هــذه القــرارات يبقــى مفتوحًــا ولا يتقيــد 

بميعــاد.

الفرع الثاًلث
القرارات الإدارية المستمرة

تُختلــف القــرارات المســتمرة عــن القــرارات الإداريــة فــي أنَ آثارهــا القانونيــة لهــا صفــة 
التجــدد، فالقــرار المســتمر هــو: قــرار قائــم يتجــدد أثــره القانونــي كلمــا تُــم تُنفيــذه، ولا 
ينتهــي أثــره إلا إذا زال ســببه؛ كقــرار المنــع مــن الســفر، وقــرار الاعتقــال، وقــرار غلــق 

المحــال.

وقــد أوضحــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة فــي أحــد أحكامهــا أنَ:” قــرار وضــع 
اســم المدعــي علــى قوائــم الممنوعيــن مــن الســفر يتجــدد أثــره - بحكــم طبيعتــه- كلمــا 

اســتجدت مناســبات الســفر«)1(.

كمــا قالــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة: »إنَ وضــع الشــخص فــي قوائــم الممنوعيــن 
مــن الســفر هــو بطبيعتــه قــرار ذو أثــر مســتمر ممــا يجعــل لــه الحــق فــي أن يطلــب رفــع 
اســمه مــن القوائــم فــي كل مناســبة تُدعــو إلــى الســفر إلــى الخــارج، وكل قــرار يصــدر 

ــا جديــدًا يحــق لــه الطعــن فيــه بالإلغــاء اســتقلالًا«)2( . برفــض طلبــه يعتبــر قــرارًا إداريً

ويــرى الباحــث - مــن خلال الأحــكام المتقدمــة- أنَــه يحــق لصاحــب الشــأن أن يطلــب مــن 
جهــة الإدارة ســحب القــرار المســتمر الــذي ينــال مــن مركــزه القانونــي؛ لأنَ كل قــرار يصــدر 

ا علــى طلبــه، يعَُــدُ قــرارًا إداريًّــا جديــدًا قــابلًا للطعــن فيــه. بالرفــض مــن جهــة الإدارة ردًّ
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عندمــا تُكــون ســلطة جهــة الإدارة مقيــدة بتطبيــق النصــوص القانونيــة التــي حددهــا 
المشــرع ســلفًا، فإنَهــا تُلتــزم بهــا وتُســير علــى هديهــا، ولا يجــوز لهــا مخالفــة مقتضياتُهــا 
مخالفــة جســيمة عنــد إصــدار قراراتُهــا، وإلا كانــت غيــر مشــروعة ويجــوز الطعــن عليهــا 
مــن دون التقييــد بالمواعيــد المقــررة لدعــوى الإلغــاء، فالاختصــاص المقيــد يرتُبــط وجــودًا 
وعدمًــا بفكــرة المشــروعية، وهــذا مــا أكــده القضــاء القطــري؛ إذ جــاء فيــه:” وأن الحــق فــي 
المطالبــة بالراتُــب مســتمد مــن القانــون والدعــوى فيــه - تُعتبــر بلا ريــب- دعــوى تُســوية 
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

مســتحقات وطبقًــا لمــا اســتقر عليــه القضــاء؛ فــإنَ دعــوى التســوية لا تُخضــع لميعــاد 
الســقوط الــذي تُخضــع لــه دعــوى الإلغــاء؛ لأنَهــا مــن قبيــل دعــاوى الاســتحقاق«)1(.

ويفُهَــمُ مــن هــذا الحكــم أنَ القــرارات الإداريــة الفرديــة الصــادرة بنــاءً علــى ســلطة مقيــدة 
تُعَُــدُ كاشــفة لحــق الشــخص المســتمد مــن النصــوص القانونيــة لا مُنشِــئةًَ لــه، لذلــك يجــوز 
ســحبها والطعــن عليهــا مــن دون التقييــد بميعــاد متــى ثبتــت مخالفتهــا للقوانيــن واللوائــح 
مخالفــة جســيمة، وقــد أكــد قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة فــي مــرات عديــدة: »أن 
القــرار الصــادر عــن الجهــة الإداريــة بنــاءً علــى ســلطتها المقيــدة يقبــل الســحب دون التقيــد 
ــى ســلطتها  ــاءً عل ــي تُصــدر بن ــة الت ــرارات الإداري ــا لســحب الق ــررة قانونً ــد المق بالمواعي
التقديريــة؛ لأنَ القــرار الصــادر فــي الحالــة الأولــى ليــس ســوى تُطبيقًــا لقواعــد تُنعــدم فيهــا 
معاييــر الجهــة الإداريــة مــن حيــث المنــح أو المنــع، وهــو فــي حقيقتــه لا يعَُــدُ قــرارًا إداريًــا 
منشــئًا لمركــز قانونــي، وإنّمــا هــو مجــرد إجــراء تُنفيــذي يهــدف إلــى تُطبيــق القانــون علــى 
حالــة العامــل وحمــل مــا نــص عليــه القانــون إليــه مباشــرة، فــإذا مــا أصــدرت جهــة الإدارة 
بموجــب ســلطتها المقيــدة قــرارًا بالمخالفــة للقواعــد الصحيحــة مــن أحــكام القانــون، كان 
لهــا إذا مــا انتهــت إلــى فســاد هــذا القــرار المــادي أن تُقــوم بســحبه فــي أي وقــت وليــس 

للعامــل محاجتهــا بحقوقــه المكتســبة المترتُبــة علــى القــرار المخالــف....«)2(.

وصفــوة القــول إنَ القــرارات الخاطئــة المبنيــة علــى اختصــاص مقيــد لا يمكــن بــأي حــال 
مــن الأحــوال أن تُولــد حقوقًــا مكتســبة، فــإذا مــا انتهــت جهــة الإدارة إلــى مخالفــة قرارهــا 
للقانــون أو اللائحــة، وكانــت معاييــر الســلطة التقديريــة منعدمــة فــي هــذا القــرار، فلهــا أن 
تُســحب القــرار أو تُلغيــه مــن دون أن تُتقيــد بالميعــاد المقــرر للإلغــاء؛ كــون هــذه القــرارات 
- كمــا ذكرنــا آنفًــا- صــادرة عــن ســلطة فــي اختصاصهــا المقيــد، فلا يتولــد عــن القــرار 

أي حــق مكتســب، وبذلــك لا يتحصــن بمضــي الميعــاد.

ــان إلــى  والجديــر بالذكــر هنــا أنَ ســحب القــرار الإداري والإلغــاء القضائــي للقــرار يفُْضِيَ
نتيجــة واحــدة إذا كان الأمــر يتعلــق بقــرارات منعدمــة أو مبنيــة علــى ســلطة مقيــدة وفيهــا 
مخالفــة قانونيــة بالغــة فــي الجســامة؛ إذ يؤديــان إلــى زوال القــرار الإداري بأثــر رجعــي، 
ــم يكــن، ولا يعترفــان بالحقــوق المكتســبة للأفــراد وخاصَــةً فــي هــذا  ــه ل ــدِه كأنَ وإلــى عَــ
المجــال، وفــي هــذا قضــت محكمــة النقــض المصريــة بالتالــي: ».... وأن ســحب القــرار 
الإداري يعنــي إعدامــه مــن تُاريــخ صــدوره ويترتُــب علــى الســحب زوال القــرار المســحوب 
واعتبــاره كأن لــم يصــدر ولا يترتُــب عليــه أي آثــار، ويتماثــل الســحب مــع الإلغــاء القضائــي 

فــي أن كلاهمــا يســتهدف إعــدام القــرار غيــر المشــروع مــن تُاريــخ صــدوره«)3(.
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ــون مــحلّاً للنشــر أو  ــرارات الســلبية لا يتصــور أن تُك ــن أنَ الق ــك، يتبي ــى ذل ــا عل وتُأسيسً
الإعلان، ممَــا يترتُــب عليــه أنَ الطعــن بالإلغــاء فــي هــذه القــرارات يبقــى مفتوحًــا ولا يتقيــد 

بميعــاد.

الفرع الثاًلث
القرارات الإدارية المستمرة

تُختلــف القــرارات المســتمرة عــن القــرارات الإداريــة فــي أنَ آثارهــا القانونيــة لهــا صفــة 
التجــدد، فالقــرار المســتمر هــو: قــرار قائــم يتجــدد أثــره القانونــي كلمــا تُــم تُنفيــذه، ولا 
ينتهــي أثــره إلا إذا زال ســببه؛ كقــرار المنــع مــن الســفر، وقــرار الاعتقــال، وقــرار غلــق 

المحــال.

وقــد أوضحــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة فــي أحــد أحكامهــا أنَ:” قــرار وضــع 
اســم المدعــي علــى قوائــم الممنوعيــن مــن الســفر يتجــدد أثــره - بحكــم طبيعتــه- كلمــا 

اســتجدت مناســبات الســفر«)1(.

كمــا قالــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة: »إنَ وضــع الشــخص فــي قوائــم الممنوعيــن 
مــن الســفر هــو بطبيعتــه قــرار ذو أثــر مســتمر ممــا يجعــل لــه الحــق فــي أن يطلــب رفــع 
اســمه مــن القوائــم فــي كل مناســبة تُدعــو إلــى الســفر إلــى الخــارج، وكل قــرار يصــدر 

ــا جديــدًا يحــق لــه الطعــن فيــه بالإلغــاء اســتقلالًا«)2( . برفــض طلبــه يعتبــر قــرارًا إداريً

ويــرى الباحــث - مــن خلال الأحــكام المتقدمــة- أنَــه يحــق لصاحــب الشــأن أن يطلــب مــن 
جهــة الإدارة ســحب القــرار المســتمر الــذي ينــال مــن مركــزه القانونــي؛ لأنَ كل قــرار يصــدر 

ا علــى طلبــه، يعَُــدُ قــرارًا إداريًّــا جديــدًا قــابلًا للطعــن فيــه. بالرفــض مــن جهــة الإدارة ردًّ

الفرع الرابع
القرارات المبنية على اختصاًص مقيد

عندمــا تُكــون ســلطة جهــة الإدارة مقيــدة بتطبيــق النصــوص القانونيــة التــي حددهــا 
المشــرع ســلفًا، فإنَهــا تُلتــزم بهــا وتُســير علــى هديهــا، ولا يجــوز لهــا مخالفــة مقتضياتُهــا 
مخالفــة جســيمة عنــد إصــدار قراراتُهــا، وإلا كانــت غيــر مشــروعة ويجــوز الطعــن عليهــا 
مــن دون التقييــد بالمواعيــد المقــررة لدعــوى الإلغــاء، فالاختصــاص المقيــد يرتُبــط وجــودًا 
وعدمًــا بفكــرة المشــروعية، وهــذا مــا أكــده القضــاء القطــري؛ إذ جــاء فيــه:” وأن الحــق فــي 
المطالبــة بالراتُــب مســتمد مــن القانــون والدعــوى فيــه - تُعتبــر بلا ريــب- دعــوى تُســوية 
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

مســتحقات وطبقًــا لمــا اســتقر عليــه القضــاء؛ فــإنَ دعــوى التســوية لا تُخضــع لميعــاد 
الســقوط الــذي تُخضــع لــه دعــوى الإلغــاء؛ لأنَهــا مــن قبيــل دعــاوى الاســتحقاق«)1(.

ويفُهَــمُ مــن هــذا الحكــم أنَ القــرارات الإداريــة الفرديــة الصــادرة بنــاءً علــى ســلطة مقيــدة 
تُعَُــدُ كاشــفة لحــق الشــخص المســتمد مــن النصــوص القانونيــة لا مُنشِــئةًَ لــه، لذلــك يجــوز 
ســحبها والطعــن عليهــا مــن دون التقييــد بميعــاد متــى ثبتــت مخالفتهــا للقوانيــن واللوائــح 
مخالفــة جســيمة، وقــد أكــد قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة فــي مــرات عديــدة: »أن 
القــرار الصــادر عــن الجهــة الإداريــة بنــاءً علــى ســلطتها المقيــدة يقبــل الســحب دون التقيــد 
ــى ســلطتها  ــاءً عل ــي تُصــدر بن ــة الت ــرارات الإداري ــا لســحب الق ــررة قانونً ــد المق بالمواعي
التقديريــة؛ لأنَ القــرار الصــادر فــي الحالــة الأولــى ليــس ســوى تُطبيقًــا لقواعــد تُنعــدم فيهــا 
معاييــر الجهــة الإداريــة مــن حيــث المنــح أو المنــع، وهــو فــي حقيقتــه لا يعَُــدُ قــرارًا إداريًــا 
منشــئًا لمركــز قانونــي، وإنّمــا هــو مجــرد إجــراء تُنفيــذي يهــدف إلــى تُطبيــق القانــون علــى 
حالــة العامــل وحمــل مــا نــص عليــه القانــون إليــه مباشــرة، فــإذا مــا أصــدرت جهــة الإدارة 
بموجــب ســلطتها المقيــدة قــرارًا بالمخالفــة للقواعــد الصحيحــة مــن أحــكام القانــون، كان 
لهــا إذا مــا انتهــت إلــى فســاد هــذا القــرار المــادي أن تُقــوم بســحبه فــي أي وقــت وليــس 

للعامــل محاجتهــا بحقوقــه المكتســبة المترتُبــة علــى القــرار المخالــف....«)2(.

وصفــوة القــول إنَ القــرارات الخاطئــة المبنيــة علــى اختصــاص مقيــد لا يمكــن بــأي حــال 
مــن الأحــوال أن تُولــد حقوقًــا مكتســبة، فــإذا مــا انتهــت جهــة الإدارة إلــى مخالفــة قرارهــا 
للقانــون أو اللائحــة، وكانــت معاييــر الســلطة التقديريــة منعدمــة فــي هــذا القــرار، فلهــا أن 
تُســحب القــرار أو تُلغيــه مــن دون أن تُتقيــد بالميعــاد المقــرر للإلغــاء؛ كــون هــذه القــرارات 
- كمــا ذكرنــا آنفًــا- صــادرة عــن ســلطة فــي اختصاصهــا المقيــد، فلا يتولــد عــن القــرار 

أي حــق مكتســب، وبذلــك لا يتحصــن بمضــي الميعــاد.

ــان إلــى  والجديــر بالذكــر هنــا أنَ ســحب القــرار الإداري والإلغــاء القضائــي للقــرار يفُْضِيَ
نتيجــة واحــدة إذا كان الأمــر يتعلــق بقــرارات منعدمــة أو مبنيــة علــى ســلطة مقيــدة وفيهــا 
مخالفــة قانونيــة بالغــة فــي الجســامة؛ إذ يؤديــان إلــى زوال القــرار الإداري بأثــر رجعــي، 
ــم يكــن، ولا يعترفــان بالحقــوق المكتســبة للأفــراد وخاصَــةً فــي هــذا  ــه ل ــدِه كأنَ وإلــى عَــ
المجــال، وفــي هــذا قضــت محكمــة النقــض المصريــة بالتالــي: ».... وأن ســحب القــرار 
الإداري يعنــي إعدامــه مــن تُاريــخ صــدوره ويترتُــب علــى الســحب زوال القــرار المســحوب 
واعتبــاره كأن لــم يصــدر ولا يترتُــب عليــه أي آثــار، ويتماثــل الســحب مــع الإلغــاء القضائــي 

فــي أن كلاهمــا يســتهدف إعــدام القــرار غيــر المشــروع مــن تُاريــخ صــدوره«)3(.

القرار رقم )701(، لسنة )2021(، تُمييز إداري، جلسة 24/1/2022.  )1(
القرار رقم )672(، لسنة )2021(، تُمييز مدني، جلسة31/1/2022.  )2(

القرار رقم )225(، لسنة )85( قضائية، نقض مدني، جلسة 26/1/2016.  )3(
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الخَّاًتمة

أولًاً: النتاًئج 

نــص المشــرع القطــري صراحــة علــى أنَ بــدء ســريان ميعــاد الطعــن علــى القــرارات   .1
الإداريــة يتحــدد فــي اليــوم ذاتُــه للوســيلة المســتخدمة للعلــم بالقــرار الإداري؛ إذ نــص 
علــى أنَ: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري 
المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات 

الإداريــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًــا«.
كــرَس المشــرع القطــري قرينــة العلــم اليقينــي كوســيلة للعلــم بالقــرارات الإداريــة   .2
الفرديــة، وعَــــدَها قائمــةً مقــام الإعلان وآخــذةً حكمــه، وقــد كانــت هــذه القرينــة قرينــة 
ــة تُبنَاهــا القضــاء المقــارن )الفرنســي والمصــري( ســابقًا، إلا أنَهــا أصبحــت  قضائي
لاحقًــا قرينــة قانونيــة بعــد النــص عليهــا؛ حيــث ســاوى المشــرع القطــري بينهــا وبيــن 
قرينــة الإعلان، ولــم يفــرق بينهمــا، بــل عَــــدَهما مــن القرائــن القانونيــة البســيطة التــي 

تُقبــل إثبــات العكــس.
لــم ينظــم المشــرع - فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة- أحكامًــا تُنظــم   .3

والوقــف. والامتــداد  الانقطــاع  حــالات 
إنَ المشــرع - فــي حالــة تُقديــم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم- لــم يبيــن موعــد بــدء   .4
انقطــاع ســريان الميعــاد، وهــو مــن تُقديــم طلــب الإعفــاء، ولــم يبيــن إذا كان يعَُــدُ ســببًا 

ــه. ــن أيضًــا وقــت انقضــاء ســبب الانقطــاع أو زوال ــم يبي للانقطــاع أو لا، كمــا ل
قــد ينــص المشــرع علــى ميعــاد خــاص للطعــن بالإلغــاء فــي قوانيــن أخــرى؛ كاســتثناء   .5
علــى الأصــل العــام للميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، 

ــام. ــص الع ــد الن ــص الخــاص يقي ــص؛ لأنَ الن ــذا الن ــد به ــا يجــب التقيي وهن
قــد تُكــون مــدة التظلــم أقصــر مــن مــدة الســتين يومًــا الــواردة فــي قانــون الفصــل   .6
فــي المنازعــات الإداريــة، وهنــا لا بــد مــن أن يتقيــد صاحــب الشــأن بالنــص الخــاص 
بإجــراءات التظلــم وبمواعيــده الــواردة فــي القوانيــن الخاصــة؛ لأنَ النــص الخــاص 

ــام. ــد النــص الع يقي
إنَ رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة لا يعَُــدُ ســببًا قاطعًــا للميعــاد وفــق   .7

القضــاء القطــري.
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ثاًنيًاً: التوصياًت 

فــي  الفصــل  قانــون  مــن   )6( المــادة  نــص  بتعديــل  القطــري  المشــرع  نطالــب   .1
المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون 
ــدة  ــه فــي الجري ــوم التالــي لتاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون في ــا مــن الي يومً
ــة، أو إعلان صاحــب  ــات الإداري ــي تُصدرهــا الجه الرســمية، أو فــي النشــرات الت
ــم بمــا فــي  ــا، أو بــأي وســيلة تُفيــد العل ــا يقينيًّ الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمً
ذلــك الوســائل الإلكترونيــة، وينقضــي الموعــد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه...«.
ــون الفصــل  ــى قان ــى المشــرع القطــري أن يجــري تُعــديلًا بالإضافــة عل ــرح عل نقت  .2
فــي المنازعــات الإداريــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا علــى النحــو التالــي:” 
يقــدم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم إلــى الدائــرة الإداريــة المختصــة بشــرط أن يقَُــدَمَ 
هــذا الطلــب خلال ميعــاد الطعــن، وتُنقضــي حالــة الانقطــاع بتاريــخ صــدور قــرار 

بالموافقــة علــى الطلــب أو رفضــه«.
نوصــي المشــرع القطــري بإعفــاء الموظفيــن الذيــن يشــغلون مســتويات وظيفية دنيا   .3
فــي القطــاع العــام مــن جهــة، وبإعفــاء الطلبــة مــن جهــة أخــرى )بقــوة القانــون(، على 
غــرار العمــال فــي القطــاع الخــاص ومــن دون الحاجــة لتقديــم طلــب الإعفــاء، وذلــك 
مراعــاةً لأحوالهــم الماديــة، وحمايــةً لمراكزهــم القانونيــة، وتُحقيقًــا للمصلحــة 

العامــة، ودفاعًــا عــن مبــدأ المشــروعية.
نقتــرح أيضــاً علــى المشــرع القطــري وضــع تُشــريع يتضمــن قواعــد خاصــة بأصــول   .4
ــة المختصــة، ومعالجــة حســاب  ــر الإداري ــام الدوائ ــه أم نظــام التقاضــي وإجراءاتُ
المواعيــد بشــكل متكامــل ودقيــق، وعــدم الاكتفــاء بالإحالــة إلــى الأحــكام الــواردة 

فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ نظــرًا لخصوصيــة دعــوى الإلغــاء.
العــادة لديهــا فــي  التنفيذيــة بتعديــل مــا جــرت عليــه  نوصــي كذلــك الســلطة   .5
القــرارات اللائحيــة؛ بالنــص علــى أنَــه: »علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا 
يخصــه، تُنفيــذ هــذا القــرار. ويعُمــل بــه مــن تُاريــخ صــدوره وينُشــر فــي الجريــدة 
الرســمية«، والاســتعاضة عــن هــذه العبــارة بعبــارة أخــرى تُكــون علــى النحــو التالــي: 
ــلُ  »علــى جميــع الجهــات المختصــة -كُلٌ فيمــا يخصُــه- تُنفيــذ هــذا القــرار، ويعُْمَ
بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«. فالنــص الأخيــر هــو 
أكثــر اتُِســاقًا مــع قواعــد العدالــة ومــع مــا هــو مســتقر عليــه فــي الفقــه والقضــاء 

المقارن. 
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نــص المشــرع القطــري صراحــة علــى أنَ بــدء ســريان ميعــاد الطعــن علــى القــرارات   .1
الإداريــة يتحــدد فــي اليــوم ذاتُــه للوســيلة المســتخدمة للعلــم بالقــرار الإداري؛ إذ نــص 
علــى أنَ: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومًــا مــن تُاريــخ نشــر القــرار الإداري 
المطعــون فيــه فــي الجريــدة الرســمية أو فــي النشــرات التــي تُصدرهــا الجهــات 

الإداريــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه أو ثبــوت علمــه بــه علمًــا يقينيًــا«.
كــرَس المشــرع القطــري قرينــة العلــم اليقينــي كوســيلة للعلــم بالقــرارات الإداريــة   .2
الفرديــة، وعَــــدَها قائمــةً مقــام الإعلان وآخــذةً حكمــه، وقــد كانــت هــذه القرينــة قرينــة 
ــة تُبنَاهــا القضــاء المقــارن )الفرنســي والمصــري( ســابقًا، إلا أنَهــا أصبحــت  قضائي
لاحقًــا قرينــة قانونيــة بعــد النــص عليهــا؛ حيــث ســاوى المشــرع القطــري بينهــا وبيــن 
قرينــة الإعلان، ولــم يفــرق بينهمــا، بــل عَــــدَهما مــن القرائــن القانونيــة البســيطة التــي 

تُقبــل إثبــات العكــس.
لــم ينظــم المشــرع - فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة- أحكامًــا تُنظــم   .3

والوقــف. والامتــداد  الانقطــاع  حــالات 
إنَ المشــرع - فــي حالــة تُقديــم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم- لــم يبيــن موعــد بــدء   .4
انقطــاع ســريان الميعــاد، وهــو مــن تُقديــم طلــب الإعفــاء، ولــم يبيــن إذا كان يعَُــدُ ســببًا 

ــه. ــن أيضًــا وقــت انقضــاء ســبب الانقطــاع أو زوال ــم يبي للانقطــاع أو لا، كمــا ل
قــد ينــص المشــرع علــى ميعــاد خــاص للطعــن بالإلغــاء فــي قوانيــن أخــرى؛ كاســتثناء   .5
علــى الأصــل العــام للميعــاد المحــدد فــي قانــون الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، 

ــام. ــص الع ــد الن ــص الخــاص يقي ــص؛ لأنَ الن ــذا الن ــد به ــا يجــب التقيي وهن
قــد تُكــون مــدة التظلــم أقصــر مــن مــدة الســتين يومًــا الــواردة فــي قانــون الفصــل   .6
فــي المنازعــات الإداريــة، وهنــا لا بــد مــن أن يتقيــد صاحــب الشــأن بالنــص الخــاص 
بإجــراءات التظلــم وبمواعيــده الــواردة فــي القوانيــن الخاصــة؛ لأنَ النــص الخــاص 

ــام. ــد النــص الع يقي
إنَ رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة غيــر مختصــة لا يعَُــدُ ســببًا قاطعًــا للميعــاد وفــق   .7

القضــاء القطــري.
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ثاًنيًاً: التوصياًت 

فــي  الفصــل  قانــون  مــن   )6( المــادة  نــص  بتعديــل  القطــري  المشــرع  نطالــب   .1
المنازعــات الإداريــة؛ لتكــون علــى النحــو التالــي: »ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون 
ــدة  ــه فــي الجري ــوم التالــي لتاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون في ــا مــن الي يومً
ــة، أو إعلان صاحــب  ــات الإداري ــي تُصدرهــا الجه الرســمية، أو فــي النشــرات الت
ــم بمــا فــي  ــا، أو بــأي وســيلة تُفيــد العل ــا يقينيًّ الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمً
ذلــك الوســائل الإلكترونيــة، وينقضــي الموعــد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه...«.
ــون الفصــل  ــى قان ــى المشــرع القطــري أن يجــري تُعــديلًا بالإضافــة عل ــرح عل نقت  .2
فــي المنازعــات الإداريــة؛ مــن خلال إضافــة مــادة يكــون نصهــا علــى النحــو التالــي:” 
يقــدم طلــب الإعفــاء مــن الرســوم إلــى الدائــرة الإداريــة المختصــة بشــرط أن يقَُــدَمَ 
هــذا الطلــب خلال ميعــاد الطعــن، وتُنقضــي حالــة الانقطــاع بتاريــخ صــدور قــرار 

بالموافقــة علــى الطلــب أو رفضــه«.
نوصــي المشــرع القطــري بإعفــاء الموظفيــن الذيــن يشــغلون مســتويات وظيفية دنيا   .3
فــي القطــاع العــام مــن جهــة، وبإعفــاء الطلبــة مــن جهــة أخــرى )بقــوة القانــون(، على 
غــرار العمــال فــي القطــاع الخــاص ومــن دون الحاجــة لتقديــم طلــب الإعفــاء، وذلــك 
مراعــاةً لأحوالهــم الماديــة، وحمايــةً لمراكزهــم القانونيــة، وتُحقيقًــا للمصلحــة 

العامــة، ودفاعًــا عــن مبــدأ المشــروعية.
نقتــرح أيضــاً علــى المشــرع القطــري وضــع تُشــريع يتضمــن قواعــد خاصــة بأصــول   .4
ــة المختصــة، ومعالجــة حســاب  ــر الإداري ــام الدوائ ــه أم نظــام التقاضــي وإجراءاتُ
المواعيــد بشــكل متكامــل ودقيــق، وعــدم الاكتفــاء بالإحالــة إلــى الأحــكام الــواردة 

فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ نظــرًا لخصوصيــة دعــوى الإلغــاء.
العــادة لديهــا فــي  التنفيذيــة بتعديــل مــا جــرت عليــه  نوصــي كذلــك الســلطة   .5
القــرارات اللائحيــة؛ بالنــص علــى أنَــه: »علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا 
يخصــه، تُنفيــذ هــذا القــرار. ويعُمــل بــه مــن تُاريــخ صــدوره وينُشــر فــي الجريــدة 
الرســمية«، والاســتعاضة عــن هــذه العبــارة بعبــارة أخــرى تُكــون علــى النحــو التالــي: 
ــلُ  »علــى جميــع الجهــات المختصــة -كُلٌ فيمــا يخصُــه- تُنفيــذ هــذا القــرار، ويعُْمَ
بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«. فالنــص الأخيــر هــو 
أكثــر اتُِســاقًا مــع قواعــد العدالــة ومــع مــا هــو مســتقر عليــه فــي الفقــه والقضــاء 

المقارن. 
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مراجعة: الدكتور محمّد الصّاًلح حاًمدي
قسم علوم الحاسوب ونظم معلومات، كليّّة أحمد بن محمد العسكريّة

الملخَّص

يقــدم كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« دراســة شــاملة 
للنظريــات والتقنيــات والتطبيقــات المتطــورة التــي تُشُــكل التجــارة الإلكترونيــة المعاصــرة. 
ــم يتعمــق فــي  ــة وتُطورهــا، ث ــادئ التجــارة الإلكتروني ــن فــي مب ــاب بأســاس متي ــدأ الكت يب
مواضيــع متقدمــة، بمــا فــي ذلــك نمــاذج الأعمــال عبــر الإنترنــت، وبروتُوكــولات المعــاملات 
الآمنــة، واتُخــاذ القــرارات القائمــة علــى البيانــات، وأنظمــة التوصيــة الشــخصية. يسُــلط 
الكتــاب الضــوء علــى تُكامــل التقنيــات الناشــئة - مثــل تُحلــيلات البيانــات الضخمــة، 
والحوســبة الســحابية، وسلســلة الكتــل، والــذكاء الاصطناعــي - فــي أنظمــة التجــارة 
ــة المســتخدم.  ــة التوســع، وتُجرب ــى الكفــاءة، وقابلي ــى تُأثيرهــا عل ــزًا عل ــة، مُرك الإلكتروني
ــا  ــة، بم ــاد الاســتراتُيجية والإداري ــاب الأبع ــة، يستكشــف الكت ــب الأســس التقني ــى جان وإل
فــي ذلــك تُنســيق سلســلة التوريــد، وحوكمــة المنصــات، وإدارة علاقــات العــملاء فــي ظــل 
اقتصــاد رقمــي معولــم. وتُوُضــح دراســات الحالة والتحليلات التجريبية أفضل الممارســات 
والتحديــات المســتمرة فــي مجــالات مثــل التجــارة عبــر الهاتُــف المحمــول، والتجــارة عبــر 
الحــدود، وابتــكار الخدمــات. وقــد صُمــم هــذا الكتــاب للباحثيــن والممارســين وطلاب 
الدراســات العليــا، وهــو بمثابــة مــورد علمــي ودليــل عملــي لفهــم أنظمــة التجــارة الإلكترونية 
مــن الجيــل التالــي والاســتفادة منهــا. إن منظــور هــذا الكتــاب متعــدد التخصصــات يمكّــن 
القــراء مــن التعامــل مــع التعقيــدات النظريــة والتشــغيلية للأســواق عبــر الإنترنــت فــي 

عصــر التقــدم التكنولوجــي الســريع.

الكتــل سلســلة  الإلكترونيــة،  الأســواق  الإلكترونيــة،  التجــارة  المفتاًحيــة:   الكلمــاًت 
)البلوك تُشين(، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي.

*البروفيســور تُشــنغ تُشــين، كليــة البرمجيــات، كليــة علــوم وتُكنولوجيــا المعلومــات، جامعــة تُســينغهوا، بكيــن، الصيــن.  البروفيســور 
ــة والاقتصــاد، تُشــنغدو، سيتشــوان،  ــة، جامعــة ســاوث ويســترن للمالي ــة هندســة المعلومــات الاقتصادي ــغ شــواي، كلي تُشــينغ هون
الصيــن. الأســتاذ المشــارك غولونــغ وانــغ، كليــة تُكنولوجيــا المعلومــات والإدارة، جامعــة الأعمــال والاقتصــاد الدولــي، بكيــن، الصيــن
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Abstract

E-Commerce: Concepts, Principles, and Application offers a comprehen-
sive examination of cutting-edge theories, technologies, and applications 
shaping contemporary electronic commerce. The book begins with a sol-
id grounding in the principles and evolution of e-commerce, then delves 
into advanced topics including online business models, secure transaction 
protocols, data-driven decision-making, and personalized recommenda-
tion systems. It highlights the integration of emerging technologies—such 
as big data analytics, cloud computing, blockchain, and artificial intelli-
gence—into e-commerce ecosystems, emphasizing their impact on effi-
ciency, scalability, and user experience. Beyond technical foundations, 
the text explores strategic and managerial dimensions, including sup-
ply chain coordination, platform governance, and customer relationship 
management in a globalized digital economy. Case studies and empirical 
analyses illustrate best practices and ongoing challenges in areas such as 
mobile commerce, cross-border trade, and service innovation. Designed 
for researchers, practitioners, and graduate students, this volume serves 
as a scholarly resource and practical guide for understanding and leverag-
ing next-generation e-commerce systems. Its interdisciplinary perspective 
equips readers to address both the theoretical and operational complexities 
of online marketplaces in an era of rapid technological advancement.

Keywords: E-commerce, Online marketplaces, Blockchain, Artificial  
intelligence, Digital economy.
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مراجعة: الدكتور محمّد الصّاًلح حاًمدي
قسم علوم الحاسوب ونظم معلومات، كليّّة أحمد بن محمد العسكريّة

الملخَّص

يقــدم كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« دراســة شــاملة 
للنظريــات والتقنيــات والتطبيقــات المتطــورة التــي تُشُــكل التجــارة الإلكترونيــة المعاصــرة. 
ــم يتعمــق فــي  ــة وتُطورهــا، ث ــادئ التجــارة الإلكتروني ــن فــي مب ــاب بأســاس متي ــدأ الكت يب
مواضيــع متقدمــة، بمــا فــي ذلــك نمــاذج الأعمــال عبــر الإنترنــت، وبروتُوكــولات المعــاملات 
الآمنــة، واتُخــاذ القــرارات القائمــة علــى البيانــات، وأنظمــة التوصيــة الشــخصية. يسُــلط 
الكتــاب الضــوء علــى تُكامــل التقنيــات الناشــئة - مثــل تُحلــيلات البيانــات الضخمــة، 
والحوســبة الســحابية، وسلســلة الكتــل، والــذكاء الاصطناعــي - فــي أنظمــة التجــارة 
ــة المســتخدم.  ــة التوســع، وتُجرب ــى الكفــاءة، وقابلي ــى تُأثيرهــا عل ــزًا عل ــة، مُرك الإلكتروني
ــا  ــة، بم ــاد الاســتراتُيجية والإداري ــاب الأبع ــة، يستكشــف الكت ــب الأســس التقني ــى جان وإل
فــي ذلــك تُنســيق سلســلة التوريــد، وحوكمــة المنصــات، وإدارة علاقــات العــملاء فــي ظــل 
اقتصــاد رقمــي معولــم. وتُوُضــح دراســات الحالة والتحليلات التجريبية أفضل الممارســات 
والتحديــات المســتمرة فــي مجــالات مثــل التجــارة عبــر الهاتُــف المحمــول، والتجــارة عبــر 
الحــدود، وابتــكار الخدمــات. وقــد صُمــم هــذا الكتــاب للباحثيــن والممارســين وطلاب 
الدراســات العليــا، وهــو بمثابــة مــورد علمــي ودليــل عملــي لفهــم أنظمــة التجــارة الإلكترونية 
مــن الجيــل التالــي والاســتفادة منهــا. إن منظــور هــذا الكتــاب متعــدد التخصصــات يمكّــن 
القــراء مــن التعامــل مــع التعقيــدات النظريــة والتشــغيلية للأســواق عبــر الإنترنــت فــي 
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Abstract

E-Commerce: Concepts, Principles, and Application offers a comprehen-
sive examination of cutting-edge theories, technologies, and applications 
shaping contemporary electronic commerce. The book begins with a sol-
id grounding in the principles and evolution of e-commerce, then delves 
into advanced topics including online business models, secure transaction 
protocols, data-driven decision-making, and personalized recommenda-
tion systems. It highlights the integration of emerging technologies—such 
as big data analytics, cloud computing, blockchain, and artificial intelli-
gence—into e-commerce ecosystems, emphasizing their impact on effi-
ciency, scalability, and user experience. Beyond technical foundations, 
the text explores strategic and managerial dimensions, including sup-
ply chain coordination, platform governance, and customer relationship 
management in a globalized digital economy. Case studies and empirical 
analyses illustrate best practices and ongoing challenges in areas such as 
mobile commerce, cross-border trade, and service innovation. Designed 
for researchers, practitioners, and graduate students, this volume serves 
as a scholarly resource and practical guide for understanding and leverag-
ing next-generation e-commerce systems. Its interdisciplinary perspective 
equips readers to address both the theoretical and operational complexities 
of online marketplaces in an era of rapid technological advancement.
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

أوّلًاً: المقدمة

صــدر كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« ضمــن سلســلة 
»الدراســات المتقدمــة فــي التجــارة الإلكترونيــة« وهــي سلســلة تُتنــاول منظــورًا جديــدًا 
والمبــادئ  المفاهيــم  مثــل  مواضيــع  وتُشــمل  الإلكترونيــة.  التجــارة  لتطويــر  وعالميًــا 
الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة، وسلســلة صناعــة التجــارة الإلكترونيــة، وإدارة أمنهــا، 

وهيكليتهــا، وتُحليلاتُهــا، وبعــض المواضيــع الحديثــة فــي هــذا المجــال.

يقــدم الكتــاب معالجــة شــاملة ومنظمــة جيــدًا للنظريــات والتقنيــات والاعتبــارات الإداريــة 
المــواد  بيــن  بمهــارة  المؤلفــون  يــوازن  المعاصــرة.  الإلكترونيــة  التجــارة  تُشُــكل  التــي 
الأساســية والتحليــل الاستشــرافي، ممــا يجعــل النــص مــوردًا قيّمًــا للباحثيــن والممارســين 
علــى حــد ســواء. ويتميــز الكتــاب بهيكليــة مدروســة. تُرُســخ الفصــول الأولــى التطــور 
التاريخــي للتجــارة الإلكترونيــة، مُفصّلــةً المفاهيــم الأساســية مثــل بروتُوكــولات المعــاملات 
مواضيــع  اللاحقــة  الأقســام  وتُتنــاول  الأمــن.  وأطــر  الأعمــال،  ونمــاذج  الإلكترونيــة، 
ــوك تُشــين(،  ــل )البل ــات الضخمــة، وسلســلة الكت ــيلات البيان متقدمــة، بمــا فــي ذلــك تُحل
والحوســبة الســحابية، والــذكاء الاصطناعــي، وأنظمــة التوصيــة. يمُكّــن هــذا التطــور مــن 
ــكارات المتطــورة القــراء مــن فهــم كيفيــة تُوســيع التطــورات  المبــادئ الراســخة إلــى الابت
التكنولوجيــة لنمــاذج التجــارة التقليديــة وتُحســينها. ومــن أبــرز نقــاط قــوة الكتــاب تُكاملــه 
بيــن المنظــورات التقنيــة والاســتراتُيجية والتنظيميــة. وتُوضــح دراســات الحالــة والأمثلــة 
كيفيــة تُطبيــق المؤسســات للأدوات الناشــئة لتعزيــز قابليــة التوســع والتخصيــص والكفــاءة. 
وإدارة  الحــدود،  عبــر  والتجــارة  المنصــات،  أيضًــا قضايــا حوكمــة  المؤلفــون  ويتنــاول 
علاقــات العــملاء، والخصوصيــة، مُثبتيــن أن النجــاح المســتدام فــي التجــارة الإلكترونيــة 

ــارات الإدارة والسياســات. ــع اعتب ــا م ــة التكنولوجي ــى مواءم يعتمــد عل

ويتميــز الكتــاب بكتابــة واضحــة وســهلة الفهــم مــع الحفــاظ علــى الدقــة الأكاديميــة. وتُقُــدم 
شــروحات الخوارزميــات والهيــاكل ونمــاذج سلســلة التوريــد بدقــة، مدعومــة برســوم بيانيــة 
مُصممــة جيــدًا. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المواضيــع قــد تُســتفيد مــن تُحرير أكثــر إيجازًا 
لتقليــل التكــرار، إلا أن العــرض العــام يبقــى احترافيًــا وغنيًــا بالمعلومــات. وتُســتند قائمــة 
المراجــع إلــى مصــادر موثوقــة وحديثــة، ممــا يوفــر للقــراء مســارات لمزيــد مــن البحــث. 
وباختصــار، يعُــد هــذا الكتــاب مســاهمة ثاقبــة وموثوقــة فــي الأدبيــات المتعلقــة بالأعمــال 
الرقميــة والأســواق الإلكترونيــة. إن نطاقــه متعــدد التخصصــات، ورســومه التوضيحيــة 
التجريبيــة، وتُركيــزه علــى كل مــن الفــرص والتحديــات، يجعلــه إضافــة ممتــازة إلــى رفــوف 
الباحثيــن وطلاب الدراســات العليــا والممارســين الذيــن يســعون إلــى فهــم تُطــور التجــارة 

الإلكترونيــة أو التأثيــر عليــه.

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة86
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
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يقــدم كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« دراســة شــاملة 
لتشــكيل  الاســتراتُيجية  والإدارة  التكنولوجــي  الابتــكار  تُقاطــع  لكيفيــة  واستشــرافية 
التجــارة  أن  فــي  للكتــاب  المحوريــة  الفكــرة  وتُتمثــل  الإلكترونيــة.  التجــارة  مســتقبل 
ــت فحســب؛  ــر الإنترن ــاملات عب ــى إجــراء المع ــد تُقتصــر عل ــم تُع ــة ل ــة الحديث الإلكتروني
بــل هــي منظومــة متكاملــة تُلتقــي فيهــا البيانــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي وسلســلة 
الكتــل والحوســبة الســحابية ومنصــات الهواتُــف المحمولــة لإعــادة تُعريــف كيفيــة تُفاعــل 
الشــركات مــع العــملاء وإدارة سلاســل التوريــد والتنافــس عالميًــا. ويبــدأ المؤلفــان بتعريــف 
القــراء بالأســس التاريخيــة والنظريــة للأعمــال التجاريــة عبــر الإنترنــت، وشــرح عناصرهــا 
الأساســية مثــل بروتُوكــولات المعــاملات وآليــات الأمــان ونمــاذج الأعمــال التقليديــة. وبنــاءً 
علــى ذلــك، يوضحــان كيــف تُعــزز التقنيــات الناشــئة الكفــاءة وقابليــة التوســع والتخصيــص 
فــي الأســواق الإلكترونيــة. وتُظُهــر الفصــول المخصصــة لأنظمــة التوصيــة والبنــى التحتيــة 
الآمنــة للدفــع والتحلــيلات الذكيــة كيــف تُدعــم الأدوات القائمــة علــى البيانــات عمليــة 
صنــع القــرار الفعّالــة وإشــراك المســتخدم. وتُكمــن إحــدى نقــاط القــوة الرئيســية للكتــاب 
فــي دمجــه بيــن العمــق التقنــي والرؤيــة الإداريــة. ويؤكــد المؤلفــون علــى أن حلــول التجــارة 
ــا  ــب أيضً ــل تُتطل ــة فحســب، ب ــاكل متين ــات وهي ــب خوارزمي ــة الناجحــة لا تُتطل الإلكتروني
ــر الحــدود.  مناهــج مدروســة لحوكمــة المنصــات، وإدارة علاقــات العــملاء، والتجــارة عب
كمــا يتنــاول الكتــاب الجوانــب الأخلاقيــة - الخصوصيــة، وحمايــة البيانــات، والامتثــال 
للوائــح التنظيميــة - مؤكــدًا علــى المســؤولية المصاحبــة للتقــدم التكنولوجــي. وتُضُفــي 
دراســات الحالــة والأمثلــة الواقعيــة حيويــة علــى المناقشــات النظريــة، موضحــةً كيــف 
ــات وتُحســين تُجــارب العــملاء. ويسُــلط  ــكار لتبســيط العملي تُســتفيد الشــركات مــن الابت
الســرد الضــوء علــى الفــرص والتحديــات فــي تُبنــي أنظمــة متطــورة، ممــا يجعــل النــص ذا 

ــى حــد ســواء. ــة بالأكاديمييــن والممارســين وصانعــي السياســات عل صل

وفــي نهايــة المطــاف، تُتمثــل الرســالة الرئيســية للكتــاب فــي أن مســتقبل التجــارة يعتمــد 
علــى فهــم شــامل للتكنولوجيــا والاســتراتُيجية والأخلاقيــات. مــن خلال تُقديــم كل مــن 
الوضــوح المفاهيمــي والتوجيــه العملــي، يمُكّــن كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم 
والمبــادئ والتطبيقــات« القــراء مــن تُحليــل وتُصميــم وتُنفيــذ أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة 
المتقدمــة فــي عصــر التحــول الرقمــي الســريع. إنــه مــورد قيّــم لأي شــخص يســعى إلى فهم 
ــة  ــات أعمــال إلكتروني ــق بيئ ــة والتفكيــر الاســتراتُيجي لخل كيفيــة تُضافــر الأدوات الحديث

مســتدامة وتُنافســية.
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صــدر كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« ضمــن سلســلة 
»الدراســات المتقدمــة فــي التجــارة الإلكترونيــة« وهــي سلســلة تُتنــاول منظــورًا جديــدًا 
والمبــادئ  المفاهيــم  مثــل  مواضيــع  وتُشــمل  الإلكترونيــة.  التجــارة  لتطويــر  وعالميًــا 
الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة، وسلســلة صناعــة التجــارة الإلكترونيــة، وإدارة أمنهــا، 

وهيكليتهــا، وتُحليلاتُهــا، وبعــض المواضيــع الحديثــة فــي هــذا المجــال.

يقــدم الكتــاب معالجــة شــاملة ومنظمــة جيــدًا للنظريــات والتقنيــات والاعتبــارات الإداريــة 
المــواد  بيــن  بمهــارة  المؤلفــون  يــوازن  المعاصــرة.  الإلكترونيــة  التجــارة  تُشُــكل  التــي 
الأساســية والتحليــل الاستشــرافي، ممــا يجعــل النــص مــوردًا قيّمًــا للباحثيــن والممارســين 
علــى حــد ســواء. ويتميــز الكتــاب بهيكليــة مدروســة. تُرُســخ الفصــول الأولــى التطــور 
التاريخــي للتجــارة الإلكترونيــة، مُفصّلــةً المفاهيــم الأساســية مثــل بروتُوكــولات المعــاملات 
مواضيــع  اللاحقــة  الأقســام  وتُتنــاول  الأمــن.  وأطــر  الأعمــال،  ونمــاذج  الإلكترونيــة، 
ــوك تُشــين(،  ــل )البل ــات الضخمــة، وسلســلة الكت ــيلات البيان متقدمــة، بمــا فــي ذلــك تُحل
والحوســبة الســحابية، والــذكاء الاصطناعــي، وأنظمــة التوصيــة. يمُكّــن هــذا التطــور مــن 
ــكارات المتطــورة القــراء مــن فهــم كيفيــة تُوســيع التطــورات  المبــادئ الراســخة إلــى الابت
التكنولوجيــة لنمــاذج التجــارة التقليديــة وتُحســينها. ومــن أبــرز نقــاط قــوة الكتــاب تُكاملــه 
بيــن المنظــورات التقنيــة والاســتراتُيجية والتنظيميــة. وتُوضــح دراســات الحالــة والأمثلــة 
كيفيــة تُطبيــق المؤسســات للأدوات الناشــئة لتعزيــز قابليــة التوســع والتخصيــص والكفــاءة. 
وإدارة  الحــدود،  عبــر  والتجــارة  المنصــات،  أيضًــا قضايــا حوكمــة  المؤلفــون  ويتنــاول 
علاقــات العــملاء، والخصوصيــة، مُثبتيــن أن النجــاح المســتدام فــي التجــارة الإلكترونيــة 

ــارات الإدارة والسياســات. ــع اعتب ــا م ــة التكنولوجي ــى مواءم يعتمــد عل

ويتميــز الكتــاب بكتابــة واضحــة وســهلة الفهــم مــع الحفــاظ علــى الدقــة الأكاديميــة. وتُقُــدم 
شــروحات الخوارزميــات والهيــاكل ونمــاذج سلســلة التوريــد بدقــة، مدعومــة برســوم بيانيــة 
مُصممــة جيــدًا. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المواضيــع قــد تُســتفيد مــن تُحرير أكثــر إيجازًا 
لتقليــل التكــرار، إلا أن العــرض العــام يبقــى احترافيًــا وغنيًــا بالمعلومــات. وتُســتند قائمــة 
المراجــع إلــى مصــادر موثوقــة وحديثــة، ممــا يوفــر للقــراء مســارات لمزيــد مــن البحــث. 
وباختصــار، يعُــد هــذا الكتــاب مســاهمة ثاقبــة وموثوقــة فــي الأدبيــات المتعلقــة بالأعمــال 
الرقميــة والأســواق الإلكترونيــة. إن نطاقــه متعــدد التخصصــات، ورســومه التوضيحيــة 
التجريبيــة، وتُركيــزه علــى كل مــن الفــرص والتحديــات، يجعلــه إضافــة ممتــازة إلــى رفــوف 
الباحثيــن وطلاب الدراســات العليــا والممارســين الذيــن يســعون إلــى فهــم تُطــور التجــارة 

الإلكترونيــة أو التأثيــر عليــه.
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ثاًنياًً: استعراض الفكرة الرئيسية للكتاًب

يقــدم كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« دراســة شــاملة 
لتشــكيل  الاســتراتُيجية  والإدارة  التكنولوجــي  الابتــكار  تُقاطــع  لكيفيــة  واستشــرافية 
التجــارة  أن  فــي  للكتــاب  المحوريــة  الفكــرة  وتُتمثــل  الإلكترونيــة.  التجــارة  مســتقبل 
ــت فحســب؛  ــر الإنترن ــاملات عب ــى إجــراء المع ــد تُقتصــر عل ــم تُع ــة ل ــة الحديث الإلكتروني
بــل هــي منظومــة متكاملــة تُلتقــي فيهــا البيانــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي وسلســلة 
الكتــل والحوســبة الســحابية ومنصــات الهواتُــف المحمولــة لإعــادة تُعريــف كيفيــة تُفاعــل 
الشــركات مــع العــملاء وإدارة سلاســل التوريــد والتنافــس عالميًــا. ويبــدأ المؤلفــان بتعريــف 
القــراء بالأســس التاريخيــة والنظريــة للأعمــال التجاريــة عبــر الإنترنــت، وشــرح عناصرهــا 
الأساســية مثــل بروتُوكــولات المعــاملات وآليــات الأمــان ونمــاذج الأعمــال التقليديــة. وبنــاءً 
علــى ذلــك، يوضحــان كيــف تُعــزز التقنيــات الناشــئة الكفــاءة وقابليــة التوســع والتخصيــص 
فــي الأســواق الإلكترونيــة. وتُظُهــر الفصــول المخصصــة لأنظمــة التوصيــة والبنــى التحتيــة 
الآمنــة للدفــع والتحلــيلات الذكيــة كيــف تُدعــم الأدوات القائمــة علــى البيانــات عمليــة 
صنــع القــرار الفعّالــة وإشــراك المســتخدم. وتُكمــن إحــدى نقــاط القــوة الرئيســية للكتــاب 
فــي دمجــه بيــن العمــق التقنــي والرؤيــة الإداريــة. ويؤكــد المؤلفــون علــى أن حلــول التجــارة 
ــا  ــب أيضً ــل تُتطل ــة فحســب، ب ــاكل متين ــات وهي ــب خوارزمي ــة الناجحــة لا تُتطل الإلكتروني
ــر الحــدود.  مناهــج مدروســة لحوكمــة المنصــات، وإدارة علاقــات العــملاء، والتجــارة عب
كمــا يتنــاول الكتــاب الجوانــب الأخلاقيــة - الخصوصيــة، وحمايــة البيانــات، والامتثــال 
للوائــح التنظيميــة - مؤكــدًا علــى المســؤولية المصاحبــة للتقــدم التكنولوجــي. وتُضُفــي 
دراســات الحالــة والأمثلــة الواقعيــة حيويــة علــى المناقشــات النظريــة، موضحــةً كيــف 
ــات وتُحســين تُجــارب العــملاء. ويسُــلط  ــكار لتبســيط العملي تُســتفيد الشــركات مــن الابت
الســرد الضــوء علــى الفــرص والتحديــات فــي تُبنــي أنظمــة متطــورة، ممــا يجعــل النــص ذا 

ــى حــد ســواء. ــة بالأكاديمييــن والممارســين وصانعــي السياســات عل صل

وفــي نهايــة المطــاف، تُتمثــل الرســالة الرئيســية للكتــاب فــي أن مســتقبل التجــارة يعتمــد 
علــى فهــم شــامل للتكنولوجيــا والاســتراتُيجية والأخلاقيــات. مــن خلال تُقديــم كل مــن 
الوضــوح المفاهيمــي والتوجيــه العملــي، يمُكّــن كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم 
والمبــادئ والتطبيقــات« القــراء مــن تُحليــل وتُصميــم وتُنفيــذ أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة 
المتقدمــة فــي عصــر التحــول الرقمــي الســريع. إنــه مــورد قيّــم لأي شــخص يســعى إلى فهم 
ــة  ــات أعمــال إلكتروني ــق بيئ ــة والتفكيــر الاســتراتُيجي لخل كيفيــة تُضافــر الأدوات الحديث

مســتدامة وتُنافســية.
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ثاًلثاًً: محتوياًت الكتاًب

أمــا الكتــاب فقــد اشــتمل علــى ســتة فصــول وهــي كالتالــي: خلفيــة التجــارة الإلكترونيــة، 
التجــارة  ونظــام  بنيــة  الإلكترونيــة،  للتجــارة  الأساســية  النمــاذج  التجــارة،  أساســيات 
الإلكترونيــة، مبــادئ التشــغيل الأساســية لنظــام التجــارة الإلكترونيــة، والتطبيــق النظــري 

وتُحليــل حالــة التجــارة الإلكترونيــة.

الفصل الأوّل
خلفية التجاًرة الإلكترونية

ففــي الفصــل الأوّل مــن الكتــاب )خلفيــة التجــارة الإلكترونيــة(، تُــم التطــرق إلــى البيئــات 
المختلفــة للتجــارة الإلكترونيــة والتــي تُشــمل البيئــة الاجتماعيــة، والبيئــة الاقتصاديــة، 

ــكار. ــة الابت ــة الهندســة، وبيئ وبيئ

جولــة  حاليًــا  عالمنــا  يشــهد  الإلكترونيــة،  للتجــارة  الاجتماعيــة  البيئــة  يخــص  ففيمــا 
ــورة الصناعيــة والتحــول التجــاري. وقــد أدى التطبيــق الواســع لإنجــازات  جديــدة مــن الث
ــة. وفــي ظــل  ــور وتُطــور التجــارة الإلكتروني ــى ظه ــا المتقدمــة فــي التجــارة إل التكنولوجي
تُقاربًــا. وأصبحــت  أكثــر  الــدول  بيــن  التجــارة  الاقتصاديــة، أصبحــت  العولمــة  موجــة 
للتبــادلات  الرئيســية  المحــاور  هــي  والتنميــة  والتناغــم  المتبادلــة  والمنفعــة  المســاواة 
الاقتصاديــة الدوليــة. ويضفــي الابتــكار المســتمر فــي العلــوم والتكنولوجيــا حيويــة جديــدة 
علــى التجــارة والتنميــة الاقتصاديــة لمختلــف البلــدان، ويدعــو إلــى ولادة نظــام ومنهــج 
جديديــن. والتجــارة الإلكترونيــة هــي مظهــر مــن مظاهــر هــذا المنهــج الجديــد. فمــن 
ناحيــة، يمكــن للإنترنــت الواســع أن يكســر قيــود الزمــان والمــكان ثنائيــة الأبعــاد. وتُتميــز 
التجــارة الإلكترونيــة القائمــة علــى الإنترنــت بمزاياهــا الطبيعيــة المتمثلــة فــي كونهــا 
فوريــة وعالميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكنهــا دمــج الإنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة التــي 
جلبتهــا الثــورة الصناعيــة، وجعلهــا أكثــر تُقدمًــا مــع العصــر لتحقيــق الترابــط والتكامــل بيــن 
ــة  ــز النمــو الاقتصــادي، تُحُفــز التجــارة الإلكتروني ــاة. إلــى جانــب تُعزي ــا والحي التكنولوجي
أيضًــا تُحــول نمــاذج الأعمــال التقليديــة. فــي الوقــت الحاضــر، احتلــت التجــارة الإلكترونيــة 
نســبة كبيــرة مــن الاقتصــاد العالمــي، وحظــي تُطويرهــا باهتمــام كبير من البلــدان في جميع 
أنحــاء العالــم، الأمــر الــذي ينعكــس ليــس فقــط فــي خطــة كل دولــة لمخططهــا الخــاص 
لتنميــة التجــارة الإلكترونيــة، ولكــن أيضًــا فــي جهودهــا لتحقيــق التعــاون بيــن البلــدان فــي 
مجــال التجــارة الإلكترونيــة. وقــد تُطــرق مؤلفــو الكتــاب إلــى البيئــة الاجتماعيــة فــي الــدول 
الرائــدة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. فبصفتهــا رائــدة التجــارة الإلكترونيــة العالميــة 
ــة وإعــادة  ــا فــي تُعزيــز إصلاح التجــارة العالمي ــات المتحــدة دورًا هامً ــوم، تُلعــب الولاي الي
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تُشــكيل نموذجهــا التجــاري. بالمقارنــة مــع الــدول الأخــرى، تُتميــز البنيــة التحتيــة للشــبكات 
فــي الولايــات المتحــدة باكتمــال نســبي، كمــا أن التجــارة الإلكترونيــة بــدأت مبكــرًا. وتُضــع 
فــي  المتحــدة  الولايــات  الرقميــة  الشــبكات والتكنولوجيــا  لتكنولوجيــا  الهائلــة  المزايــا 
موقــع ريــادي مطلــق فــي تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة العالميــة. وفــي الســنوات الأخيــرة، 
دأبــت الولايــات المتحــدة علــى طــرح أجندتُهــا الخاصــة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة، 
وتُســعى جاهــدةً لدمــج قضايــا التجــارة الإلكترونيــة فــي مفاوضــات التجــارة العالميــة. 
أمّــا اللاعــب القــوي الآخــر فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة فهــو الاتُحــاد الأوروبــي الــذي 
يعتبــر الإلكترونيــة إحــدى الوســائل المهمــة لتعزيــز التكامــل الاقتصــادي العالمــي وقيــادة 
الاقتصــاد العالمــي، ويــرى فــي تُطويرهــا عــاملًا أساســياً لتحقيــق ميــزة تُنافســية للاتُحــاد 
فــي الاقتصــاد العالمــي المســتقبلي. لذلــك، منــذ عــام 1997، وضــع الاتُحــاد الأوروبــي 
وصــاغ إطــار العمــل والسياســات الداعمــة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة علــى مســتوى 
اســتراتُيجي، لتوجيــه التنميــة المتكاملــة للتجــارة الإلكترونيــة فــي الــدول الأعضــاء. اليابــان 
ــة  ــة. فلقــد أرســى مســتوى التنمي ــك لاعــب قــوي فــي مجــال التجــارة الإلكتروني هــي كذل
الاقتصاديــة المرتُفــع فــي اليابــان وتُكنولوجيــا المعلومــات المتطــورة نســبيًا أساسًــا متينًــا 
لتطــور التجــارة الإلكترونيــة. تُعُــدّ اليابــان حاليًــا رابــع أكبــر ســوق للتجــارة الإلكترونيــة فــي 
العالــم، بعــد الصيــن والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. فــي نهايــة القــرن الماضــي، 
أدركــت الحكومــة اليابانيــة الــدور المهــم لتكنولوجيــا المعلومــات فــي التنميــة الاقتصاديــة، 
فعملــت جاهــدةً علــى بنــاء نظــام شــبكات المعلومــات. الصيــن أيضــا هــي لاعــب قــوي 
فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. فمنــذ تُطــور صناعــة الإنترنــت فــي الصيــن عــام 1994، 
شــهدت التجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن قفــزات نوعيــة. فمــن جهــة، اســتفادت مــن ســوق 
التجــارة الإلكترونيــة الضخــم فــي الصيــن، ومــن جهــة أخــرى، اســتفادت مــن الخطــة 
ــة فــي  ــة. وبشــكل عــام، مــرّ تُطــور التجــارة الإلكتروني ــة التجــارة الإلكتروني ــة لتنمي الوطني
ــى  ــاءً عل ــة بن ــن سلســلة مــن خطــط التنمي ــا الصي ــثلاث مراحــل، وضعــت خلاله ــن ب الصي

أهــداف تُنمويــة مختلفــة.

ــا فيمــا يخــص البيئــة الاقتصاديــة للتجــارة الإلكترونيــة، فكمــا يقــول المثــل، »القاعــدة  أمّ
الاقتصاديــة تُحــدد البنيــة الفوقيــة، والبنيــة الفوقيــة تُتفاعــل مــع القاعــدة الاقتصاديــة«. 
وهكــذا، تُطــورت التجــارة الإلكترونيــة. فــي ظــل الزخــم المــزدوج للاقتصــاد والتكنولوجيــا، 
ظهــرت التجــارة الإلكترونيــة. وبينمــا تُزدهــر التجــارة الإلكترونيــة وتُتطــور، فــإن تُغلغلهــا فــي 
الحيــاة الاجتماعيــة يغيــر ويقــود اتُجــاه تُطويــر الاقتصــاد والتكنولوجيــا. بشــكل عام، ظهرت 
أربعــة أشــكال اقتصاديــة نموذجيــة فــي عمليــة تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة حــول العالــم. 
ــوم الاقتصــاد  ــراح مفه ــادرة فــي اقت ــام المب ــات المتحــدة زم ــت الولاي فــي عــام 1996، تُول
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ثاًلثاًً: محتوياًت الكتاًب

أمــا الكتــاب فقــد اشــتمل علــى ســتة فصــول وهــي كالتالــي: خلفيــة التجــارة الإلكترونيــة، 
التجــارة  ونظــام  بنيــة  الإلكترونيــة،  للتجــارة  الأساســية  النمــاذج  التجــارة،  أساســيات 
الإلكترونيــة، مبــادئ التشــغيل الأساســية لنظــام التجــارة الإلكترونيــة، والتطبيــق النظــري 

وتُحليــل حالــة التجــارة الإلكترونيــة.

الفصل الأوّل
خلفية التجاًرة الإلكترونية

ففــي الفصــل الأوّل مــن الكتــاب )خلفيــة التجــارة الإلكترونيــة(، تُــم التطــرق إلــى البيئــات 
المختلفــة للتجــارة الإلكترونيــة والتــي تُشــمل البيئــة الاجتماعيــة، والبيئــة الاقتصاديــة، 

ــكار. ــة الابت ــة الهندســة، وبيئ وبيئ

جولــة  حاليًــا  عالمنــا  يشــهد  الإلكترونيــة،  للتجــارة  الاجتماعيــة  البيئــة  يخــص  ففيمــا 
ــورة الصناعيــة والتحــول التجــاري. وقــد أدى التطبيــق الواســع لإنجــازات  جديــدة مــن الث
ــة. وفــي ظــل  ــور وتُطــور التجــارة الإلكتروني ــى ظه ــا المتقدمــة فــي التجــارة إل التكنولوجي
تُقاربًــا. وأصبحــت  أكثــر  الــدول  بيــن  التجــارة  الاقتصاديــة، أصبحــت  العولمــة  موجــة 
للتبــادلات  الرئيســية  المحــاور  هــي  والتنميــة  والتناغــم  المتبادلــة  والمنفعــة  المســاواة 
الاقتصاديــة الدوليــة. ويضفــي الابتــكار المســتمر فــي العلــوم والتكنولوجيــا حيويــة جديــدة 
علــى التجــارة والتنميــة الاقتصاديــة لمختلــف البلــدان، ويدعــو إلــى ولادة نظــام ومنهــج 
جديديــن. والتجــارة الإلكترونيــة هــي مظهــر مــن مظاهــر هــذا المنهــج الجديــد. فمــن 
ناحيــة، يمكــن للإنترنــت الواســع أن يكســر قيــود الزمــان والمــكان ثنائيــة الأبعــاد. وتُتميــز 
التجــارة الإلكترونيــة القائمــة علــى الإنترنــت بمزاياهــا الطبيعيــة المتمثلــة فــي كونهــا 
فوريــة وعالميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكنهــا دمــج الإنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة التــي 
جلبتهــا الثــورة الصناعيــة، وجعلهــا أكثــر تُقدمًــا مــع العصــر لتحقيــق الترابــط والتكامــل بيــن 
ــة  ــز النمــو الاقتصــادي، تُحُفــز التجــارة الإلكتروني ــاة. إلــى جانــب تُعزي ــا والحي التكنولوجي
أيضًــا تُحــول نمــاذج الأعمــال التقليديــة. فــي الوقــت الحاضــر، احتلــت التجــارة الإلكترونيــة 
نســبة كبيــرة مــن الاقتصــاد العالمــي، وحظــي تُطويرهــا باهتمــام كبير من البلــدان في جميع 
أنحــاء العالــم، الأمــر الــذي ينعكــس ليــس فقــط فــي خطــة كل دولــة لمخططهــا الخــاص 
لتنميــة التجــارة الإلكترونيــة، ولكــن أيضًــا فــي جهودهــا لتحقيــق التعــاون بيــن البلــدان فــي 
مجــال التجــارة الإلكترونيــة. وقــد تُطــرق مؤلفــو الكتــاب إلــى البيئــة الاجتماعيــة فــي الــدول 
الرائــدة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. فبصفتهــا رائــدة التجــارة الإلكترونيــة العالميــة 
ــة وإعــادة  ــا فــي تُعزيــز إصلاح التجــارة العالمي ــات المتحــدة دورًا هامً ــوم، تُلعــب الولاي الي
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تُشــكيل نموذجهــا التجــاري. بالمقارنــة مــع الــدول الأخــرى، تُتميــز البنيــة التحتيــة للشــبكات 
فــي الولايــات المتحــدة باكتمــال نســبي، كمــا أن التجــارة الإلكترونيــة بــدأت مبكــرًا. وتُضــع 
فــي  المتحــدة  الولايــات  الرقميــة  الشــبكات والتكنولوجيــا  لتكنولوجيــا  الهائلــة  المزايــا 
موقــع ريــادي مطلــق فــي تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة العالميــة. وفــي الســنوات الأخيــرة، 
دأبــت الولايــات المتحــدة علــى طــرح أجندتُهــا الخاصــة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة، 
وتُســعى جاهــدةً لدمــج قضايــا التجــارة الإلكترونيــة فــي مفاوضــات التجــارة العالميــة. 
أمّــا اللاعــب القــوي الآخــر فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة فهــو الاتُحــاد الأوروبــي الــذي 
يعتبــر الإلكترونيــة إحــدى الوســائل المهمــة لتعزيــز التكامــل الاقتصــادي العالمــي وقيــادة 
الاقتصــاد العالمــي، ويــرى فــي تُطويرهــا عــاملًا أساســياً لتحقيــق ميــزة تُنافســية للاتُحــاد 
فــي الاقتصــاد العالمــي المســتقبلي. لذلــك، منــذ عــام 1997، وضــع الاتُحــاد الأوروبــي 
وصــاغ إطــار العمــل والسياســات الداعمــة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة علــى مســتوى 
اســتراتُيجي، لتوجيــه التنميــة المتكاملــة للتجــارة الإلكترونيــة فــي الــدول الأعضــاء. اليابــان 
ــة  ــة. فلقــد أرســى مســتوى التنمي ــك لاعــب قــوي فــي مجــال التجــارة الإلكتروني هــي كذل
الاقتصاديــة المرتُفــع فــي اليابــان وتُكنولوجيــا المعلومــات المتطــورة نســبيًا أساسًــا متينًــا 
لتطــور التجــارة الإلكترونيــة. تُعُــدّ اليابــان حاليًــا رابــع أكبــر ســوق للتجــارة الإلكترونيــة فــي 
العالــم، بعــد الصيــن والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. فــي نهايــة القــرن الماضــي، 
أدركــت الحكومــة اليابانيــة الــدور المهــم لتكنولوجيــا المعلومــات فــي التنميــة الاقتصاديــة، 
فعملــت جاهــدةً علــى بنــاء نظــام شــبكات المعلومــات. الصيــن أيضــا هــي لاعــب قــوي 
فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. فمنــذ تُطــور صناعــة الإنترنــت فــي الصيــن عــام 1994، 
شــهدت التجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن قفــزات نوعيــة. فمــن جهــة، اســتفادت مــن ســوق 
التجــارة الإلكترونيــة الضخــم فــي الصيــن، ومــن جهــة أخــرى، اســتفادت مــن الخطــة 
ــة فــي  ــة. وبشــكل عــام، مــرّ تُطــور التجــارة الإلكتروني ــة التجــارة الإلكتروني ــة لتنمي الوطني
ــى  ــاءً عل ــة بن ــن سلســلة مــن خطــط التنمي ــا الصي ــثلاث مراحــل، وضعــت خلاله ــن ب الصي

أهــداف تُنمويــة مختلفــة.

ــا فيمــا يخــص البيئــة الاقتصاديــة للتجــارة الإلكترونيــة، فكمــا يقــول المثــل، »القاعــدة  أمّ
الاقتصاديــة تُحــدد البنيــة الفوقيــة، والبنيــة الفوقيــة تُتفاعــل مــع القاعــدة الاقتصاديــة«. 
وهكــذا، تُطــورت التجــارة الإلكترونيــة. فــي ظــل الزخــم المــزدوج للاقتصــاد والتكنولوجيــا، 
ظهــرت التجــارة الإلكترونيــة. وبينمــا تُزدهــر التجــارة الإلكترونيــة وتُتطــور، فــإن تُغلغلهــا فــي 
الحيــاة الاجتماعيــة يغيــر ويقــود اتُجــاه تُطويــر الاقتصــاد والتكنولوجيــا. بشــكل عام، ظهرت 
أربعــة أشــكال اقتصاديــة نموذجيــة فــي عمليــة تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة حــول العالــم. 
ــوم الاقتصــاد  ــراح مفه ــادرة فــي اقت ــام المب ــات المتحــدة زم ــت الولاي فــي عــام 1996، تُول
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الرقمــي. فــي عــام 2000، شــكلت شــعبية الإنترنــت، وخاصــة تُكامــل الإنترنــت والأنشــطة 
الاقتصاديــة، اقتصــاد الإنترنــت. فــي عــام 2010، اقتربــت التجــارة الإلكترونيــة مــن مرحلــة 
النضــج، وبــدأ اقتصــاد المنصــات فــي الظهــور. واليــوم، أصبــح اقتصــاد المشــاركة بقيــادة 
الصيــن تُدريجيًــا موضوعًــا ســاخنًا حــول العالــم. تُســتند جميــع هــذه الأشــكال الأربعــة إلــى 
التجــارة الإلكترونيــة كأهــم شــكل مــن أشــكال التعبيــر. وباعتبارهــا قــوة دافعــة مهمــة، فــإن 
التجــارة الإلكترونيــة لا تُــؤدي فقــط إلــى ظهــور هــذه الأشــكال الأربعــة، بــل تُحــدد أيضًــا 

تُطويــر هــذه الأشــكال الأربعــة.

ــرة  ــة المتغي ــة الاجتماعي ــة، فــإنّ البيئ ــة الهندســة للتجــارة الإلكتروني ــا فيمــا يخــص بيئ أمّ
تُحُــدد الحاجــة إلــى البيئــة الهندســية. وقــد أتُــاح البحــث فــي البيئــة الهندســية فرصًــا 
عديــدة للابتــكار، وتُطــورت البيئــة الهندســية للتجــارة الإلكترونيــة مــع احتياجــات العمــل. 
وهنــاك العديــد مــن ســيناريوهات تُطبيــق التكنولوجيــا الهندســية الجديــدة فــي مجــال 
بنــاء المنصــات، ووضــع المعــاملات، والترابــط، ومشــاركة  التجــارة الإلكترونيــة، مثــل 
البيانــات. ومــع تُطــور تُكنولوجيــا المعلومــات، شــكلت هــذه الســيناريوهات التطبيقيــة 
تُدريجيًــا بيئــة هندســية تُــدور حــول التقنيــات الخمــس الجديــدة: البيانــات الضخمــة، 
والحوســبة الســحابية، وإنترنــت الأشــياء، والــذكاء الاصطناعــي، وسلســلة الكتــل )البلــوك 

تُشــين(.

أمّــا فيمــا يخــص بيئــة الابتــكار للتجــارة الإلكترونيــة، فهي تُتعلــق بتحقيق البيئــة الافتراضية 
واللوجســتيات الذكيــة. فالبيئــة الاجتماعيــة المتغيــرة للمؤسســات تُحُــدد احتياجــات البيئــة 
الهندســية، وتُتُيــح العديــد مــن فــرص الابتــكار فــي دراســة البيئــة الهندســية. ففــي عصــر 
ــة  ــة، لا يمُكــن للمســتخدمين ســوى اســتخدام الطــرق التقليدي ــدام التجــارة الإلكتروني انع
لشــراء الســلع. مــع ظهــور الإنترنــت وتُطــوره، أنشــأ بعــض التجــار بوابــات إلكترونيــة 
خاصــة تُتُيــح للمســتخدمين تُصفــح الصــور علــى الموقــع الإلكترونــي لاختيــار المنتجــات 
وتُقديــم طلبــات التســوق. ومــع التطــور الســريع للإنترنــت، انخفــض وقــت رؤيــة الســلع 
بشــكل كبيــر. أمّــا مــع »الصــور والنصــوص والفيديــو والصــوت«، فقــد أصبحــت المعلومــات 
متعــددة الوســائط لعــرض المنتجــات هــي المعيــار لمنصــات التجــارة الإلكترونيــة، حتــى أن 
العديــد منهــا أطلقــت مســاعدي تُســوق »أذكيــاء«. حاليــا، وفــي إطــار بيئــة ابتــكار التجــارة 
الإلكترونيــة، تُتــم مناقشــة الواقــع الافتراضــي لبيئــة التســوق، وكذلــك التوصيــل والتوزيــع 
الذكــي للمســؤولين الذيــن يحتاجــون إلــى التعامــل مــع الســلع التقليديــة، وخدمــة العــملاء 

الذكيــة، والدفــع عبــر الهاتُــف المحمــول للتســوية والاســتلام.
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ــد ســاهمت  ــا، وق ــارًا ملحوظً ــوم يشــهد ازده ــي الي ــإنّ الاقتصــاد العالم ــي الملخــص ف وف
موجــة العولمــة فــي تُعزيــز تُنميــة التجــارة بشــكل كبيــر، وبــرزت طلبــات اســتهلاكية جديــدة. 
ــى  ــا عل ــرًا عميقً ــا وتُأثي ــوًا ملحوظً ــة، كصناعــة ناشــئة، نم ــا تُشــهد التجــارة الإلكتروني كم
العالــم. وفــي الوقــت نفســه، تُدفــع جولــة جديــدة مــن الثــورة الصناعيــة وتُحــول الأعمــال 
ــق الواســع  ــى التطبي ــة إل ــم نحــو التطــور المســتمر. ويعــود تُطــور التجــارة الإلكتروني العال
للابتــكارات التكنولوجيــة فــي مجــال الأعمــال، ولا ســيما التقنيــات الجديــدة مثــل البيانــات 
وسلســلة  الاصطناعــي،  والــذكاء  الأشــياء،  وإنترنــت  الســحابية،  والحوســبة  الضخمــة، 
ــوك تُشــين(. وقــد اعتمــدت دول مختلفــة سلســلة مــن السياســات فــي مجــال  الكتــل )البل
التجــارة الإلكترونيــة، واســتثمرت بكثافــة لتهيئــة بيئــة مواتُيــة لنموهــا، ممــا عــزز التطــور 
الســريع لنمــاذج اقتصاديــة جديــدة مثــل الاقتصــاد الرقمــي، واقتصــاد الشــبكات، واقتصــاد 
المشــاركة، واقتصــاد المنصــات. وفــي ظــل هــذا النمــوذج الاقتصــادي الجديــد، تُستكشــف 
شــركات التجــارة الإلكترونيــة نمــاذج أعمــال جديــدة فــي طريقهــا نحــو الابتــكار، حيــث 
بنــت نمــاذج جديــدة للتجــارة الإلكترونيــة مثــل O2On »التكامــل بيــن الإنترنــت وخارجــه«، 
اســتنادًا إلــى نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الأساســية التقليديــة B2B، وB2C، وC2C، و
O2O. ولا يمكــن فصــل تُطبيــق نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة هــذه عــن التطبيقــات 

ودمــج  والواقعيــة،  الافتراضيــة  الأســواق  تُكامــل  مثــل  الحديثــة،  للتقنيــات  الهندســية 
البيانــات متعــددة الوســائط، وجمــع الائتمــان القائــم علــى البيانــات الضخمــة. ومــن خلال 
ــن  ــد م ــر. وتُنشــأ العدي ــكار بشــكل أكب ــد فــرص الابت ــن تُحدي ــات الهندســية، يمك التطبيق
المشــكلات المبتكــرة، مثــل بنيــة البرمجيــات عاليــة التوافــر، والحوســبة عاليــة الأداء، وأمن 
الشــبكات، والحوســبة المتنقلــة، والحوســبة الشــبكية، وتُكنولوجيــا مكافحــة التزويــر، ومــا 
إلــى ذلــك. وقــد طرحــت الدراســة المتعمقــة لابتــكار التجــارة الإلكترونيــة متطلبــات أعلــى 
لتنميــة المواهــب، وأصبــح تُكامــل التجــارة الإلكترونيــة مــع الصناعــات والتقنيــات الجديــدة 
أقــرب فــي ظــل خلفيــة »الهندســة الجديــدة، والفنــون الليبراليــة الجديــدة، والطــب الجديــد، 
ــى نطــاق  والزراعــة الجديــدة«. كمــا تُجــدر الإشــارة إلــى اســتخدام الأفــكار الرياضيــة عل
ــة. ويســتخدم هــذا الفصــل بشــكل  ــدة للغاي ــع أنحــاء الفصــل كأدوات مفي واســع فــي جمي
أساســي النظريــات الرياضيــة مثــل نظريــة الرســم البيانــي، والتحســين التوافقــي، ونظريــة 
المجموعــات لتلخيــص ووصــف أجــزاء مــن هــذا الفصــل، مثــل نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة.
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الرقمــي. فــي عــام 2000، شــكلت شــعبية الإنترنــت، وخاصــة تُكامــل الإنترنــت والأنشــطة 
الاقتصاديــة، اقتصــاد الإنترنــت. فــي عــام 2010، اقتربــت التجــارة الإلكترونيــة مــن مرحلــة 
النضــج، وبــدأ اقتصــاد المنصــات فــي الظهــور. واليــوم، أصبــح اقتصــاد المشــاركة بقيــادة 
الصيــن تُدريجيًــا موضوعًــا ســاخنًا حــول العالــم. تُســتند جميــع هــذه الأشــكال الأربعــة إلــى 
التجــارة الإلكترونيــة كأهــم شــكل مــن أشــكال التعبيــر. وباعتبارهــا قــوة دافعــة مهمــة، فــإن 
التجــارة الإلكترونيــة لا تُــؤدي فقــط إلــى ظهــور هــذه الأشــكال الأربعــة، بــل تُحــدد أيضًــا 

تُطويــر هــذه الأشــكال الأربعــة.

ــرة  ــة المتغي ــة الاجتماعي ــة، فــإنّ البيئ ــة الهندســة للتجــارة الإلكتروني ــا فيمــا يخــص بيئ أمّ
تُحُــدد الحاجــة إلــى البيئــة الهندســية. وقــد أتُــاح البحــث فــي البيئــة الهندســية فرصًــا 
عديــدة للابتــكار، وتُطــورت البيئــة الهندســية للتجــارة الإلكترونيــة مــع احتياجــات العمــل. 
وهنــاك العديــد مــن ســيناريوهات تُطبيــق التكنولوجيــا الهندســية الجديــدة فــي مجــال 
بنــاء المنصــات، ووضــع المعــاملات، والترابــط، ومشــاركة  التجــارة الإلكترونيــة، مثــل 
البيانــات. ومــع تُطــور تُكنولوجيــا المعلومــات، شــكلت هــذه الســيناريوهات التطبيقيــة 
تُدريجيًــا بيئــة هندســية تُــدور حــول التقنيــات الخمــس الجديــدة: البيانــات الضخمــة، 
والحوســبة الســحابية، وإنترنــت الأشــياء، والــذكاء الاصطناعــي، وسلســلة الكتــل )البلــوك 

تُشــين(.

أمّــا فيمــا يخــص بيئــة الابتــكار للتجــارة الإلكترونيــة، فهي تُتعلــق بتحقيق البيئــة الافتراضية 
واللوجســتيات الذكيــة. فالبيئــة الاجتماعيــة المتغيــرة للمؤسســات تُحُــدد احتياجــات البيئــة 
الهندســية، وتُتُيــح العديــد مــن فــرص الابتــكار فــي دراســة البيئــة الهندســية. ففــي عصــر 
ــة  ــة، لا يمُكــن للمســتخدمين ســوى اســتخدام الطــرق التقليدي ــدام التجــارة الإلكتروني انع
لشــراء الســلع. مــع ظهــور الإنترنــت وتُطــوره، أنشــأ بعــض التجــار بوابــات إلكترونيــة 
خاصــة تُتُيــح للمســتخدمين تُصفــح الصــور علــى الموقــع الإلكترونــي لاختيــار المنتجــات 
وتُقديــم طلبــات التســوق. ومــع التطــور الســريع للإنترنــت، انخفــض وقــت رؤيــة الســلع 
بشــكل كبيــر. أمّــا مــع »الصــور والنصــوص والفيديــو والصــوت«، فقــد أصبحــت المعلومــات 
متعــددة الوســائط لعــرض المنتجــات هــي المعيــار لمنصــات التجــارة الإلكترونيــة، حتــى أن 
العديــد منهــا أطلقــت مســاعدي تُســوق »أذكيــاء«. حاليــا، وفــي إطــار بيئــة ابتــكار التجــارة 
الإلكترونيــة، تُتــم مناقشــة الواقــع الافتراضــي لبيئــة التســوق، وكذلــك التوصيــل والتوزيــع 
الذكــي للمســؤولين الذيــن يحتاجــون إلــى التعامــل مــع الســلع التقليديــة، وخدمــة العــملاء 

الذكيــة، والدفــع عبــر الهاتُــف المحمــول للتســوية والاســتلام.
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ــد ســاهمت  ــا، وق ــارًا ملحوظً ــوم يشــهد ازده ــي الي ــإنّ الاقتصــاد العالم ــي الملخــص ف وف
موجــة العولمــة فــي تُعزيــز تُنميــة التجــارة بشــكل كبيــر، وبــرزت طلبــات اســتهلاكية جديــدة. 
ــى  ــا عل ــرًا عميقً ــا وتُأثي ــوًا ملحوظً ــة، كصناعــة ناشــئة، نم ــا تُشــهد التجــارة الإلكتروني كم
العالــم. وفــي الوقــت نفســه، تُدفــع جولــة جديــدة مــن الثــورة الصناعيــة وتُحــول الأعمــال 
ــق الواســع  ــى التطبي ــة إل ــم نحــو التطــور المســتمر. ويعــود تُطــور التجــارة الإلكتروني العال
للابتــكارات التكنولوجيــة فــي مجــال الأعمــال، ولا ســيما التقنيــات الجديــدة مثــل البيانــات 
وسلســلة  الاصطناعــي،  والــذكاء  الأشــياء،  وإنترنــت  الســحابية،  والحوســبة  الضخمــة، 
ــوك تُشــين(. وقــد اعتمــدت دول مختلفــة سلســلة مــن السياســات فــي مجــال  الكتــل )البل
التجــارة الإلكترونيــة، واســتثمرت بكثافــة لتهيئــة بيئــة مواتُيــة لنموهــا، ممــا عــزز التطــور 
الســريع لنمــاذج اقتصاديــة جديــدة مثــل الاقتصــاد الرقمــي، واقتصــاد الشــبكات، واقتصــاد 
المشــاركة، واقتصــاد المنصــات. وفــي ظــل هــذا النمــوذج الاقتصــادي الجديــد، تُستكشــف 
شــركات التجــارة الإلكترونيــة نمــاذج أعمــال جديــدة فــي طريقهــا نحــو الابتــكار، حيــث 
بنــت نمــاذج جديــدة للتجــارة الإلكترونيــة مثــل O2On »التكامــل بيــن الإنترنــت وخارجــه«، 
اســتنادًا إلــى نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الأساســية التقليديــة B2B، وB2C، وC2C، و
O2O. ولا يمكــن فصــل تُطبيــق نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة هــذه عــن التطبيقــات 

ودمــج  والواقعيــة،  الافتراضيــة  الأســواق  تُكامــل  مثــل  الحديثــة،  للتقنيــات  الهندســية 
البيانــات متعــددة الوســائط، وجمــع الائتمــان القائــم علــى البيانــات الضخمــة. ومــن خلال 
ــن  ــد م ــر. وتُنشــأ العدي ــكار بشــكل أكب ــد فــرص الابت ــن تُحدي ــات الهندســية، يمك التطبيق
المشــكلات المبتكــرة، مثــل بنيــة البرمجيــات عاليــة التوافــر، والحوســبة عاليــة الأداء، وأمن 
الشــبكات، والحوســبة المتنقلــة، والحوســبة الشــبكية، وتُكنولوجيــا مكافحــة التزويــر، ومــا 
إلــى ذلــك. وقــد طرحــت الدراســة المتعمقــة لابتــكار التجــارة الإلكترونيــة متطلبــات أعلــى 
لتنميــة المواهــب، وأصبــح تُكامــل التجــارة الإلكترونيــة مــع الصناعــات والتقنيــات الجديــدة 
أقــرب فــي ظــل خلفيــة »الهندســة الجديــدة، والفنــون الليبراليــة الجديــدة، والطــب الجديــد، 
ــى نطــاق  والزراعــة الجديــدة«. كمــا تُجــدر الإشــارة إلــى اســتخدام الأفــكار الرياضيــة عل
ــة. ويســتخدم هــذا الفصــل بشــكل  ــدة للغاي ــع أنحــاء الفصــل كأدوات مفي واســع فــي جمي
أساســي النظريــات الرياضيــة مثــل نظريــة الرســم البيانــي، والتحســين التوافقــي، ونظريــة 
المجموعــات لتلخيــص ووصــف أجــزاء مــن هــذا الفصــل، مثــل نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة.
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الفصل الثّاًني
أساًسياًت التجاًرة

ــم التطــرق إلــى أساســيات  أمّــا فــي الفصــل الثّانــي مــن الكتــاب )أساســيات التجــارة(، فقــد 
التجــارة ثــمّ إلــى المعرفــة الأساســية بالتجــارة الإلكترونيــة.

ففيمــا يخــص أساســيات التجــارة، فــإن ظهــور التقنيــات والمفاهيــم الجديــدة لا ينضــب، 
ــدّ التجــارة الإلكترونيــة  وهــو دافــعٌ لا ينضــب للتنميــة والتقــدم الاجتماعييــن. وبالمثــل، تُعُ
ــة. إن معرفــة  ــدة وهامــة فــي المجــالات ذات الصل ــم فري ــكّل مفاهي ــا متطــورًا، يشُ مفهومً
المفاهيــم والتعريفــات الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة والمعرفــة الأساســية بهــا خطــوةٌ 
مهمــةٌ لتعلمهــا. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بأساســيات التجــارة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: المفهــوم الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، هندســة )بنيــة( التجــارة الإلكترونيــة، 
النمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، مســتهلكو التجــارة 

ــة. ــة، ومؤسســات التجــارة الإلكتروني الإلكتروني

وعنــد التطــرق للمفهــوم الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، فقــد كانــت البدايــة بمناقشــة 
تُعريــف التجــارة الإلكترونيــة. فقــد طُــرح مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة وانتشــر علــى نطــاق 
ــة تُعريفــات  ــد مــن المنظمــات والشــركات الدولي ــه العدي ــم وضعــت ل واســع عــام 1996. ث
محــددة. التجــارة الإلكترونيــة، كمــا عرّفتهــا منظمــة التجــارة العالميــة، هــي إنتــاج وتُوزيــع 
وتُســويق و/أو بيــع الســلع والخدمــات عبــر الوســائل الإلكترونيــة. وتُعُــرّف منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة )OECD( التجــارة الإلكترونيــة بأنهــا بيــع أو شــراء الســلع أو الخدمات 
عبــر شــبكات الحاســوب بأســاليب مصممــة خصيصًــا لغــرض اســتلام أو تُقديــم الطلبــات. 
وهــذا تُعريــف شــائع أيضًــا. وبعــد مناقشــة التعريــف تُــم التركيــز علــى المفاهيــم الأساســية 
للتجــارة الإلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك المتاجــر الافتراضيــة، وعربــات التســوق، والســلع 

الافتراضيــة، والخدمــات اللوجســتية الافتراضيــة.

وعنــد التطــرق لهندســة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــم التركيــز علــى أنّ هندســة التجــارة 
الإلكترونيــة تُعتمــد علــى أفــكار تُصميميــة معماريــة مســتمدة مــن الهندســة المعماريــة، 
وهندســة الحاســوب، وهندســة البرمجيــات، وغيرهــا مــن مجــالات التصميــم ذات الصلــة، 
لتحقيــق جميــع أنشــطة تُــداول الســلع أو الخدمات إلكترونيًا ومعلوماتُيًــا ورقميًا وبدون ورق 
ودوليًــا. مــن منظــور التكنولوجيــا، يمكــن اعتبارهــا تُــكاملًا لسلســلة مــن تُقنيــات معلومــات 
الشــبكة، بمــا فــي ذلــك تُكنولوجيــا اتُصــالات الشــبكة وتُكنولوجيــا الحاســوب. مــن منظــور 
النظــام، فهــي نظــام معلومــات متكامــل، ونظــام إدارة مبنــي علــى نظــام الشــبكة الداخليــة 
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للمؤسســة، ومنصــة للتجــارة الإلكترونيــة لتوســيع الســوق الإلكترونيــة خارجيًــا. مــن منظــور 
التطبيــق، تُشــمل جميــع أنــواع الوظائــف المطلوبــة فــي عمليــة إجــراء أنشــطة التجــارة 

الإلكترونيــة، مثــل تُوفيــر مختلــف العمليــات التجاريــة وخدمــات الإدارة للمســتخدمين.

وعنــد التطــرق للنمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــمّ التركيــز علــى أنّ التجــارة 
الإلكترونيــة هــي عمليــة تُســتخدم فيهــا كيانــات التجــارة الإلكترونيــة المتعــددة أنظمــة 
تُطبيقــات التجــارة الإلكترونيــة لإجــراء الأنشــطة التجاريــة. هنــاك أنــواع مختلفــة مــن 
كيانــات التجــارة الإلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات التجاريــة والمســتهلكين والــوكالات 
الإلكترونيــة،  التجــارة  أنشــطة  فــي  المشــاركة  المختلفــة  للكيانــات  ونظــرًا  الحكوميــة. 
يمكــن تُقســيم التجــارة الإلكترونيــة إلــى ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة وفقًــا لكيانــات 
بيــن  الإلكترونيــة  والتجــارة   ،)B2B( الشــركات  بيــن  الإلكترونيــة  التجــارة  المعــاملات: 
الشــركات والمســتهلكين )B2C(، والتجــارة الإلكترونيــة بيــن المســتهلكين )C2C(، والتجــارة 
مــن الإنترنــت إلــى خارجــه )O2O( )اســتراتُيجية أعمــال تُجــذب العــملاء المحتمليــن مــن 
القنــوات عبــر الإنترنــت لإجــراء عمليــات شــراء في المتاجــر المادية(، والتجــارة الإلكترونية 
بيــن الحكومــات )G2G(، ونمــوذج التكامــل بيــن المتاجــر التقليديــة والمتاجــر الإلكترونيــة 
)O2On( )نمــوذج جديــد للتجــارة الإلكترونيــة يدمــج تُجربــة المســتخدم وخدماتُــه فــي 

 ،B2C ونمــوذج O2O ــن خصائــص نمــوذج ــة، ويجمــع هــذا النمــوذج بي التجــارة الإلكتروني
ــة(. ــة والمتاجــر الإلكتروني ــن المتاجــر التقليدي ــن التكامــل بي ممــا يحُسّ

وعنــد التطــرق لمعــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ التجــارة 
الإلكترونيــة تُعتمــد علــى المعــاملات. وتُشــير المعــاملات عمومًــا إلــى عمليــة تُبــادل القيمــة 
بيــن العــرض والطلــب. وتُشــير عمليــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة إلــى نقــل ملكيــة وقيمة 
الســلع أو الخدمــات، التــي تُتــم مــن خلال العــرض والطلــب باســتخدام الإنترنــت ومنصــات 
التجــارة الإلكترونيــة. لذلــك، تُشــمل معــاملات التجــارة الإلكترونيــة أربعــة عناصــر رئيســية: 
جانــب العــرض، وجانــب الطلــب، والمنصة، والشــبكة. تُجدر الإشــارة إلى أن جانبي العرض 
والطلــب لا يشــملان المســتهلكين فحســب، بــل يشــيران أيضًــا إلــى المؤسســات التجاريــة 
ــت«  ــر الإنترن ــة عب ــات التجزئ ــتخدم مؤشــر »مبيع ــي، يسُ والحكومــات. وفــي الوقــت الحال
بشــكل شــائع لقيــاس حجــم معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، والــذي يشــمل مبيعــات التجزئــة 
عبــر الإنترنــت ومبيعــات التجزئــة عبــر الإنترنــت القائمــة علــى الخدمــات. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن أيضًــا اســتخدام مؤشــرات مثــل حجــم معــاملات منصــات التجــارة الإلكترونيــة 
وحجــم خدمــات التوصيــل الســريع الــذي تُحســبه عــادة المكاتُــب الوطنيــة للإحصــاء 
التجــارة الإلكترونيــة أنظمــة  التجــارة الإلكترونيــة. تُســتخدم  لقيــاس حجــم معــاملات 
شــبكية معقــدة لإدارة الأعمــال ورقمنــة المعــاملات التجاريــة بيــن المؤسســات والأفــراد. 

93



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

الفصل الثّاًني
أساًسياًت التجاًرة

ــم التطــرق إلــى أساســيات  أمّــا فــي الفصــل الثّانــي مــن الكتــاب )أساســيات التجــارة(، فقــد 
التجــارة ثــمّ إلــى المعرفــة الأساســية بالتجــارة الإلكترونيــة.

ففيمــا يخــص أساســيات التجــارة، فــإن ظهــور التقنيــات والمفاهيــم الجديــدة لا ينضــب، 
ــدّ التجــارة الإلكترونيــة  وهــو دافــعٌ لا ينضــب للتنميــة والتقــدم الاجتماعييــن. وبالمثــل، تُعُ
ــة. إن معرفــة  ــدة وهامــة فــي المجــالات ذات الصل ــم فري ــكّل مفاهي ــا متطــورًا، يشُ مفهومً
المفاهيــم والتعريفــات الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة والمعرفــة الأساســية بهــا خطــوةٌ 
مهمــةٌ لتعلمهــا. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بأساســيات التجــارة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: المفهــوم الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، هندســة )بنيــة( التجــارة الإلكترونيــة، 
النمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، مســتهلكو التجــارة 

ــة. ــة، ومؤسســات التجــارة الإلكتروني الإلكتروني

وعنــد التطــرق للمفهــوم الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، فقــد كانــت البدايــة بمناقشــة 
تُعريــف التجــارة الإلكترونيــة. فقــد طُــرح مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة وانتشــر علــى نطــاق 
ــة تُعريفــات  ــد مــن المنظمــات والشــركات الدولي ــه العدي ــم وضعــت ل واســع عــام 1996. ث
محــددة. التجــارة الإلكترونيــة، كمــا عرّفتهــا منظمــة التجــارة العالميــة، هــي إنتــاج وتُوزيــع 
وتُســويق و/أو بيــع الســلع والخدمــات عبــر الوســائل الإلكترونيــة. وتُعُــرّف منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة )OECD( التجــارة الإلكترونيــة بأنهــا بيــع أو شــراء الســلع أو الخدمات 
عبــر شــبكات الحاســوب بأســاليب مصممــة خصيصًــا لغــرض اســتلام أو تُقديــم الطلبــات. 
وهــذا تُعريــف شــائع أيضًــا. وبعــد مناقشــة التعريــف تُــم التركيــز علــى المفاهيــم الأساســية 
للتجــارة الإلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك المتاجــر الافتراضيــة، وعربــات التســوق، والســلع 

الافتراضيــة، والخدمــات اللوجســتية الافتراضيــة.

وعنــد التطــرق لهندســة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــم التركيــز علــى أنّ هندســة التجــارة 
الإلكترونيــة تُعتمــد علــى أفــكار تُصميميــة معماريــة مســتمدة مــن الهندســة المعماريــة، 
وهندســة الحاســوب، وهندســة البرمجيــات، وغيرهــا مــن مجــالات التصميــم ذات الصلــة، 
لتحقيــق جميــع أنشــطة تُــداول الســلع أو الخدمات إلكترونيًا ومعلوماتُيًــا ورقميًا وبدون ورق 
ودوليًــا. مــن منظــور التكنولوجيــا، يمكــن اعتبارهــا تُــكاملًا لسلســلة مــن تُقنيــات معلومــات 
الشــبكة، بمــا فــي ذلــك تُكنولوجيــا اتُصــالات الشــبكة وتُكنولوجيــا الحاســوب. مــن منظــور 
النظــام، فهــي نظــام معلومــات متكامــل، ونظــام إدارة مبنــي علــى نظــام الشــبكة الداخليــة 
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للمؤسســة، ومنصــة للتجــارة الإلكترونيــة لتوســيع الســوق الإلكترونيــة خارجيًــا. مــن منظــور 
التطبيــق، تُشــمل جميــع أنــواع الوظائــف المطلوبــة فــي عمليــة إجــراء أنشــطة التجــارة 

الإلكترونيــة، مثــل تُوفيــر مختلــف العمليــات التجاريــة وخدمــات الإدارة للمســتخدمين.

وعنــد التطــرق للنمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــمّ التركيــز علــى أنّ التجــارة 
الإلكترونيــة هــي عمليــة تُســتخدم فيهــا كيانــات التجــارة الإلكترونيــة المتعــددة أنظمــة 
تُطبيقــات التجــارة الإلكترونيــة لإجــراء الأنشــطة التجاريــة. هنــاك أنــواع مختلفــة مــن 
كيانــات التجــارة الإلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات التجاريــة والمســتهلكين والــوكالات 
الإلكترونيــة،  التجــارة  أنشــطة  فــي  المشــاركة  المختلفــة  للكيانــات  ونظــرًا  الحكوميــة. 
يمكــن تُقســيم التجــارة الإلكترونيــة إلــى ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة وفقًــا لكيانــات 
بيــن  الإلكترونيــة  والتجــارة   ،)B2B( الشــركات  بيــن  الإلكترونيــة  التجــارة  المعــاملات: 
الشــركات والمســتهلكين )B2C(، والتجــارة الإلكترونيــة بيــن المســتهلكين )C2C(، والتجــارة 
مــن الإنترنــت إلــى خارجــه )O2O( )اســتراتُيجية أعمــال تُجــذب العــملاء المحتمليــن مــن 
القنــوات عبــر الإنترنــت لإجــراء عمليــات شــراء في المتاجــر المادية(، والتجــارة الإلكترونية 
بيــن الحكومــات )G2G(، ونمــوذج التكامــل بيــن المتاجــر التقليديــة والمتاجــر الإلكترونيــة 
)O2On( )نمــوذج جديــد للتجــارة الإلكترونيــة يدمــج تُجربــة المســتخدم وخدماتُــه فــي 

 ،B2C ونمــوذج O2O ــن خصائــص نمــوذج ــة، ويجمــع هــذا النمــوذج بي التجــارة الإلكتروني
ــة(. ــة والمتاجــر الإلكتروني ــن المتاجــر التقليدي ــن التكامــل بي ممــا يحُسّ

وعنــد التطــرق لمعــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ التجــارة 
الإلكترونيــة تُعتمــد علــى المعــاملات. وتُشــير المعــاملات عمومًــا إلــى عمليــة تُبــادل القيمــة 
بيــن العــرض والطلــب. وتُشــير عمليــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة إلــى نقــل ملكيــة وقيمة 
الســلع أو الخدمــات، التــي تُتــم مــن خلال العــرض والطلــب باســتخدام الإنترنــت ومنصــات 
التجــارة الإلكترونيــة. لذلــك، تُشــمل معــاملات التجــارة الإلكترونيــة أربعــة عناصــر رئيســية: 
جانــب العــرض، وجانــب الطلــب، والمنصة، والشــبكة. تُجدر الإشــارة إلى أن جانبي العرض 
والطلــب لا يشــملان المســتهلكين فحســب، بــل يشــيران أيضًــا إلــى المؤسســات التجاريــة 
ــت«  ــر الإنترن ــة عب ــات التجزئ ــتخدم مؤشــر »مبيع ــي، يسُ والحكومــات. وفــي الوقــت الحال
بشــكل شــائع لقيــاس حجــم معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، والــذي يشــمل مبيعــات التجزئــة 
عبــر الإنترنــت ومبيعــات التجزئــة عبــر الإنترنــت القائمــة علــى الخدمــات. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن أيضًــا اســتخدام مؤشــرات مثــل حجــم معــاملات منصــات التجــارة الإلكترونيــة 
وحجــم خدمــات التوصيــل الســريع الــذي تُحســبه عــادة المكاتُــب الوطنيــة للإحصــاء 
التجــارة الإلكترونيــة أنظمــة  التجــارة الإلكترونيــة. تُســتخدم  لقيــاس حجــم معــاملات 
شــبكية معقــدة لإدارة الأعمــال ورقمنــة المعــاملات التجاريــة بيــن المؤسســات والأفــراد. 
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لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

تُشــمل المعــاملات الرقميــة جميــع المعــاملات التــي تُتــم بوســاطة التكنولوجيــا الرقميــة. 
تُتضمــن المعــاملات التجاريــة تُبــادل القيمــة عبــر الحــدود التنظيميــة أو الفرديــة مقابــل 
ــن بينهــا، يعُــد الدفــع الإلكترونــي جــزءًا هامًــا مــن معــاملات  المنتجــات والخدمــات. وم
التجــارة الإلكترونيــة، كمــا أن وجــود طريقــة دفــع عالميــة وســريعة وآمنــة هــو أســاس وجــود 

وتُطــور معــاملات التجــارة الإلكترونيــة.

وعنــد التطــرق لمســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّ القوانيــن الوطنيــة عــادة تُحمــي حقــوق 
ومصالــح المســتهلكين. وتُعُــرّف المنظمــة الدوليــة للمعاييــر )ISO( المســتهلكين بأنهــم 
»أفــراد مــن عامــة النــاس، يشــترون أو يســتخدمون الســلع أو الممتلــكات أو الخدمــات 
لأغــراض شــخصية«. وباختصــار، مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة هــم مجموعــات مــن 
الأشــخاص الموجوديــن موضوعيًــا والذيــن يمكنهــم الجمــع بيــن أســاليب الاســتهلاك فــي 
ــدة. يمكــن تُعريــف  ــن عــادات اســتهلاكية جدي ــة ومنصــة المعلومــات لتكوي ــاة الواقعي الحي
هــذا النــوع مــن المجموعــات الموضوعيــة ذات الثنائيــة بمســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة. 
مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة هــم أيضًــا نــوع مــن المســتهلكين. إنهــم يختلفــون عــن 
المســتهلكين التقليدييــن فــي طريقــة شــرائهم أو اســتخدامهم للســلع أو تُلقيهــم للخدمــات. 
يختــار المســتهلكون التقليديــون بشــكل أساســي الســلع مــن المتاجــر الفعليــة ويدفعــون 
خــارج الإنترنــت. يســتخدم مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة الإنترنــت بشــكل أكبــر لتبســيط 

ــود المتعلقــة بالمــكان والوقــت. ــى بعــض القي ــة، والقضــاء عل العملي

وعنــد التطــرق لمؤسســات التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّ مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة تُشــير 
إلــى الكيانــات التجاريــة التــي تُســتخدم الإنترنــت وتُقنيــات الاتُصــالات الشــبكية الأخــرى 
للمشــاركة فــي جميــع جوانــب أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة. المؤسســة هــي منظمــة ربحيــة 
تُمُــارس أنشــطة اقتصاديــة مثــل الإنتــاج والتوزيــع والخدمــات. وتُتكــون بشــكل رئيســي مــن 
ــاج والتشــغيل. وتُتكــون مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة أيضًــا  ثلاثــة أجــزاء: الإدارة والإنت
مــن هــذه الأجــزاء، وهــي جميعهــا رقميــة ومتصلــة بالإنترنــت. ووفقًــا لطريقــة تُشــغيل 
مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة، يمكــن تُقســيم مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة بشــكل 
رئيســي إلــى ثلاثــة أنــواع: مؤسســات تُقليديــة إلــى إلكترونيــة، ومؤسســات رقميــة مبتكــرة، 

ومؤسســات تُجمــع بيــن الإنترنــت والواقــع الافتراضــي.

أمّــا فيمــا يخــص الجــزء الثانــي مــن هــذا الفصــل والمتعلــق بالمعرفــة الأساســية بالتجــارة 
الإلكترونيــة، فــإنّ الأمــر فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة، لا يقتصــر علــى إتُقــان المعــارف 
ــا لمجــالات المعرفــة المتعلقــة  ــا عميقً ــا وإتُقانً الأساســية فحســب، بــل يشــمل أيضًــا فهمً
ــة، والتــي تُنعكــس بشــكل رئيســي فــي منظومــة التجــارة الإلكترونيــة.  بالتجــارة الإلكتروني
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وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالمعرفــة الأساســية بالتجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
المعرفــة  بالتســويق،  الأساســية  المعرفــة  باللوجســتيات،  الأساســية  المعرفــة  التاليــة: 
الأساســية بالأمــن الســيبراني، المعرفــة الأساســية بالعــملات الرقميــة، المعرفــة الأساســية 
بالتمويــل، المعرفــة الأساســية بالحاســوب، المعرفــة الأساســية بالمحاســبة، المعرفــة 
الأساســية بعلــوم الإدارة والهندســة، المعرفــة الأساســية بقانــون التجــارة الإلكترونيــة، 

والمعرفــة الأساســية بالمجتمــع الرقمــي.

عنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية باللوجســتيات، تُمــت الإشــارة إلــى تُجلــي تُدفقــات 
المعلومــات ورأس المــال والخدمــات اللوجســتية فــي جميــع أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، 
وتُعُــدّ الخدمــات اللوجســتية ضمانًــا هامًــا لهــا. ومــع تُطــور تُكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة، 
أصبــح مــن المهــم تُحســين النظــام البيئــي للتجــارة الإلكترونيــة مــن خلال بنــاء لوجســتيات 
حديثــة وتُنســيقها مــع تُدفــق المعلومــات ورأس المــال لتحقيــق كفــاءة وفعاليــة فــي التشــغيل.

أنــه باعتبــار  إلــى  وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالتســويق، فقــد تُمــت الإشــارة 
المعــاملات جوهــر التجــارة الإلكترونيــة، فإنهــا تُنطــوي حتمًــا علــى التســويق. تُعُــزز التجــارة 
الإلكترونيــة تُوســيع نطــاق التســويق التقليــدي ليشــمل التســويق الشــبكي. وإلــى حــد مــا، 

يمكــن اعتبارهــا تُســويقًا فــي عصــر الإنترنــت.

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالأمــن الســيبراني، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنــه مــع 
تُطــور قــوة الإنترنــت والرقمنــة، يلعــب الأمــن الســيبراني دورًا هامًــا فــي تُطويــر الاقتصــاد 
الرقمــي. لطالمــا صاحــب تُطــور التجــارة الإلكترونيــة مشــاكل أمنيــة ســيبرانية. ولضمــان 
أمــن معــاملات التجــارة الإلكترونيــة وتُعزيــز التطــور النشــط لاقتصــاد الإنترنــت، مــن 

ــة. الضــروري دراســة الأمــن الســيبراني للتجــارة الإلكتروني

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالعــملات الرقميــة، فــإنّ دفــع الأمــوال وتُســويتها يعُــدّ 
حلقــة وصــل أساســية فــي إتُمــام معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، كمــا أن سلاســة تُدفــق 
رأس المــال تُحُــدد نجــاح هــذه المعــاملات. وقــد اســتخُدمت المدفوعــات الإلكترونيــة علــى 
نطــاق واســع فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة، وســتصُبح طريقــة الدفــع بالعملــة الرقميــة 
اتُجاهًــا جديــدًا، حيــث ســتوفر العــملات الرقميــة إمكانيــات أوســع وســوقًا أوســع لتطويــر 

التجــارة الإلكترونيــة.

ــا فــي  ــا هامً وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالتمويــل، فــإنّ التمويــل يلعــب دورًا داعمً
أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، لا ســيما فــي مجــالات الدفــع الرقمــي، وتُمويــل سلســلة 
التوريــد، وتُمويــل المســتهلك، وغيرهــا. فمــن جهــة، يوفــر التمويــل أدوات دفــع للتجــارة 

الإلكترونيــة، ومــن جهــة أخــرى، يلبــي احتياجاتُهــا التمويليــة.
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تُشــمل المعــاملات الرقميــة جميــع المعــاملات التــي تُتــم بوســاطة التكنولوجيــا الرقميــة. 
تُتضمــن المعــاملات التجاريــة تُبــادل القيمــة عبــر الحــدود التنظيميــة أو الفرديــة مقابــل 
ــن بينهــا، يعُــد الدفــع الإلكترونــي جــزءًا هامًــا مــن معــاملات  المنتجــات والخدمــات. وم
التجــارة الإلكترونيــة، كمــا أن وجــود طريقــة دفــع عالميــة وســريعة وآمنــة هــو أســاس وجــود 

وتُطــور معــاملات التجــارة الإلكترونيــة.

وعنــد التطــرق لمســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّ القوانيــن الوطنيــة عــادة تُحمــي حقــوق 
ومصالــح المســتهلكين. وتُعُــرّف المنظمــة الدوليــة للمعاييــر )ISO( المســتهلكين بأنهــم 
»أفــراد مــن عامــة النــاس، يشــترون أو يســتخدمون الســلع أو الممتلــكات أو الخدمــات 
لأغــراض شــخصية«. وباختصــار، مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة هــم مجموعــات مــن 
الأشــخاص الموجوديــن موضوعيًــا والذيــن يمكنهــم الجمــع بيــن أســاليب الاســتهلاك فــي 
ــدة. يمكــن تُعريــف  ــن عــادات اســتهلاكية جدي ــة ومنصــة المعلومــات لتكوي ــاة الواقعي الحي
هــذا النــوع مــن المجموعــات الموضوعيــة ذات الثنائيــة بمســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة. 
مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة هــم أيضًــا نــوع مــن المســتهلكين. إنهــم يختلفــون عــن 
المســتهلكين التقليدييــن فــي طريقــة شــرائهم أو اســتخدامهم للســلع أو تُلقيهــم للخدمــات. 
يختــار المســتهلكون التقليديــون بشــكل أساســي الســلع مــن المتاجــر الفعليــة ويدفعــون 
خــارج الإنترنــت. يســتخدم مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة الإنترنــت بشــكل أكبــر لتبســيط 

ــود المتعلقــة بالمــكان والوقــت. ــى بعــض القي ــة، والقضــاء عل العملي

وعنــد التطــرق لمؤسســات التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّ مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة تُشــير 
إلــى الكيانــات التجاريــة التــي تُســتخدم الإنترنــت وتُقنيــات الاتُصــالات الشــبكية الأخــرى 
للمشــاركة فــي جميــع جوانــب أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة. المؤسســة هــي منظمــة ربحيــة 
تُمُــارس أنشــطة اقتصاديــة مثــل الإنتــاج والتوزيــع والخدمــات. وتُتكــون بشــكل رئيســي مــن 
ــاج والتشــغيل. وتُتكــون مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة أيضًــا  ثلاثــة أجــزاء: الإدارة والإنت
مــن هــذه الأجــزاء، وهــي جميعهــا رقميــة ومتصلــة بالإنترنــت. ووفقًــا لطريقــة تُشــغيل 
مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة، يمكــن تُقســيم مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة بشــكل 
رئيســي إلــى ثلاثــة أنــواع: مؤسســات تُقليديــة إلــى إلكترونيــة، ومؤسســات رقميــة مبتكــرة، 

ومؤسســات تُجمــع بيــن الإنترنــت والواقــع الافتراضــي.

أمّــا فيمــا يخــص الجــزء الثانــي مــن هــذا الفصــل والمتعلــق بالمعرفــة الأساســية بالتجــارة 
الإلكترونيــة، فــإنّ الأمــر فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة، لا يقتصــر علــى إتُقــان المعــارف 
ــا لمجــالات المعرفــة المتعلقــة  ــا عميقً ــا وإتُقانً الأساســية فحســب، بــل يشــمل أيضًــا فهمً
ــة، والتــي تُنعكــس بشــكل رئيســي فــي منظومــة التجــارة الإلكترونيــة.  بالتجــارة الإلكتروني
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وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالمعرفــة الأساســية بالتجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
المعرفــة  بالتســويق،  الأساســية  المعرفــة  باللوجســتيات،  الأساســية  المعرفــة  التاليــة: 
الأساســية بالأمــن الســيبراني، المعرفــة الأساســية بالعــملات الرقميــة، المعرفــة الأساســية 
بالتمويــل، المعرفــة الأساســية بالحاســوب، المعرفــة الأساســية بالمحاســبة، المعرفــة 
الأساســية بعلــوم الإدارة والهندســة، المعرفــة الأساســية بقانــون التجــارة الإلكترونيــة، 

والمعرفــة الأساســية بالمجتمــع الرقمــي.

عنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية باللوجســتيات، تُمــت الإشــارة إلــى تُجلــي تُدفقــات 
المعلومــات ورأس المــال والخدمــات اللوجســتية فــي جميــع أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، 
وتُعُــدّ الخدمــات اللوجســتية ضمانًــا هامًــا لهــا. ومــع تُطــور تُكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة، 
أصبــح مــن المهــم تُحســين النظــام البيئــي للتجــارة الإلكترونيــة مــن خلال بنــاء لوجســتيات 
حديثــة وتُنســيقها مــع تُدفــق المعلومــات ورأس المــال لتحقيــق كفــاءة وفعاليــة فــي التشــغيل.

أنــه باعتبــار  إلــى  وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالتســويق، فقــد تُمــت الإشــارة 
المعــاملات جوهــر التجــارة الإلكترونيــة، فإنهــا تُنطــوي حتمًــا علــى التســويق. تُعُــزز التجــارة 
الإلكترونيــة تُوســيع نطــاق التســويق التقليــدي ليشــمل التســويق الشــبكي. وإلــى حــد مــا، 

يمكــن اعتبارهــا تُســويقًا فــي عصــر الإنترنــت.

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالأمــن الســيبراني، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنــه مــع 
تُطــور قــوة الإنترنــت والرقمنــة، يلعــب الأمــن الســيبراني دورًا هامًــا فــي تُطويــر الاقتصــاد 
الرقمــي. لطالمــا صاحــب تُطــور التجــارة الإلكترونيــة مشــاكل أمنيــة ســيبرانية. ولضمــان 
أمــن معــاملات التجــارة الإلكترونيــة وتُعزيــز التطــور النشــط لاقتصــاد الإنترنــت، مــن 

ــة. الضــروري دراســة الأمــن الســيبراني للتجــارة الإلكتروني

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالعــملات الرقميــة، فــإنّ دفــع الأمــوال وتُســويتها يعُــدّ 
حلقــة وصــل أساســية فــي إتُمــام معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، كمــا أن سلاســة تُدفــق 
رأس المــال تُحُــدد نجــاح هــذه المعــاملات. وقــد اســتخُدمت المدفوعــات الإلكترونيــة علــى 
نطــاق واســع فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة، وســتصُبح طريقــة الدفــع بالعملــة الرقميــة 
اتُجاهًــا جديــدًا، حيــث ســتوفر العــملات الرقميــة إمكانيــات أوســع وســوقًا أوســع لتطويــر 

التجــارة الإلكترونيــة.

ــا فــي  ــا هامً وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالتمويــل، فــإنّ التمويــل يلعــب دورًا داعمً
أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، لا ســيما فــي مجــالات الدفــع الرقمــي، وتُمويــل سلســلة 
التوريــد، وتُمويــل المســتهلك، وغيرهــا. فمــن جهــة، يوفــر التمويــل أدوات دفــع للتجــارة 

الإلكترونيــة، ومــن جهــة أخــرى، يلبــي احتياجاتُهــا التمويليــة.
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أصبــح  العصريــة،  الحيــاة  فــي  فــإنّ  بالحاســوب،  الأساســية  للمعرفــة  التطــرق  وعنــد 
اســتخدام تُكنولوجيــا الحاســوب واســع الانتشــار. وبالنســبة للتجــارة الإلكترونيــة، تُعُــدّ 
ــا  ــب التطــور الســريع لتكنولوجي ــرة، لع ــي الســنوات الأخي الحواســيب أســاس تُطورهــا. ف
الحاســوب، مثــل إنترنــت الأشــياء والبيانــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي وغيرهــا مــن 

التقنيــات، دورًا هامًــا فــي تُعزيــز نمــو التجــارة الإلكترونيــة.

 وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالمحاســبة، فقــد انتشــرت فــي الســنوات الأخيــرة 
تُكنولوجيــا الإنترنــت علــى نطــاق واســع وطبّقــت فــي مختلــف مجــالات المجتمــع، ممــا أدى 
إلــى ظهــور العديــد مــن أســاليب الأنشــطة الاقتصاديــة الجديــدة، مثــل التســويق الشــبكي، 
والدفــع الإلكترونــي، والمكاتُــب الافتراضيــة، وغيرهــا، ممــا كان لــه تُأثيــر كبيــر علــى 
المحاســبة، نظريًــا وعمليًــا. وباعتبارهــا حلقــة وصــل أساســية لا غنــى عنهــا فــي التجــارة 
ــق  ــران بشــكل عمي ــة، فــإن إصلاح المحاســبة وابتكارهــا فــي هــذا المجــال يؤث الإلكتروني

ــى اســتمرار تُطويرهــا. عل

 وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بعلــوم الإدارة والهندســة، فقــد تُــم التنويــه إلــى أنّ 
ــا عــدة  ــات هــذا النظــام أيضً ــكّل مكون ــة، وتُشُ ــة نشــاط منهجي ــة عملي التجــارة الإلكتروني
أنظمــة فرعيــة مترابطــة. تُختلــف آليــة تُشــغيل الأنظمــة الفرعيــة عــن هــدف الخدمــة، 
لكنهــا موحــدة تُحــت الهــدف العــام ومقيــدة بــه. ولتحقيــق الهــدف العــام، يعُتبــر تُخطيــط 
وتُصميــم وتُنفيــذ وإدارة ومراقبــة العمليــة بأكملهــا الأمثــل. ويوفــر علــم الإدارة والهندســة 

نظريــات وأســاليب وأدوات فعّالــة لإدارة التجــارة الإلكترونيــة ككل.

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بقانــون التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــم التنويــه إلــى أنّ 
ــى ضبــط حقــوق والتزامــات الأطــراف فــي أنشــطة التجــارة  ــح تُعمــل عل ــن واللوائ القواني
الإلكترونيــة المحليــة والأجنبيــة مــع إنشــاء نظــام قانونــي فعــال للحــد مــن مخاطــر معاملات 

التجــارة الإلكترونيــة وتُعزيــز تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة.

ــه مــع  وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالمجتمــع الرقمــي، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ
التطــور المســتمر للاقتصــاد الرقمــي، يتجــه المجتمــع البشــري تُدريجيًــا نحــو حقبة جديدة 
مــن بنــاء مجتمــع رقمــي. وقــد تُطــورت تُكنولوجيــا المعلومات الرقمية بشــكل كامــل وتُغلغلت 
فــي الحيــاة اليوميــة للاقتصــاد، وأصبحــت قــوة دافعــة جوهريــة للنمــو الاقتصــادي الســريع 
وتُطــور الحضــارة الاجتماعيــة. مــن الرســائل الفوريــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى 
التجــارة الإلكترونيــة والتحكــم الذكــي، يتشــابك المجتمــع بأكملــه فــي »شــبكة تُرابــط« 
بيــن الإنترنــت والاقتصــاد والمجتمــع  الشــامل والعميــق  مترابطــة. ويتحقــق الارتُبــاط 
بثبــات، مــع استكشــاف وإبــراز مزايــا تُكامــل بيانــات المعلومــات الضخمــة وســيناريوهات 
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خدمــات تُطبيقــات المعلومــات الغنيــة، وتُســريع وتُيــرة الارتُبــاط والتكامــل العميقيــن بيــن 
تُكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة والاقتصــاد الحقيقــي الناشــئ، ممــا يمُكّــن الصناعــات 
التقليديــة بشــكل كامــل مــن إجــراء التحــول والتحديــث، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور صناعــات 
ــدًا للتنميــة  ونمــاذج أعمــال وأســاليب عمــل جديــدة، ومــن ثــم النمــو لتصبــح محــركًا جدي

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي

وفــي الملخــص، فــإنّ هــذا الفصــل تُنــاول المعرفــة الأساســية بالتجــارة الإلكترونيــة. علــى 
الرغــم مــن اخــتلاف تُعريفهــا باخــتلاف المجــالات، إلا أنهــا فــي جوهرهــا يمكــن اعتبارهــا 
أنشــطة تُجاريــة تُجُــرى باســتخدام التكنولوجيــا الإلكترونيــة. وعلــى هــذا الأســاس، يتطــور 
مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة باســتمرار، ممــا يمنــح المشــاركين فــي كلا جانبــي الأنشــطة 
المعــاملات مــن خلال تُكنولوجيــا  أيضًــا أســلوب  ثــراءً، ويغيــر  أكثــر  التجاريــة دلالات 
ــة  ــل بيئ ــة، مث ــة، يتشــكل مفهــوم التجــارة الإلكتروني ــدة. فــي هــذه العملي المعلومــات الفري
التســوق الافتراضيــة، وهيكليــة التجــارة الإلكترونيــة، ونموذجهــا الأساســي. وقــد أحــدث 
التطــور الســريع للتجــارة الإلكترونيــة تُغييــرات كبيــرة فــي أنمــاط حيــاة النــاس وطــرق 
تُفكيرهــم، ممــا أدى إلــى ولادة أشــكال اقتصاديــة جديــدة مثــل اقتصــاد المشــاركة. وحــول 
الاقتصــاد الجديــد الــذي جلبتــه التجــارة الإلكترونيــة، يتــم تُأســيس بيئــة تُجاريــة إلكترونيــة 
عميقــة تُدريجيًــا. تُقُــدم الخدمــات اللوجســتية، وتُكنولوجيــا الحاســوب، والتمويــل، والدفــع 
الإلكترونــي، والمحاســبة، وهندســة الإدارة الدعــم لبيئــة التجــارة الإلكترونيــة، بينمــا تُشُــكل 
البيئــة الاجتماعيــة، والبيئــة القانونيــة، وبيئــة أمــن الشــبكات، وبيئــة الائتمــان، وتُكنولوجيــا 
المعلومــات، ومــوارد المعلومــات، ومــا إلــى ذلــك، بيئــة التجــارة الإلكترونيــة. ويعُــد النظــام 
البيئــي المســتقر قــوة دافعــة لا تُنضــب للتنميــة الفعالــة والمســتقرة والآمنــة والمعقولــة 
للتجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز هــذا الفصــل علــى المعرفــة الأساســية المتخصصــة 
بالتجــارة الإلكترونيــة وغيرهــا مــن المعــارف، وناقــش بيئــة التجــارة الإلكترونيــة، وبنى نظام 
المعرفــة الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، ووفــر الدعــم لقــراءة الفصــول التاليــة. وبالاقتــران 
ــة المجموعــات،  ــل نظري ــة مث ــات الرياضي ــوى هــذا الفصــل، وباســتخدام النظري مــع محت
ونظريــة المصفوفــات، ونظريــة الاحتمــالات، والتحســين التوافقــي كأدوات، تُــم وصــف 
المتجــر الافتراضــي، وعمليــة الاســتهلاك، والتســوية بلغــة رياضيــة، ممــا جعــل وصــف 
عمليــة التجــارة الإلكترونيــة والنمــوذج المتضمــن فــي هــذا الفصــل أكثــر دقــة ووضوحًــا.
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أصبــح  العصريــة،  الحيــاة  فــي  فــإنّ  بالحاســوب،  الأساســية  للمعرفــة  التطــرق  وعنــد 
اســتخدام تُكنولوجيــا الحاســوب واســع الانتشــار. وبالنســبة للتجــارة الإلكترونيــة، تُعُــدّ 
ــا  ــب التطــور الســريع لتكنولوجي ــرة، لع ــي الســنوات الأخي الحواســيب أســاس تُطورهــا. ف
الحاســوب، مثــل إنترنــت الأشــياء والبيانــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي وغيرهــا مــن 

التقنيــات، دورًا هامًــا فــي تُعزيــز نمــو التجــارة الإلكترونيــة.

 وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالمحاســبة، فقــد انتشــرت فــي الســنوات الأخيــرة 
تُكنولوجيــا الإنترنــت علــى نطــاق واســع وطبّقــت فــي مختلــف مجــالات المجتمــع، ممــا أدى 
إلــى ظهــور العديــد مــن أســاليب الأنشــطة الاقتصاديــة الجديــدة، مثــل التســويق الشــبكي، 
والدفــع الإلكترونــي، والمكاتُــب الافتراضيــة، وغيرهــا، ممــا كان لــه تُأثيــر كبيــر علــى 
المحاســبة، نظريًــا وعمليًــا. وباعتبارهــا حلقــة وصــل أساســية لا غنــى عنهــا فــي التجــارة 
ــق  ــران بشــكل عمي ــة، فــإن إصلاح المحاســبة وابتكارهــا فــي هــذا المجــال يؤث الإلكتروني

ــى اســتمرار تُطويرهــا. عل

 وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بعلــوم الإدارة والهندســة، فقــد تُــم التنويــه إلــى أنّ 
ــا عــدة  ــات هــذا النظــام أيضً ــكّل مكون ــة، وتُشُ ــة نشــاط منهجي ــة عملي التجــارة الإلكتروني
أنظمــة فرعيــة مترابطــة. تُختلــف آليــة تُشــغيل الأنظمــة الفرعيــة عــن هــدف الخدمــة، 
لكنهــا موحــدة تُحــت الهــدف العــام ومقيــدة بــه. ولتحقيــق الهــدف العــام، يعُتبــر تُخطيــط 
وتُصميــم وتُنفيــذ وإدارة ومراقبــة العمليــة بأكملهــا الأمثــل. ويوفــر علــم الإدارة والهندســة 

نظريــات وأســاليب وأدوات فعّالــة لإدارة التجــارة الإلكترونيــة ككل.

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بقانــون التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــم التنويــه إلــى أنّ 
ــى ضبــط حقــوق والتزامــات الأطــراف فــي أنشــطة التجــارة  ــح تُعمــل عل ــن واللوائ القواني
الإلكترونيــة المحليــة والأجنبيــة مــع إنشــاء نظــام قانونــي فعــال للحــد مــن مخاطــر معاملات 

التجــارة الإلكترونيــة وتُعزيــز تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة.

ــه مــع  وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالمجتمــع الرقمــي، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ
التطــور المســتمر للاقتصــاد الرقمــي، يتجــه المجتمــع البشــري تُدريجيًــا نحــو حقبة جديدة 
مــن بنــاء مجتمــع رقمــي. وقــد تُطــورت تُكنولوجيــا المعلومات الرقمية بشــكل كامــل وتُغلغلت 
فــي الحيــاة اليوميــة للاقتصــاد، وأصبحــت قــوة دافعــة جوهريــة للنمــو الاقتصــادي الســريع 
وتُطــور الحضــارة الاجتماعيــة. مــن الرســائل الفوريــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى 
التجــارة الإلكترونيــة والتحكــم الذكــي، يتشــابك المجتمــع بأكملــه فــي »شــبكة تُرابــط« 
بيــن الإنترنــت والاقتصــاد والمجتمــع  الشــامل والعميــق  مترابطــة. ويتحقــق الارتُبــاط 
بثبــات، مــع استكشــاف وإبــراز مزايــا تُكامــل بيانــات المعلومــات الضخمــة وســيناريوهات 
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خدمــات تُطبيقــات المعلومــات الغنيــة، وتُســريع وتُيــرة الارتُبــاط والتكامــل العميقيــن بيــن 
تُكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة والاقتصــاد الحقيقــي الناشــئ، ممــا يمُكّــن الصناعــات 
التقليديــة بشــكل كامــل مــن إجــراء التحــول والتحديــث، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور صناعــات 
ــدًا للتنميــة  ونمــاذج أعمــال وأســاليب عمــل جديــدة، ومــن ثــم النمــو لتصبــح محــركًا جدي

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي

وفــي الملخــص، فــإنّ هــذا الفصــل تُنــاول المعرفــة الأساســية بالتجــارة الإلكترونيــة. علــى 
الرغــم مــن اخــتلاف تُعريفهــا باخــتلاف المجــالات، إلا أنهــا فــي جوهرهــا يمكــن اعتبارهــا 
أنشــطة تُجاريــة تُجُــرى باســتخدام التكنولوجيــا الإلكترونيــة. وعلــى هــذا الأســاس، يتطــور 
مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة باســتمرار، ممــا يمنــح المشــاركين فــي كلا جانبــي الأنشــطة 
المعــاملات مــن خلال تُكنولوجيــا  أيضًــا أســلوب  ثــراءً، ويغيــر  أكثــر  التجاريــة دلالات 
ــة  ــل بيئ ــة، مث ــة، يتشــكل مفهــوم التجــارة الإلكتروني ــدة. فــي هــذه العملي المعلومــات الفري
التســوق الافتراضيــة، وهيكليــة التجــارة الإلكترونيــة، ونموذجهــا الأساســي. وقــد أحــدث 
التطــور الســريع للتجــارة الإلكترونيــة تُغييــرات كبيــرة فــي أنمــاط حيــاة النــاس وطــرق 
تُفكيرهــم، ممــا أدى إلــى ولادة أشــكال اقتصاديــة جديــدة مثــل اقتصــاد المشــاركة. وحــول 
الاقتصــاد الجديــد الــذي جلبتــه التجــارة الإلكترونيــة، يتــم تُأســيس بيئــة تُجاريــة إلكترونيــة 
عميقــة تُدريجيًــا. تُقُــدم الخدمــات اللوجســتية، وتُكنولوجيــا الحاســوب، والتمويــل، والدفــع 
الإلكترونــي، والمحاســبة، وهندســة الإدارة الدعــم لبيئــة التجــارة الإلكترونيــة، بينمــا تُشُــكل 
البيئــة الاجتماعيــة، والبيئــة القانونيــة، وبيئــة أمــن الشــبكات، وبيئــة الائتمــان، وتُكنولوجيــا 
المعلومــات، ومــوارد المعلومــات، ومــا إلــى ذلــك، بيئــة التجــارة الإلكترونيــة. ويعُــد النظــام 
البيئــي المســتقر قــوة دافعــة لا تُنضــب للتنميــة الفعالــة والمســتقرة والآمنــة والمعقولــة 
للتجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز هــذا الفصــل علــى المعرفــة الأساســية المتخصصــة 
بالتجــارة الإلكترونيــة وغيرهــا مــن المعــارف، وناقــش بيئــة التجــارة الإلكترونيــة، وبنى نظام 
المعرفــة الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، ووفــر الدعــم لقــراءة الفصــول التاليــة. وبالاقتــران 
ــة المجموعــات،  ــل نظري ــة مث ــات الرياضي ــوى هــذا الفصــل، وباســتخدام النظري مــع محت
ونظريــة المصفوفــات، ونظريــة الاحتمــالات، والتحســين التوافقــي كأدوات، تُــم وصــف 
المتجــر الافتراضــي، وعمليــة الاســتهلاك، والتســوية بلغــة رياضيــة، ممــا جعــل وصــف 
عمليــة التجــارة الإلكترونيــة والنمــوذج المتضمــن فــي هــذا الفصــل أكثــر دقــة ووضوحًــا.
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صصــل الثّالــث مــن الكتــاب )النمــاذج الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة(، فقــد  أمّــا فــي ال
تُمــت الإشــارة إلــى إســهام التقنيــات الجديــدة، المتمثلــة فــي البيانــات الضخمــة والحوســبة 
الســحابية وإنترنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي والبلــوك تُشــين، فــي دفــع عجلــة تُطويــر 
التجــارة الإلكترونيــة. وتُعُــدّ الشــركات والمســتهلكون محــور معــاملات التجــارة الإلكترونيــة. 
وتُتشــابه أدوارهــم فــي نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة المختلفــة، ولكــن لهــا تُفســيرات مختلفــة 
أيضًــا. يتكامــل تُطــور نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة مــع تُطــور التقنيــات الجديــدة، وتُتغيــر 
أدوار الشــركات والمســتهلكين فــي هــذه النمــاذج باســتمرار. يســتخدم هــذا الفصــل معرفــة 
نظريــة المصفوفــة لإيجــاد قاعــدة تُغيــر أدوار الشــركات والمســتهلكين مــن نمــاذج التجــارة 
تُجريــدي.  بشــكل  الإلكترونيــة  التجــارة  نمــاذج  تُطــور  ويصــف  المختلفــة،  الإلكترونيــة 
 O2Oو G2Gو C2Cو B2Cو B2B :للتجــارة الإلكترونيــة ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة وهــي
وO2On. وفيمــا يتعلــق بتطبيــق تُطــور النمــوذج فــي التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود، 

ــد  ــع تُحســن الإشــراف وتُزاي ــرة. وم ــة المبك ــي المرحل ــاذج C2C وB2C ف ــاك نم ــت هن كان
طلــب الســوق، فــإن خدمــة وجــودة العــملاء الأفــراد لــم تُكونــا مواتُيتيــن للتطــور واســع 
ــن  ــا شــركات، ويحــدث التحــول م ــاء يشــكلون تُدريجيً ــراد الأقوي النطــاق للصناعــة. فالأف
النمــوذج C2C إلــى النمــوذج B2C.  ويمكــن تُقســيم الشــركات هنــا إلــى فئــات عديــدة وفقًــا 
لطبيعتهــا ومقاييســها المختلفــة. ويمكــن تُحليــل المعــاملات بيــن الشــركات والمســتهلكين 
مــن مختلــف الفئــات مــن خلال بنــاء مصفوفــة »علاقــة الشــركة بالمســتهلك«. ومــع التوســع 
المســتمر للتجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود، تُتزايــد مخاطــر الشــركات الصغيــرة فــي 
معاملاتُهــا الإلكترونيــة عبــر الحــدود. يســهل تُقييــم بعــض »النجاحــات«، بينمــا يصعــب 
تُقييــم بعــض »عــدم النجاحــات«. لذلــك، فتحــت بعــض الشــركات الكبيــرة والصغيــرة فجــوة 
كبيــرة، مشــكلةً تُدريجيًــا نموذجًــا جديــدًا، مثــل نمــوذج B2B2C. فــي هــذا النمــوذج، تُوفــر 
الشــركات الكبيــرة مراقبــة جــودة المنتجــات والمصادقــة الائتمانيــة، بينمــا تُديــر الشــركات 
الصغيــرة قطاعــات الســوق بعــد الحصــول علــى المنتجــات مــن الشــركات الكبيــرة وتُقديــم 
الخدمــات للعــملاء النهائييــن. هــذا الشــكل مــن تُطــور النمــوذج ليــس ســوى أحــد أشــكال 
تُطــور نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة، ووقــد تُــم وصــف المزيــد مــن تُطــورات النمــاذج فــي هــذا 
الفصــل. نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة هــو ملخــص موجــز لاســتراتُيجية العمليــات التجاريــة 
 ،B2Cو ،B2B :لشــركات التجــارة الإلكترونيــة. ويلُخّــص الكتــاب ســتة نمــاذج أساســية، هــي
وC2C، وG2G، وO2O، وO2On، والتــي تُغُطــي بشــكل أساســي نمــاذج الأعمــال الرئيســية 

متعــدد  كموضــوع  الإلكترونيــة،  والتجــارة  الحاليــة.  الإلكترونيــة  التجــارة  لمؤسســات 
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التخصصــات، تُشــهد تُطــورًا مســتمرًا. لذلــك، أدى التطــور الســريع للتجــارة الإلكترونيــة، 
بالإضافــة إلــى ظهــور النمــوذج الأساســي، إلــى ظهــور العديــد مــن النمــاذج الجديــدة، مثــل 
ــر الحــدود، ممــا أدى إلــى ظهــور نمــوذج B2B2B ونمــاذج أخــرى  ــة عب التجــارة الإلكتروني
جديــدة. يحُلــل هــذا الفصــل أســباب هــذا النمــوذج الجديــد، ويســتخدم نظريــة المصفوفات 
والمجموعــات فــي الرياضيــات لتلخيــص نمــوذج معــاملات التجــارة الإلكترونيــة فــي نمــوذج 

رياضــي، ممــا يرُســي أسسًــا لدراســة متعمقــة لنمــوذج التجــارة الإلكترونيــة.

وقــد تُــم التطــرق فــي هــذا الفصــل بالتحديــد إلــى النمــوذج الأساســي ثــم إلــى »تُطــور 
النمــوذج والتكويــن الجديــد: تُركيــب النمــوذج«.

ففيمــا يخــص النمــوذج الأساســي، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ تُكنولوجيــا المعلومــات 
الإلكترونيــة المتقدمــة، والشــركات والمســتهلكون فــي عصــر المعلومــات، يعتبــرون القــوة 
الدافعــة لتطــور التجــارة الإلكترونيــة. ولا يعُــدّ تُحقيــق التجــارة الإلكترونيــة خطــوةً تُلقائيــة، 
بــل عمليــةً تُدريجيــة النضــج. وبالنســبة للشــركات والمســتهلكين، غالبًــا مــا تُنطــوي أنــواع 
ومســتويات التجــارة الإلكترونيــة المختلفــة على فرص تُطويــر متباينة. وللتجارة الإلكترونية 
ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة، تُبعًــا للكيــان المُعامــل. ووفقًــا لتعريــف النمــوذج الأساســي، 
ــة،  ــة للنمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكتروني يناقــش هــذا الجــزء فكــرة النمذجــة الرياضي
بالاعتمــاد علــى نظريــة المصفوفــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالنمــوذج الأساســي علــى 
مناقشــة النقــاط التاليــة: نمــوذج B2B، نمــوذج B2C، نمــوذج C2C، نمــوذج O2O، نمــوذج 

.O2On ــوذج G2G، ونم

وعنــد التطــرق لنمــوذج B2B، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ التجــارة الإلكترونيــة ظهــرت 
لأول مــرة فــي نمــوذج B2B، ولهــذا النمــوذج تُاريــخ طويــل. وقــد نضجــت نظريتــه وتُطبيقــه 
بشــكل متزايــد فــي التطويــر العملــي طويــل الأمــد، ممــا لــه أهميــة تُوجيهيــة كبيــرة لمســتقبل 
ــة  ــه الشــركات هــي الهيئ ــة. نمــوذج B2B هــو نمــوذج تُكــون في تُشــغيل التجــارة الإلكتروني
النمــوذج،  هــذا  وفــي  الشــركات.  بيــن  الإلكترونيــة  التجــارة  أنشــطة  وتُديــر  الرئيســية 
تُســتخدم الشــركات الشــبكات الداخليــة والخارجيــة لإقامــة اتُصــال بيــن المصنعيــن فــي 
المنبــع والمصــب فــي الصناعــة لتبســيط التواصــل بيــن الشــركات، وتُســريع عمليــات 
المعــاملات، وخفــض التكاليــف، وتُحقيــق تُكامــل سلســلة التوريــد. ويمكــن تُلخيــص عمليــة 
تُنفيــذ وتُشــغيل نمــوذج B2B فــي المراحــل الأربــع التاليــة: )1( تُحقيــق أتُمتــة إدارة سلســلة 
التوريــد والموزعيــن بيــن الشــركات؛ )2( إجــراء تُبــادل البيانــات الإلكترونــي )EDI(، أي 
مطابقــة محتــوى النمــوذج الإلكترونــي للشــكل المكتــوب للمعاملــة التجاريــة بطريقــة فرديــة؛ 
)3( إجــراء التحويــل الإلكترونــي للأمــوال، أي إتُمــام التحويــل التلقائــي للأمــوال بيــن البنــك 
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صصــل الثّالــث مــن الكتــاب )النمــاذج الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة(، فقــد  أمّــا فــي ال
تُمــت الإشــارة إلــى إســهام التقنيــات الجديــدة، المتمثلــة فــي البيانــات الضخمــة والحوســبة 
الســحابية وإنترنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي والبلــوك تُشــين، فــي دفــع عجلــة تُطويــر 
التجــارة الإلكترونيــة. وتُعُــدّ الشــركات والمســتهلكون محــور معــاملات التجــارة الإلكترونيــة. 
وتُتشــابه أدوارهــم فــي نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة المختلفــة، ولكــن لهــا تُفســيرات مختلفــة 
أيضًــا. يتكامــل تُطــور نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة مــع تُطــور التقنيــات الجديــدة، وتُتغيــر 
أدوار الشــركات والمســتهلكين فــي هــذه النمــاذج باســتمرار. يســتخدم هــذا الفصــل معرفــة 
نظريــة المصفوفــة لإيجــاد قاعــدة تُغيــر أدوار الشــركات والمســتهلكين مــن نمــاذج التجــارة 
تُجريــدي.  بشــكل  الإلكترونيــة  التجــارة  نمــاذج  تُطــور  ويصــف  المختلفــة،  الإلكترونيــة 
 O2Oو G2Gو C2Cو B2Cو B2B :للتجــارة الإلكترونيــة ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة وهــي
وO2On. وفيمــا يتعلــق بتطبيــق تُطــور النمــوذج فــي التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود، 

ــد  ــع تُحســن الإشــراف وتُزاي ــرة. وم ــة المبك ــي المرحل ــاذج C2C وB2C ف ــاك نم ــت هن كان
طلــب الســوق، فــإن خدمــة وجــودة العــملاء الأفــراد لــم تُكونــا مواتُيتيــن للتطــور واســع 
ــن  ــا شــركات، ويحــدث التحــول م ــاء يشــكلون تُدريجيً ــراد الأقوي النطــاق للصناعــة. فالأف
النمــوذج C2C إلــى النمــوذج B2C.  ويمكــن تُقســيم الشــركات هنــا إلــى فئــات عديــدة وفقًــا 
لطبيعتهــا ومقاييســها المختلفــة. ويمكــن تُحليــل المعــاملات بيــن الشــركات والمســتهلكين 
مــن مختلــف الفئــات مــن خلال بنــاء مصفوفــة »علاقــة الشــركة بالمســتهلك«. ومــع التوســع 
المســتمر للتجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود، تُتزايــد مخاطــر الشــركات الصغيــرة فــي 
معاملاتُهــا الإلكترونيــة عبــر الحــدود. يســهل تُقييــم بعــض »النجاحــات«، بينمــا يصعــب 
تُقييــم بعــض »عــدم النجاحــات«. لذلــك، فتحــت بعــض الشــركات الكبيــرة والصغيــرة فجــوة 
كبيــرة، مشــكلةً تُدريجيًــا نموذجًــا جديــدًا، مثــل نمــوذج B2B2C. فــي هــذا النمــوذج، تُوفــر 
الشــركات الكبيــرة مراقبــة جــودة المنتجــات والمصادقــة الائتمانيــة، بينمــا تُديــر الشــركات 
الصغيــرة قطاعــات الســوق بعــد الحصــول علــى المنتجــات مــن الشــركات الكبيــرة وتُقديــم 
الخدمــات للعــملاء النهائييــن. هــذا الشــكل مــن تُطــور النمــوذج ليــس ســوى أحــد أشــكال 
تُطــور نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة، ووقــد تُــم وصــف المزيــد مــن تُطــورات النمــاذج فــي هــذا 
الفصــل. نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة هــو ملخــص موجــز لاســتراتُيجية العمليــات التجاريــة 
 ،B2Cو ،B2B :لشــركات التجــارة الإلكترونيــة. ويلُخّــص الكتــاب ســتة نمــاذج أساســية، هــي
وC2C، وG2G، وO2O، وO2On، والتــي تُغُطــي بشــكل أساســي نمــاذج الأعمــال الرئيســية 

متعــدد  كموضــوع  الإلكترونيــة،  والتجــارة  الحاليــة.  الإلكترونيــة  التجــارة  لمؤسســات 

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة98
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

التخصصــات، تُشــهد تُطــورًا مســتمرًا. لذلــك، أدى التطــور الســريع للتجــارة الإلكترونيــة، 
بالإضافــة إلــى ظهــور النمــوذج الأساســي، إلــى ظهــور العديــد مــن النمــاذج الجديــدة، مثــل 
ــر الحــدود، ممــا أدى إلــى ظهــور نمــوذج B2B2B ونمــاذج أخــرى  ــة عب التجــارة الإلكتروني
جديــدة. يحُلــل هــذا الفصــل أســباب هــذا النمــوذج الجديــد، ويســتخدم نظريــة المصفوفات 
والمجموعــات فــي الرياضيــات لتلخيــص نمــوذج معــاملات التجــارة الإلكترونيــة فــي نمــوذج 

رياضــي، ممــا يرُســي أسسًــا لدراســة متعمقــة لنمــوذج التجــارة الإلكترونيــة.

وقــد تُــم التطــرق فــي هــذا الفصــل بالتحديــد إلــى النمــوذج الأساســي ثــم إلــى »تُطــور 
النمــوذج والتكويــن الجديــد: تُركيــب النمــوذج«.

ففيمــا يخــص النمــوذج الأساســي، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ تُكنولوجيــا المعلومــات 
الإلكترونيــة المتقدمــة، والشــركات والمســتهلكون فــي عصــر المعلومــات، يعتبــرون القــوة 
الدافعــة لتطــور التجــارة الإلكترونيــة. ولا يعُــدّ تُحقيــق التجــارة الإلكترونيــة خطــوةً تُلقائيــة، 
بــل عمليــةً تُدريجيــة النضــج. وبالنســبة للشــركات والمســتهلكين، غالبًــا مــا تُنطــوي أنــواع 
ومســتويات التجــارة الإلكترونيــة المختلفــة على فرص تُطويــر متباينة. وللتجارة الإلكترونية 
ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة، تُبعًــا للكيــان المُعامــل. ووفقًــا لتعريــف النمــوذج الأساســي، 
ــة،  ــة للنمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكتروني يناقــش هــذا الجــزء فكــرة النمذجــة الرياضي
بالاعتمــاد علــى نظريــة المصفوفــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالنمــوذج الأساســي علــى 
مناقشــة النقــاط التاليــة: نمــوذج B2B، نمــوذج B2C، نمــوذج C2C، نمــوذج O2O، نمــوذج 

.O2On ــوذج G2G، ونم

وعنــد التطــرق لنمــوذج B2B، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ التجــارة الإلكترونيــة ظهــرت 
لأول مــرة فــي نمــوذج B2B، ولهــذا النمــوذج تُاريــخ طويــل. وقــد نضجــت نظريتــه وتُطبيقــه 
بشــكل متزايــد فــي التطويــر العملــي طويــل الأمــد، ممــا لــه أهميــة تُوجيهيــة كبيــرة لمســتقبل 
ــة  ــه الشــركات هــي الهيئ ــة. نمــوذج B2B هــو نمــوذج تُكــون في تُشــغيل التجــارة الإلكتروني
النمــوذج،  هــذا  وفــي  الشــركات.  بيــن  الإلكترونيــة  التجــارة  أنشــطة  وتُديــر  الرئيســية 
تُســتخدم الشــركات الشــبكات الداخليــة والخارجيــة لإقامــة اتُصــال بيــن المصنعيــن فــي 
المنبــع والمصــب فــي الصناعــة لتبســيط التواصــل بيــن الشــركات، وتُســريع عمليــات 
المعــاملات، وخفــض التكاليــف، وتُحقيــق تُكامــل سلســلة التوريــد. ويمكــن تُلخيــص عمليــة 
تُنفيــذ وتُشــغيل نمــوذج B2B فــي المراحــل الأربــع التاليــة: )1( تُحقيــق أتُمتــة إدارة سلســلة 
التوريــد والموزعيــن بيــن الشــركات؛ )2( إجــراء تُبــادل البيانــات الإلكترونــي )EDI(، أي 
مطابقــة محتــوى النمــوذج الإلكترونــي للشــكل المكتــوب للمعاملــة التجاريــة بطريقــة فرديــة؛ 
)3( إجــراء التحويــل الإلكترونــي للأمــوال، أي إتُمــام التحويــل التلقائــي للأمــوال بيــن البنــك 
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والتوزيــع  اللوجســتية  الخدمــات  وإكمــال  الشــحن  متطلبــات  معالجــة   )4( والمؤسســة؛ 
تُلقائيًــا. وباختصــار، يعُــد نمــوذج البنيــة التحتيــة B2B نمــوذج البنيــة التحتيــة الــذي يمُيــز 
المعــاملات بيــن الشــركات. ونمــوذج B2B هــو النمــوذج الأساســي المُســتخدم لتصويــر 
المعــاملات بيــن الشــركات. لــذا، يجــب أن تُكــون الشــركة هــي الهــدف الــذي يحتــاج إلــى 
الدراســة، كمــا أن كيفيــة تُصويــر علاقــة المعــاملات بيــن الشــركات تُمُثــل أيضًــا مشــكلة 
تُحتــاج إلــى حــل. ونظــرًا لوجــود أنــواع مختلفــة مــن الشــركات فــي العالــم الحقيقــي وأنــواع 
مختلفــة مــن تُقســيمات الشــركات، فقــد تُــم اســتخدام تُعريــف محــدد لوصــف مجموعــة 

جميــع الشــركات.

وعنــد التطــرق لنمــوذج B2C، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذا النمــوذج يعتمــد علــى 
الشــركات والمســتهلكين كجهــة رئيســية. وهــو نمــوذج يجُــري أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة 
ــر الإنترنــت. ينُشــئ هــذا النمــوذج اتُصــالًا مباشــراً بيــن  بيــن الشــركات والمســتهلكين عب
الشــركات أو المؤسســات التجاريــة والمســتهلكين، ممــا يقُلــل مــن تُكلفــة العثــور علــى 
المســتهلكين وبيع المنتجات على التجار، كما أنه يسُــهّل ويســرع عملية البيع للمســتهلكين. 
وعلــى المــدى البعيــد، ســيحتل هــذا النمــوذج مكانــة مهمــة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. 
ويمكــن تُقســيم عمليــة التشــغيل النموذجيــة لنمــوذج B2C إلــى المراحــل الــثلاث التالية: )1( 
تُطُلــق الشــركات أو المؤسســات التجاريــة الســلع أو الخدمــات أو غيرهــا مــن المعلومــات 
ــر الإنترنــت؛ )2( يجــد المســتهلكون المنتجــات أو الخدمــات المناســبة مــن  ــة عب الدعائي
خلال الإعلانــات أو عمليــات البحــث النشــطة، ثــم يشــترونها ويطلبونهــا، ويكملــون عمليــة 
الدفــع عبــر الإنترنــت؛ )3( بعــد تُأكيــد التاجــر للطلــب ومعلومــات الدفــع، يتــم تُســليم 

البضائــع عبــر الخدمــات اللوجســتية.

وعنــد التطــرق لنمــوذج C2C، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذا النمــوذج هــو نمــوذج يمُثــل 
فيــه المســتهلكون الجــزء الرئيســي، ويجُــري أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة بين المســتهلكين. 
ــبه  ــن يشــرون ويبيعــون الســلع مســتهلكون، فــإن نمــوذج C2C يشُ ونظــرًا لأن كلًا مــن الذي
الإلكترونيــة  التجــارة  منصــة  تُوُفــر  الحقيقــي.  العالــم  فــي  المســتعملة  الســلع  ســوق 
للمســتهلكين منصــات تُــداول عبــر الإنترنــت، وهــي غيــر محــدودة بالزمــان والمــكان، ممــا 
يوُفــر الكثيــر مــن تُكاليــف التواصــل فــي الســوق. ويمكــن تُقســيم عمليــة التشــغيل النموذجية 
لنمــوذج C2C إلــى المراحــل الأربــع التاليــة: )1( ينشــر البائــع المنتــج علــى منصــة التجــارة 
الإلكترونيــة؛ )2( يبحــث المشــترون عــن المنتجــات ويتصفحونهــا عبــر منصــات التجــارة 
الإلكترونيــة للعثــور علــى المنتجــات المناســبة؛ )3( يتواصــل البائــع والمشــتري ويتــوصلان 
إلــى اتُفــاق، ويكُــملان ســجلات المعــاملات عبــر منصــة التجــارة الإلكترونيــة، ويدُيــران 

الأمــوال ويحُولانهــا؛ )4( يتــم تُوزيــع المنتجــات مــن خلال آليــة اللوجســتيات.
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وعنــد التطــرق لنمــوذج O2O، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذا النمــوذج يجمــع بيــن التجــارة 
ــة، أي ينُشــئ روابــط  ــةً للمعــاملات التقليدي ــت واجه ــت، ليجعــل الإنترن ــة والإنترن التقليدي
بيــن المتاجــر التقليديــة والمســتهلكين عبــر الإنترنــت. يزُيــل هــذا النمــوذج المســافة 
الزمنيــة والمكانيــة بيــن الخدمــة والمســتهلك. ويمكــن تُقســيم عمليــة التشــغيل النموذجيــة 
لنمــوذج O2O إلــى المراحــل الأربــع التاليــة: )1( ينشــر تُجــار المتاجــر التقليديــة معلومــات 
الخدمــات التقليديــة علــى منصــة O2O؛ )2( يجــد المســتهلكون المتاجــر التقليديــة التــي 
تُقُــدم الخدمــات المطلوبــة مــن خلال البحــث أو الترويــج علــى المنصــة؛ )3( يجُــري 
ــات؛  ــا لإنشــاء الطلب ــات شــراء للخدمــات، ويدفعــون ثمنه المســتهلكون حجــوزات أو عملي
)4( يتوجــه المســتهلكون إلــى المتجــر التقليــدي للحصــول علــى الخدمــات المطلوبــة وإتُمام 

الطلــب.

وعنــد التطــرق لنمــوذج G2G، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ فــي هــذا النمــوذج تُعُــدّ الهيئــات 
الحكوميــة هــي الهيئــة الرئيســية وتُجُــري أنشــطة الحكومــة الإلكترونيــة فيمــا بينهــا. وهــو 
التطبيــق الأساســي للحكومــة الإلكترونيــة، إذ يجمــع بيــن تُكنولوجيــا المعلومــات الإلكترونية 
وتُكنولوجيــا الإدارة. ويتطلــب تُحقيــق وظائــف الإدارة والخدمــات والإدارة الداخليــة محليًــا 
إنشــاء نظــام خدمــات عضــوي بيــن الحكومــة والمجتمــع والجمهــور. وبشــكل أكثــر تُحديــدًا، 
ينعكــس هــدف نمــوذج G2G بشــكل رئيســي فــي الجوانــب الخمســة التاليــة: )1( يمكــن أن 
ــة  ــات الحكومي يحُسّــن تُحقيــق التواصــل الإلكترونــي والشــبكي بيــن مختلــف إدارات الهيئ
كفــاءة الإدارة والخدمــات والإدارة بشــكل فعــال. وفــي الوقــت نفســه، يمُكــن أن يلعــب دورًا 
فــي تُعزيــز تُبســيط العمــل الإداري والتنظيمــي؛ )2( يمكــن للحكومــة خدمــة المؤسســات 
والمواطنيــن بشــكل أكثــر اســتباقية. كمــا يمُكــن للمؤسســات والمواطنيــن إتُقــان وفهــم 
المبــادئ والسياســات دون التقيــد بالمــكان والزمــان، ويمكنهــم تُقبّــل الإدارة بشــكل أفضــل؛ 
الجمهــور  لتزويــد  الحكومــة  أنشــأتُه  الــذي  المعلومــات  الشــبكة ونظــام  اســتخدام   )3(
ــر المعلوماتُيــة فــي  بخدمــات متنوعــة عاليــة الجــودة وموثوقــة؛ )4( تُعزيــز وتُســريع تُطوي
المجتمــع ككل، بالتزامــن مــع تُطويــر المعلوماتُيــة الحكوميــة؛ )5( مواكبــة تُطــور الاقتصــاد 
الرقمــي، وتُوجيــه وتُخطيــط وإدارة أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، وتُهيئــة بيئــة داعمــة لهــا.

وعنــد التطــرق لنمــوذج O2On، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذا النمــوذج، المعــروف أيضًــا 
باســم التكامــل بيــن المتاجــر الإلكترونيــة والمتاجــر التقليديــة، هــو نمــوذج جديــد للتجــارة 
الإلكترونيــة يدمــج تُجربــة المســتخدم وخدماتُــه فــي التجــارة الإلكترونيــة. يجمــع هــذا 
ــن المتاجــر  ــق بي ــق تُكامــل أوث ــن خصائــص نمــوذج O2O ونمــوذج B2C لتحقي النمــوذج بي
لدمــج  التكامــل عنصريــن أساســيين  هــذا  ويتطلــب  الإلكترونيــة.  والمتاجــر  التقليديــة 
المعلومــات. الأول هــو دمــج البيانــات، ممــا يعنــي أن بيانــات المتاجــر الإلكترونيــة والمتاجــر 
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والتوزيــع  اللوجســتية  الخدمــات  وإكمــال  الشــحن  متطلبــات  معالجــة   )4( والمؤسســة؛ 
تُلقائيًــا. وباختصــار، يعُــد نمــوذج البنيــة التحتيــة B2B نمــوذج البنيــة التحتيــة الــذي يمُيــز 
المعــاملات بيــن الشــركات. ونمــوذج B2B هــو النمــوذج الأساســي المُســتخدم لتصويــر 
المعــاملات بيــن الشــركات. لــذا، يجــب أن تُكــون الشــركة هــي الهــدف الــذي يحتــاج إلــى 
الدراســة، كمــا أن كيفيــة تُصويــر علاقــة المعــاملات بيــن الشــركات تُمُثــل أيضًــا مشــكلة 
تُحتــاج إلــى حــل. ونظــرًا لوجــود أنــواع مختلفــة مــن الشــركات فــي العالــم الحقيقــي وأنــواع 
مختلفــة مــن تُقســيمات الشــركات، فقــد تُــم اســتخدام تُعريــف محــدد لوصــف مجموعــة 

جميــع الشــركات.

وعنــد التطــرق لنمــوذج B2C، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذا النمــوذج يعتمــد علــى 
الشــركات والمســتهلكين كجهــة رئيســية. وهــو نمــوذج يجُــري أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة 
ــر الإنترنــت. ينُشــئ هــذا النمــوذج اتُصــالًا مباشــراً بيــن  بيــن الشــركات والمســتهلكين عب
الشــركات أو المؤسســات التجاريــة والمســتهلكين، ممــا يقُلــل مــن تُكلفــة العثــور علــى 
المســتهلكين وبيع المنتجات على التجار، كما أنه يسُــهّل ويســرع عملية البيع للمســتهلكين. 
وعلــى المــدى البعيــد، ســيحتل هــذا النمــوذج مكانــة مهمــة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. 
ويمكــن تُقســيم عمليــة التشــغيل النموذجيــة لنمــوذج B2C إلــى المراحــل الــثلاث التالية: )1( 
تُطُلــق الشــركات أو المؤسســات التجاريــة الســلع أو الخدمــات أو غيرهــا مــن المعلومــات 
ــر الإنترنــت؛ )2( يجــد المســتهلكون المنتجــات أو الخدمــات المناســبة مــن  ــة عب الدعائي
خلال الإعلانــات أو عمليــات البحــث النشــطة، ثــم يشــترونها ويطلبونهــا، ويكملــون عمليــة 
الدفــع عبــر الإنترنــت؛ )3( بعــد تُأكيــد التاجــر للطلــب ومعلومــات الدفــع، يتــم تُســليم 

البضائــع عبــر الخدمــات اللوجســتية.

وعنــد التطــرق لنمــوذج C2C، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذا النمــوذج هــو نمــوذج يمُثــل 
فيــه المســتهلكون الجــزء الرئيســي، ويجُــري أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة بين المســتهلكين. 
ــبه  ــن يشــرون ويبيعــون الســلع مســتهلكون، فــإن نمــوذج C2C يشُ ونظــرًا لأن كلًا مــن الذي
الإلكترونيــة  التجــارة  منصــة  تُوُفــر  الحقيقــي.  العالــم  فــي  المســتعملة  الســلع  ســوق 
للمســتهلكين منصــات تُــداول عبــر الإنترنــت، وهــي غيــر محــدودة بالزمــان والمــكان، ممــا 
يوُفــر الكثيــر مــن تُكاليــف التواصــل فــي الســوق. ويمكــن تُقســيم عمليــة التشــغيل النموذجية 
لنمــوذج C2C إلــى المراحــل الأربــع التاليــة: )1( ينشــر البائــع المنتــج علــى منصــة التجــارة 
الإلكترونيــة؛ )2( يبحــث المشــترون عــن المنتجــات ويتصفحونهــا عبــر منصــات التجــارة 
الإلكترونيــة للعثــور علــى المنتجــات المناســبة؛ )3( يتواصــل البائــع والمشــتري ويتــوصلان 
إلــى اتُفــاق، ويكُــملان ســجلات المعــاملات عبــر منصــة التجــارة الإلكترونيــة، ويدُيــران 

الأمــوال ويحُولانهــا؛ )4( يتــم تُوزيــع المنتجــات مــن خلال آليــة اللوجســتيات.
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وعنــد التطــرق لنمــوذج O2O، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذا النمــوذج يجمــع بيــن التجــارة 
ــة، أي ينُشــئ روابــط  ــةً للمعــاملات التقليدي ــت واجه ــت، ليجعــل الإنترن ــة والإنترن التقليدي
بيــن المتاجــر التقليديــة والمســتهلكين عبــر الإنترنــت. يزُيــل هــذا النمــوذج المســافة 
الزمنيــة والمكانيــة بيــن الخدمــة والمســتهلك. ويمكــن تُقســيم عمليــة التشــغيل النموذجيــة 
لنمــوذج O2O إلــى المراحــل الأربــع التاليــة: )1( ينشــر تُجــار المتاجــر التقليديــة معلومــات 
الخدمــات التقليديــة علــى منصــة O2O؛ )2( يجــد المســتهلكون المتاجــر التقليديــة التــي 
تُقُــدم الخدمــات المطلوبــة مــن خلال البحــث أو الترويــج علــى المنصــة؛ )3( يجُــري 
ــات؛  ــا لإنشــاء الطلب ــات شــراء للخدمــات، ويدفعــون ثمنه المســتهلكون حجــوزات أو عملي
)4( يتوجــه المســتهلكون إلــى المتجــر التقليــدي للحصــول علــى الخدمــات المطلوبــة وإتُمام 

الطلــب.

وعنــد التطــرق لنمــوذج G2G، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ فــي هــذا النمــوذج تُعُــدّ الهيئــات 
الحكوميــة هــي الهيئــة الرئيســية وتُجُــري أنشــطة الحكومــة الإلكترونيــة فيمــا بينهــا. وهــو 
التطبيــق الأساســي للحكومــة الإلكترونيــة، إذ يجمــع بيــن تُكنولوجيــا المعلومــات الإلكترونية 
وتُكنولوجيــا الإدارة. ويتطلــب تُحقيــق وظائــف الإدارة والخدمــات والإدارة الداخليــة محليًــا 
إنشــاء نظــام خدمــات عضــوي بيــن الحكومــة والمجتمــع والجمهــور. وبشــكل أكثــر تُحديــدًا، 
ينعكــس هــدف نمــوذج G2G بشــكل رئيســي فــي الجوانــب الخمســة التاليــة: )1( يمكــن أن 
ــة  ــات الحكومي يحُسّــن تُحقيــق التواصــل الإلكترونــي والشــبكي بيــن مختلــف إدارات الهيئ
كفــاءة الإدارة والخدمــات والإدارة بشــكل فعــال. وفــي الوقــت نفســه، يمُكــن أن يلعــب دورًا 
فــي تُعزيــز تُبســيط العمــل الإداري والتنظيمــي؛ )2( يمكــن للحكومــة خدمــة المؤسســات 
والمواطنيــن بشــكل أكثــر اســتباقية. كمــا يمُكــن للمؤسســات والمواطنيــن إتُقــان وفهــم 
المبــادئ والسياســات دون التقيــد بالمــكان والزمــان، ويمكنهــم تُقبّــل الإدارة بشــكل أفضــل؛ 
الجمهــور  لتزويــد  الحكومــة  أنشــأتُه  الــذي  المعلومــات  الشــبكة ونظــام  اســتخدام   )3(
ــر المعلوماتُيــة فــي  بخدمــات متنوعــة عاليــة الجــودة وموثوقــة؛ )4( تُعزيــز وتُســريع تُطوي
المجتمــع ككل، بالتزامــن مــع تُطويــر المعلوماتُيــة الحكوميــة؛ )5( مواكبــة تُطــور الاقتصــاد 
الرقمــي، وتُوجيــه وتُخطيــط وإدارة أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، وتُهيئــة بيئــة داعمــة لهــا.

وعنــد التطــرق لنمــوذج O2On، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذا النمــوذج، المعــروف أيضًــا 
باســم التكامــل بيــن المتاجــر الإلكترونيــة والمتاجــر التقليديــة، هــو نمــوذج جديــد للتجــارة 
الإلكترونيــة يدمــج تُجربــة المســتخدم وخدماتُــه فــي التجــارة الإلكترونيــة. يجمــع هــذا 
ــن المتاجــر  ــق بي ــق تُكامــل أوث ــن خصائــص نمــوذج O2O ونمــوذج B2C لتحقي النمــوذج بي
لدمــج  التكامــل عنصريــن أساســيين  هــذا  ويتطلــب  الإلكترونيــة.  والمتاجــر  التقليديــة 
المعلومــات. الأول هــو دمــج البيانــات، ممــا يعنــي أن بيانــات المتاجــر الإلكترونيــة والمتاجــر 
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التقليديــة تُكــون دائمًــا متســقة ومتزامنــة، ممــا يتيــح للمســتخدمين فهــم المعلومــات بشــكل 
أفضــل وتُجربــة الخدمــة؛ والثانــي هــو تُكامــل المــوارد، وأهمهــا مــوارد التخزيــن التقليديــة 
واللوجســتية، ممــا يمُكّــن مــن إتُمــام العمليــات اللوجســتية والتوزيــع بســرعة وكفــاءة. وفــي 
الوقــت الحالــي، لا يــزال نمــوذج O2On نموذجًــا ناشــئًا للتجــارة الإلكترونيــة، ولــم ينتشــر 
تُطبيقــه علــى نطــاق واســع بعــد. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك موقــع Suning.cn، الــذي لا 
يقتصــر علــى متجــر إلكترونــي يقــدم منتجاتُــه ويعرضهــا بشــكل تُفصيلــي، بــل يتضمــن 
أيضًــا واجهــة متجــر تُقليديــة. تُعتمــد واجهــة المتجــر التقليديــة بشــكل أساســي علــى 
الخدمــات والمســاعدة، ممــا يوفــر للمســتهلكين تُجربــة مميــزة للمنتجــات. مــن خلال 
التفاعــل مــع المســتهلكين، يمُكنهــا أيضًــا الترويــج للمنتجــات الجديــدة وجمــع آرائهــم. 
وفــي قطــاع الخدمــات، تُوُفــر التجــارة الإلكترونيــة للمســتهلكين تُجربــة أفضــل، لــذا يتوافــق 
نمــوذج O2On مــع اتُجــاه تُطــور التجــارة الإلكترونيــة. علــى المــدى الطويــل، قــد يحــل محــل 
نمــوذج O2O فــي المســتقبل، ويصبــح أحــد أكثــر نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة شــيوعًا. 
وباختصــار، يرتُبــط تُطبيــق نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة ارتُباطًــا وثيقًــا بتطبيــق المؤسســة، 

والنمــوذج الــذي يتكيــف مــع تُطــور المؤسســة هــو النمــوذج الأمثــل.

ــن  ــوذج والتكوي ــق »بتطــور النم ــن هــذا الفصــل والمتعل ــي م ــا يخــص الجــزء الثان ــا فيم أمّ
ــم  ــذي تُ ــة ال ــوذج التجــارة الإلكتروني ــى نم ــة إل ــه بالإضاف ــوذج«، فإنّ ــب النم ــد: تُركي الجدي
ــد مــن مجموعــات  ــه فــي الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل، يمكــن إنشــاء العدي التطــرق إلي
 ،B2B2B2Bو ،B2B2B التبــديلات الجديــدة وفقًــا لنموذج التجــارة الإلكترونية الحالي، مثل
ــة  ــي عملي ــر باســتمرار ف ــي تُظه ــدة الت ــات الجدي ــي ضــوء المتطلب وB2B2C، وC2C2C، ف

تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص »بتطــور النمــوذج والتكويــن الجديــد: 
تُركيــب النمــوذج« علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: تُحليــل نمذجــة تُكويــن النمــوذج، والتحليــل 

النظــري لتكويــن النمــوذج.

وعنــد التطــرق لتحليــل نمذجــة تُكويــن النمــوذج، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ نمــوذج التجــارة 
ــر التجــارة  ــز تُطوي ــي تُعزي ــرًا ف ــب دورًا مُؤثِ ــد لع ــي الجــزء الأول ق ــدَم ف ــة المُق الإلكتروني
الإلكترونيــة، إلا أنــه لا يــزال يعُانــي مــن بعــض العيــوب. وبالنســبة لتجــارة الشــحن بالجملــة 
 B2Cو B2B الحاليــة والتجــارة الإلكترونيــة الناشــئة عبــر البــث المباشــر، يجــب تُوســيع

ونمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الأساســية الأخــرى لتلبيــة الاحتياجــات.
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وعنــد التطــرق للتحليــل النظــري لتكويــن النمــوذج، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ فــي هــذا 
الجــزء، يتــم اســتخدام B2B2B وC2C2C كأمثلــة لوصــف مصفوفــة علاقــة المعــاملات 

ــة النمــوذج الجديــدة. المقابلــة لمجموع

وفــي الملخــص، فــإنّ الفكــرة الأساســية لهــذا الفصــل هــي وصــف دالــة علاقــة المعــاملات 
بيــن فرديــن نســبيين، ثــم وضــع هــذه الدالــة فــي المصفوفــة، وتُلخيــص العلاقــة بيــن 
ــم  ــي العال ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة المجــردة بأمثل ــل الصيغ ــرًا تُحلي ــف المؤسســات، وأخي مختل
الواقعــي، تُختلــف معلومــات كل فــرد، لــذا يجــب أن تُنطلــق العلاقــة التجاريــة بيــن الأفــراد 
مــن المعلومــات التــي يمتلكهــا كلا الطرفيــن. تُعُقــد الصفقــة عندمــا يتخــذ الطرفــان القــرار 
ــات  ــك، ينُاقــش هــذا الفصــل العلاق ــا. لذل ــرة لديهم ــات المتوف ــى المعلوم ــاءً عل نفســه بن
ــع أجــزاء هــذا الفصــل إلــى  ــة. وتُســتند جمي ــة فــي ظــل المعلومــات غيــر المتماثل التجاري
 ،O2Onو G2Gو O2Oو B2Cو B2B ؛ أمــا بالنســبة لعلاقــات المعــاملاتB2B مناقشــة جــزء
فهــي تُجريــد بســيط. وفــي الجــزء الخــاص بتطــور النمــوذج والتكويــن الجديــد، فقــد تُمــت 
مناقشــة قيــود نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الأساســية لدمــج نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة. 
وبأخــذ B2B2B وC2C2C كأمثلــة، فقــد تُمــت مناقشــة العمليــة والأســاس النظــري لتركيبــة 
النمــوذج. هنــاك العديــد مــن التركيبــات الأخــرى المحتملــة. ووفقًــا للنظريــات الموجــودة 
فــي هــذا الفصــل، يمكــن تُقريــب المزيــد مــن تُركيبــات النمــاذج. هــذا الفصــل هــو مجــرد 
وصــف مهــم للتجــارة الإلكترونيــة، والــذي يمكــن تُطبيقــه علــى نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة 
الإلكترونيــة  التجــارة  علــى  الرياضيــات  مــن  المزيــد  تُطبيــق  المؤمــل  ومــن  الجديــد. 
مســتقبلًا. ويحلــل هــذا الفصــل أســباب النمــوذج الجديــد، ويســتخدم نظريــة المصفوفــات 
والمجموعــات فــي الرياضيــات لتجريــد نمــوذج معــاملات التجــارة الإلكترونيــة فــي نمــوذج 

رياضــي، ممــا يرُســي أساسًــا لدراســة متعمقــة لنمــوذج التجــارة الإلكترونيــة.
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التقليديــة تُكــون دائمًــا متســقة ومتزامنــة، ممــا يتيــح للمســتخدمين فهــم المعلومــات بشــكل 
أفضــل وتُجربــة الخدمــة؛ والثانــي هــو تُكامــل المــوارد، وأهمهــا مــوارد التخزيــن التقليديــة 
واللوجســتية، ممــا يمُكّــن مــن إتُمــام العمليــات اللوجســتية والتوزيــع بســرعة وكفــاءة. وفــي 
الوقــت الحالــي، لا يــزال نمــوذج O2On نموذجًــا ناشــئًا للتجــارة الإلكترونيــة، ولــم ينتشــر 
تُطبيقــه علــى نطــاق واســع بعــد. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك موقــع Suning.cn، الــذي لا 
يقتصــر علــى متجــر إلكترونــي يقــدم منتجاتُــه ويعرضهــا بشــكل تُفصيلــي، بــل يتضمــن 
أيضًــا واجهــة متجــر تُقليديــة. تُعتمــد واجهــة المتجــر التقليديــة بشــكل أساســي علــى 
الخدمــات والمســاعدة، ممــا يوفــر للمســتهلكين تُجربــة مميــزة للمنتجــات. مــن خلال 
التفاعــل مــع المســتهلكين، يمُكنهــا أيضًــا الترويــج للمنتجــات الجديــدة وجمــع آرائهــم. 
وفــي قطــاع الخدمــات، تُوُفــر التجــارة الإلكترونيــة للمســتهلكين تُجربــة أفضــل، لــذا يتوافــق 
نمــوذج O2On مــع اتُجــاه تُطــور التجــارة الإلكترونيــة. علــى المــدى الطويــل، قــد يحــل محــل 
نمــوذج O2O فــي المســتقبل، ويصبــح أحــد أكثــر نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة شــيوعًا. 
وباختصــار، يرتُبــط تُطبيــق نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة ارتُباطًــا وثيقًــا بتطبيــق المؤسســة، 

والنمــوذج الــذي يتكيــف مــع تُطــور المؤسســة هــو النمــوذج الأمثــل.

ــن  ــوذج والتكوي ــق »بتطــور النم ــن هــذا الفصــل والمتعل ــي م ــا يخــص الجــزء الثان ــا فيم أمّ
ــم  ــذي تُ ــة ال ــوذج التجــارة الإلكتروني ــى نم ــة إل ــه بالإضاف ــوذج«، فإنّ ــب النم ــد: تُركي الجدي
ــد مــن مجموعــات  ــه فــي الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل، يمكــن إنشــاء العدي التطــرق إلي
 ،B2B2B2Bو ،B2B2B التبــديلات الجديــدة وفقًــا لنموذج التجــارة الإلكترونية الحالي، مثل
ــة  ــي عملي ــر باســتمرار ف ــي تُظه ــدة الت ــات الجدي ــي ضــوء المتطلب وB2B2C، وC2C2C، ف

تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص »بتطــور النمــوذج والتكويــن الجديــد: 
تُركيــب النمــوذج« علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: تُحليــل نمذجــة تُكويــن النمــوذج، والتحليــل 

النظــري لتكويــن النمــوذج.

وعنــد التطــرق لتحليــل نمذجــة تُكويــن النمــوذج، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ نمــوذج التجــارة 
ــر التجــارة  ــز تُطوي ــي تُعزي ــرًا ف ــب دورًا مُؤثِ ــد لع ــي الجــزء الأول ق ــدَم ف ــة المُق الإلكتروني
الإلكترونيــة، إلا أنــه لا يــزال يعُانــي مــن بعــض العيــوب. وبالنســبة لتجــارة الشــحن بالجملــة 
 B2Cو B2B الحاليــة والتجــارة الإلكترونيــة الناشــئة عبــر البــث المباشــر، يجــب تُوســيع

ونمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الأساســية الأخــرى لتلبيــة الاحتياجــات.
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وعنــد التطــرق للتحليــل النظــري لتكويــن النمــوذج، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ فــي هــذا 
الجــزء، يتــم اســتخدام B2B2B وC2C2C كأمثلــة لوصــف مصفوفــة علاقــة المعــاملات 

ــة النمــوذج الجديــدة. المقابلــة لمجموع

وفــي الملخــص، فــإنّ الفكــرة الأساســية لهــذا الفصــل هــي وصــف دالــة علاقــة المعــاملات 
بيــن فرديــن نســبيين، ثــم وضــع هــذه الدالــة فــي المصفوفــة، وتُلخيــص العلاقــة بيــن 
ــم  ــي العال ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة المجــردة بأمثل ــل الصيغ ــرًا تُحلي ــف المؤسســات، وأخي مختل
الواقعــي، تُختلــف معلومــات كل فــرد، لــذا يجــب أن تُنطلــق العلاقــة التجاريــة بيــن الأفــراد 
مــن المعلومــات التــي يمتلكهــا كلا الطرفيــن. تُعُقــد الصفقــة عندمــا يتخــذ الطرفــان القــرار 
ــات  ــك، ينُاقــش هــذا الفصــل العلاق ــا. لذل ــرة لديهم ــات المتوف ــى المعلوم ــاءً عل نفســه بن
ــع أجــزاء هــذا الفصــل إلــى  ــة. وتُســتند جمي ــة فــي ظــل المعلومــات غيــر المتماثل التجاري
 ،O2Onو G2Gو O2Oو B2Cو B2B ؛ أمــا بالنســبة لعلاقــات المعــاملاتB2B مناقشــة جــزء
فهــي تُجريــد بســيط. وفــي الجــزء الخــاص بتطــور النمــوذج والتكويــن الجديــد، فقــد تُمــت 
مناقشــة قيــود نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الأساســية لدمــج نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة. 
وبأخــذ B2B2B وC2C2C كأمثلــة، فقــد تُمــت مناقشــة العمليــة والأســاس النظــري لتركيبــة 
النمــوذج. هنــاك العديــد مــن التركيبــات الأخــرى المحتملــة. ووفقًــا للنظريــات الموجــودة 
فــي هــذا الفصــل، يمكــن تُقريــب المزيــد مــن تُركيبــات النمــاذج. هــذا الفصــل هــو مجــرد 
وصــف مهــم للتجــارة الإلكترونيــة، والــذي يمكــن تُطبيقــه علــى نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة 
الإلكترونيــة  التجــارة  علــى  الرياضيــات  مــن  المزيــد  تُطبيــق  المؤمــل  ومــن  الجديــد. 
مســتقبلًا. ويحلــل هــذا الفصــل أســباب النمــوذج الجديــد، ويســتخدم نظريــة المصفوفــات 
والمجموعــات فــي الرياضيــات لتجريــد نمــوذج معــاملات التجــارة الإلكترونيــة فــي نمــوذج 

رياضــي، ممــا يرُســي أساسًــا لدراســة متعمقــة لنمــوذج التجــارة الإلكترونيــة.
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الفصل الرابع
هندسة ونظاًم التجاًرة الإلكترونية

ــة(، فقــد تُمــت  ــاب )هندســة ونظــام التجــارة الإلكتروني ــع مــن الكت ــا فــي الفصــل الراب أمّ
ــم التجــارة  ــة فــي عال ــة يحُــدث تُغييــرات جذري ــى أنّ تُطــور التجــارة الإلكتروني الإشــارة إل
ليــو تُشــيانغ دونــغ شــركة  المثــال، فــي عــام 1998، أســس  الإلكترونيــة. فعلــى ســبيل 
جينغدونــغ فــي تُشــونغ قــوان تُســون، وكان نموذجهــا التجــاري آنــذاك يعتمــد علــى التجــارة 
التقليديــة. لاحقًــا، أدرك ليــو إمكانــات تُطويــر التســويق الإلكترونــي مــع ازديــاد شــعبية 
الإنترنــت، فاســتخدم المنتديــات والمنصــات الأخــرى لإجــراء المعــاملات عبــر الإنترنــت 
لتوســيع نطــاق معــاملات جينغدونــغ. فــي يونيــو2006، افتتحــت جينغدونــغ نظــام مدوناتُهــا 
الاحترافــي، نظــام مدونــات منتجــات جينغدونــغ، وهــو نظــام مُركــز علــى المنتجــات، 
ــت  ــارس 2013، أطلق ــي 30 م ــت. ف ــى الإنترن ــا عل وســعت جاهــدةً لتوســيع نطــاق أعماله
جينغدونــغ اســم النطــاق JD )غيــرت اســم النطــاق مــن buy 360 إلــى JD(. وتُطــور مركــز 
جينغدونــغ التجــاري مــن موقــع إلكترونــي لعــرض المنتجــات إلــى منصــة تُجــارة إلكترونيــة 
قــادرة علــى العمــل بشــكل طبيعــي مــع 10 ملاييــن معاملــة متزامنــة. وتُعكــس عمليــة تُطويــر 
منصــة التجــارة الإلكترونيــة، التــي تُعمــل بمعــدل 10 ملاييــن معاملــة متزامنــة، تُطــور 
هندســة التجــارة الإلكترونيــة. الهندســة هــي مفهــومٌ غنــيٌ لا يقتصــر علــى سلســلةٍ مــن 
العناصــر فحســب، بــل يشــمل أيضًــا الروابــط بينهــا. وتُنبــع فكــرة الهندســة مــن الممارســة 
الإنتاجيــة  الحيــاة  فــي  التطبيقيــة  التخصصــات  مــن  وغيرهــا  والعمــارة،  الاجتماعيــة، 
الفعليــة للمجتمــع. وتُعُــدّ هندســة التجــارة الإلكترونيــة تُطبيقًــا هامًــا لهندســة البرمجيــات 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة، مــن النظريــة إلــى التطبيــق، ثــم إلــى الحيــاة العمليــة. يقُــدّم هــذا 
الفصــل بشــكلٍ رئيســي تُســعة أنــواعٍ شــائعة مــن هندســة البرمجيــات، ويــدرس، بنــاءً علــى 
ذلــك، الهندســة المناســبة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة. وقــد تُــم التطــرق فــي هــذا الفصــل 
إلــى مبــدأ تُكويــن الهندســة، والمكونــات المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة، ونمــط هندســة 
التجــارة الإلكترونيــة، وبروتُوكــولات هندســة التجــارة الإلكترونيــة، وحــالات تُطبيقيــة علــى 

ــة. أنظمــة التجــارة الإلكتروني

ــدّ  ففيمــا يخــص مبــدأ تُكويــن الهندســة، فــإنّ أساســيات هندســة التجــارة الإلكترونيــة تُعُ
تُطبيقًــا لهندســة البرمجيــات ومفاهيــم علميــة أخــرى. وتُعُــدّ الهندســة جــزءًا أساســيًا مــن 
إنشــاء أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة، لــذا مــن المهــم فهــم هندســة البرمجيــات واســتخدامها 
كأســاس لمزيــد مــن الدراســات المتعمقــة فــي التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء 
الخــاص بمبــدأ تُكويــن الهندســة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: تُعريــف الهندســة، وأنمــاط 

الهندســة الشــائعة.
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وعند التطرق لتعريف الهندســة، فقبل مناقشــة تُعريفين كلاســيكيين لهندســة البرمجيات، 
تُمت الإشــارة إلى أنّ مفهوم هندســة البرمجيات ظهر أول مرة في أواخر ســتينيات القرن 
الماضــي. ونظــرًا لعــدم وجــود مواصفــات موحــدة لتصميــم البرمجيــات فــي ذلــك الوقــت، 
أصبــح تُحديــث أنظمــة البرمجيــات وصيانتهــا أمــرًا صعبًــا فــي ظــل الكميــات الهائلــة مــن 
ــر، وانتشــرت المشــاكل الناجمــة  ــة ســريعة التغي ــات الأعمــال الديناميكي ــات ومتطلب البيان
عــن تُطويــر البرمجيــات بيــن شــركات البرمجيــات حــول العالــم. ونتيجــةً لذلــك، طُــرح 
مفهــوم هندســة البرمجيــات فــي ألمانيــا خلال مؤتُمــر هندســة البرمجيــات لحلــف شــمال 
الأطلســي )الناتُــو( الــذي عُقــد عــام 1968، وتُوصلــت الدراســات والمناقشــات الأكاديميــة 
اللاحقــة إلــى إجمــاع مفــاده أن هندســة نظــام البرمجيــات تُشُــكل قيــدًا علــى تُكوينــه، وأن 
العناصــر الأساســية تُشُــكل النظــام مــن خلال دمــج هــذه الهندســة. ويشُــكل ظهــور هندســة 
البرمجيــات قيــودًا علــى تُنفيــذ النظــام؛ وإلا، فقــد تُُــؤدي الهندســة والترميــز العشــوائيان 
إلــى مشــاكل مثــل بــطء التطويــر وصعوبــة صيانــة النظــام. تُحُــدد هندســة البرمجيــات بنيــة 
النظــام بعــد التفكيــك، وبنيــة وقــت التشــغيل، وآليــة التفاعــل بيــن الوحــدات. وفيمــا يتعلــق 
ــم  ــارات تُصمي ــراء مجموعــة متنوعــة مــن خي ــك الخب ــات، يمتل ــم هندســة البرمجي بتصمي

هندســة البرمجيــات المحــددة.

وعنــد التطــرق لأنمــاط الهندســة الشــائعة، فاســتنادًا إلــى تُعريــف هندســة البرمجيات، قدم 
هــذا الجــزء بحثًــا علميًــا للهندســة المعماريــة الشــائعة فــي الإنتــاج الصناعــي، لمســاعدة 
القــراء علــى فهمهــا بشــكل أعمــق. وركــز هــذا الجــزء علــى تُســعة أنمــاط معماريــة شــائعة: 
نمــط مرشــح خــط الأنابيــب، والنمــط الموجــه للكائنــات، والنمــط الموجــه بالأحــداث، 
والنمــط الهرمــي، ونمــط مشــاركة البيانــات، ونمــط المترجــم، ونمــط حلقــة التحكــم 

بالتغذيــة الراجعــة، ونمــط هندســة الســحابة، ونمــط هندســة الخدمــات المصغــرة.

ــة  ــى أنّ بني ــة، فقــد تُمــت الإشــارة إل ــات المهمــة للتجــارة الإلكتروني وفيمــا يخــص المكون
التجــارة الإلكترونيــة تُتكــون مــن وحــدات صغيــرة متعــددة غيــر قابلــة للتجزئــة، والمكونــات 
ــات التجــارة  ــدّ مكون ــا فــي هيكلهــا. وتُعُ ــا ومحوريً ــي تُلعــب دورًا هامً ــك الت المهمــة هــي تُل
الإلكترونيــة مكونــات أساســية فــي هيكلهــا، وهــذه المكونــات، ذات الوظائــف المختلفــة 
والمســؤولة عــن مهــام مختلفــة، تُشُــكل معًــا نظامًــا معقــدًا وهامًــا للتجــارة الإلكترونيــة 
يؤثــر علــى العالــم بأســره. ويمكــن تُقســيم مكونــات التجــارة الإلكترونيــة إلــى مكونــات عامــة 
ومكونــات خاصــة وفقًــا لخصائصهــا. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالمكونــات المهمــة للتجارة 
الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: المكونــات العامــة، والمكونــات المتخصصــة.

105



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

الفصل الرابع
هندسة ونظاًم التجاًرة الإلكترونية

ــة(، فقــد تُمــت  ــاب )هندســة ونظــام التجــارة الإلكتروني ــع مــن الكت ــا فــي الفصــل الراب أمّ
ــم التجــارة  ــة فــي عال ــة يحُــدث تُغييــرات جذري ــى أنّ تُطــور التجــارة الإلكتروني الإشــارة إل
ليــو تُشــيانغ دونــغ شــركة  المثــال، فــي عــام 1998، أســس  الإلكترونيــة. فعلــى ســبيل 
جينغدونــغ فــي تُشــونغ قــوان تُســون، وكان نموذجهــا التجــاري آنــذاك يعتمــد علــى التجــارة 
التقليديــة. لاحقًــا، أدرك ليــو إمكانــات تُطويــر التســويق الإلكترونــي مــع ازديــاد شــعبية 
الإنترنــت، فاســتخدم المنتديــات والمنصــات الأخــرى لإجــراء المعــاملات عبــر الإنترنــت 
لتوســيع نطــاق معــاملات جينغدونــغ. فــي يونيــو2006، افتتحــت جينغدونــغ نظــام مدوناتُهــا 
الاحترافــي، نظــام مدونــات منتجــات جينغدونــغ، وهــو نظــام مُركــز علــى المنتجــات، 
ــت  ــارس 2013، أطلق ــي 30 م ــت. ف ــى الإنترن ــا عل وســعت جاهــدةً لتوســيع نطــاق أعماله
جينغدونــغ اســم النطــاق JD )غيــرت اســم النطــاق مــن buy 360 إلــى JD(. وتُطــور مركــز 
جينغدونــغ التجــاري مــن موقــع إلكترونــي لعــرض المنتجــات إلــى منصــة تُجــارة إلكترونيــة 
قــادرة علــى العمــل بشــكل طبيعــي مــع 10 ملاييــن معاملــة متزامنــة. وتُعكــس عمليــة تُطويــر 
منصــة التجــارة الإلكترونيــة، التــي تُعمــل بمعــدل 10 ملاييــن معاملــة متزامنــة، تُطــور 
هندســة التجــارة الإلكترونيــة. الهندســة هــي مفهــومٌ غنــيٌ لا يقتصــر علــى سلســلةٍ مــن 
العناصــر فحســب، بــل يشــمل أيضًــا الروابــط بينهــا. وتُنبــع فكــرة الهندســة مــن الممارســة 
الإنتاجيــة  الحيــاة  فــي  التطبيقيــة  التخصصــات  مــن  وغيرهــا  والعمــارة،  الاجتماعيــة، 
الفعليــة للمجتمــع. وتُعُــدّ هندســة التجــارة الإلكترونيــة تُطبيقًــا هامًــا لهندســة البرمجيــات 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة، مــن النظريــة إلــى التطبيــق، ثــم إلــى الحيــاة العمليــة. يقُــدّم هــذا 
الفصــل بشــكلٍ رئيســي تُســعة أنــواعٍ شــائعة مــن هندســة البرمجيــات، ويــدرس، بنــاءً علــى 
ذلــك، الهندســة المناســبة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة. وقــد تُــم التطــرق فــي هــذا الفصــل 
إلــى مبــدأ تُكويــن الهندســة، والمكونــات المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة، ونمــط هندســة 
التجــارة الإلكترونيــة، وبروتُوكــولات هندســة التجــارة الإلكترونيــة، وحــالات تُطبيقيــة علــى 

ــة. أنظمــة التجــارة الإلكتروني

ــدّ  ففيمــا يخــص مبــدأ تُكويــن الهندســة، فــإنّ أساســيات هندســة التجــارة الإلكترونيــة تُعُ
تُطبيقًــا لهندســة البرمجيــات ومفاهيــم علميــة أخــرى. وتُعُــدّ الهندســة جــزءًا أساســيًا مــن 
إنشــاء أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة، لــذا مــن المهــم فهــم هندســة البرمجيــات واســتخدامها 
كأســاس لمزيــد مــن الدراســات المتعمقــة فــي التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء 
الخــاص بمبــدأ تُكويــن الهندســة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: تُعريــف الهندســة، وأنمــاط 

الهندســة الشــائعة.
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وعند التطرق لتعريف الهندســة، فقبل مناقشــة تُعريفين كلاســيكيين لهندســة البرمجيات، 
تُمت الإشــارة إلى أنّ مفهوم هندســة البرمجيات ظهر أول مرة في أواخر ســتينيات القرن 
الماضــي. ونظــرًا لعــدم وجــود مواصفــات موحــدة لتصميــم البرمجيــات فــي ذلــك الوقــت، 
أصبــح تُحديــث أنظمــة البرمجيــات وصيانتهــا أمــرًا صعبًــا فــي ظــل الكميــات الهائلــة مــن 
ــر، وانتشــرت المشــاكل الناجمــة  ــة ســريعة التغي ــات الأعمــال الديناميكي ــات ومتطلب البيان
عــن تُطويــر البرمجيــات بيــن شــركات البرمجيــات حــول العالــم. ونتيجــةً لذلــك، طُــرح 
مفهــوم هندســة البرمجيــات فــي ألمانيــا خلال مؤتُمــر هندســة البرمجيــات لحلــف شــمال 
الأطلســي )الناتُــو( الــذي عُقــد عــام 1968، وتُوصلــت الدراســات والمناقشــات الأكاديميــة 
اللاحقــة إلــى إجمــاع مفــاده أن هندســة نظــام البرمجيــات تُشُــكل قيــدًا علــى تُكوينــه، وأن 
العناصــر الأساســية تُشُــكل النظــام مــن خلال دمــج هــذه الهندســة. ويشُــكل ظهــور هندســة 
البرمجيــات قيــودًا علــى تُنفيــذ النظــام؛ وإلا، فقــد تُُــؤدي الهندســة والترميــز العشــوائيان 
إلــى مشــاكل مثــل بــطء التطويــر وصعوبــة صيانــة النظــام. تُحُــدد هندســة البرمجيــات بنيــة 
النظــام بعــد التفكيــك، وبنيــة وقــت التشــغيل، وآليــة التفاعــل بيــن الوحــدات. وفيمــا يتعلــق 
ــم  ــارات تُصمي ــراء مجموعــة متنوعــة مــن خي ــك الخب ــات، يمتل ــم هندســة البرمجي بتصمي

هندســة البرمجيــات المحــددة.

وعنــد التطــرق لأنمــاط الهندســة الشــائعة، فاســتنادًا إلــى تُعريــف هندســة البرمجيات، قدم 
هــذا الجــزء بحثًــا علميًــا للهندســة المعماريــة الشــائعة فــي الإنتــاج الصناعــي، لمســاعدة 
القــراء علــى فهمهــا بشــكل أعمــق. وركــز هــذا الجــزء علــى تُســعة أنمــاط معماريــة شــائعة: 
نمــط مرشــح خــط الأنابيــب، والنمــط الموجــه للكائنــات، والنمــط الموجــه بالأحــداث، 
والنمــط الهرمــي، ونمــط مشــاركة البيانــات، ونمــط المترجــم، ونمــط حلقــة التحكــم 

بالتغذيــة الراجعــة، ونمــط هندســة الســحابة، ونمــط هندســة الخدمــات المصغــرة.

ــة  ــى أنّ بني ــة، فقــد تُمــت الإشــارة إل ــات المهمــة للتجــارة الإلكتروني وفيمــا يخــص المكون
التجــارة الإلكترونيــة تُتكــون مــن وحــدات صغيــرة متعــددة غيــر قابلــة للتجزئــة، والمكونــات 
ــات التجــارة  ــدّ مكون ــا فــي هيكلهــا. وتُعُ ــا ومحوريً ــي تُلعــب دورًا هامً ــك الت المهمــة هــي تُل
الإلكترونيــة مكونــات أساســية فــي هيكلهــا، وهــذه المكونــات، ذات الوظائــف المختلفــة 
والمســؤولة عــن مهــام مختلفــة، تُشُــكل معًــا نظامًــا معقــدًا وهامًــا للتجــارة الإلكترونيــة 
يؤثــر علــى العالــم بأســره. ويمكــن تُقســيم مكونــات التجــارة الإلكترونيــة إلــى مكونــات عامــة 
ومكونــات خاصــة وفقًــا لخصائصهــا. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالمكونــات المهمــة للتجارة 
الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: المكونــات العامــة، والمكونــات المتخصصــة.
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وعنــد التطــرق للمكونــات العامــة، فقــد تُــم ذكــر أنّ المفاهيــم الأساســية فــي التجــارة 
الإلكترونيــة تُتضمــن بشــكل رئيســي المتاجــر الافتراضيــة، وعربــات التســوق، والســلع 
الافتراضيــة، والخدمــات اللوجســتية الافتراضيــة، ومــا إلــى ذلــك. هــذه هــي الوظائــف 
الضروريــة لإتُمــام معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، وتُســمى المكونــات اللازمــة لإنجــاز هــذه 

الوظائــف بالمكونــات العامــة.
وعنــد التطــرق للمكونــات المتخصصــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذه المكونــات هــي 
مكونــات تُسُــتخدم لإنجــاز وظائــف تُتعلــق بتحســين عمليــة المعاملــة وتُحســين تُجربــة 

المســتخدم، بالإضافــة إلــى المكونــات المشــتركة.
وفيمــا يخــص نمــط هندســة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــم شــرح الأنمــاط المعماريــة 
الشــائعة بالتفصيــل، ليجمــع هــذا الجــزء العناصــر المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة ويبــرز 
أهميــة التطبيــق العملــي للهندســة المعماريــة فــي التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء 
الخــاص بنمــط هندســة التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: نمــط هندســة 
ــب، ونمــط  ــة، ونمــط مرشــح الأنابي الســحابة، وأنمــاط الطبقــات، ونمــط الهندســة المرن

ــه بالأحــداث. ــي، نمــط التوجي التوجــه الكائن
وعنــد التطــرق لنمــط هندســة الســحابة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هندســة الســحابة، 
والمعروفــة أيضًــا بالهندســة المشــتركة، هــي نــوع جديــد مــن الهندســة طُــوِر فــي ســياق بيئــة 
ــة وقــدرة  ــى قــوة الحوســبة الهائل ــي. وبالاعتمــاد عل الســحابة فــي عصــر الشــبكات الحال
منصــة الســحابة علــى معالجــة البيانــات الضخمــة، اســتخُدمت هــذه الهندســة علــى نطــاق 
واســع فــي بيئــة الإنتــاج الاجتماعــي الحاليــة. ومــع تُزايــد شــعبية مفهــوم الســحابة تُدريجيًــا، 

أصبــح تُطبيقهــا علــى أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة أحــد اتُجاهــات تُطويرهــا.
وعنــد التطــرق لأنمــاط الطبقــات، فقــد تُــم التنويــه إلــى أنّ النمــط الطبقــي يتيــح تُقســيم 
الأنظمــة المعقــدة إلــى طبقــات، تُــؤدي كل طبقــة وظائــف بســيطة نســبيًا. وهــذا يلعــب دورًا 

هامًــا فــي تُحســين اســتقرار أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة المعقــدة وقابليتهــا للتوســع.
وعنــد التطــرق لنمــط الهندســة المرنــة، فقــد ذكــر المؤلفــون أنّ البنيــة المرنــة تُمُكّــن مــن 
دمــج المكونــات ديناميكيًــا، ويمكــن دمــج كل مكــون يقــوم بوظيفــة بســيطة كإضافــة للنظــام، 
ممــا يعُــزز قابليــة تُوســع نظــام التجــارة الإلكترونيــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي عمليــة 

»تُحويــل المخيــم«، يمُكــن اســتبدال إضافــة النظــام الضريبــي بســرعة.
ــى أنّ الاســتقلال النســبي  ــد التطــرق لنمــط مرشــح الأنابيــب، فقــد تُمــت الإشــارة إل وعن
لــكل مرشــح فــي خــط الأنابيــب يضمــن أن يتمكــن نظــام التجــارة الإلكترونيــة مــن التكــرار 

بســرعة عندمــا تُصبــح الميــزات الجديــدة متاحــة عبــر الإنترنــت.
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ر أنّ أســلوب البرمجــة الكائنيــة يتمتــع  وعنــد التطــرق لنمــط التوجــه الكائنــي، فقــد ذُكِ
بدرجــة عاليــة مــن المرونــة، ممــا يســمح للمســتخدم بتحديــد الكيانــات الموجــودة فــي 

مشــكلة الحــل وتُلخيــص العلاقــات الهرميــة مــن الكيانــات لتصميــم الفئــات والحــزم.

وعنــد التطــرق لنمــط التوجيــه بالأحــداث، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ نظــام التجــارة 
الإلكترونيــة، وبعــد اســتلام المُــدخلات الخارجيــة، ينُشــئ الأحــداث المُقابلــة. علــى ســبيل 
المثــال، فــي نظــام اللوجســتيات، بعــد اســتلام مُــدخلات الشــراء مــن المشــترين، تُجُــري 
الأنظمــة الفرعيــة الثلاثــة، الشــحن والتتبــع والاســتلام، اســتجابات للأحــداث لإكمــال 

ــر الرســائل. ــة تُمري ــر آلي ــى اســتلام المشــتري عب ــع إل ــة مــن شــحن البائ العملي

أنّ  علــى  التأكيــد  تُــمّ  فقــد  الإلكترونيــة،  التجــارة  بروتُوكــولات هندســة  يخــص  وفيمــا 
البروتُوكــول هــو جســر مهــم يربــط بيــن الأجــزاء المختلفــة ويمكــن أن يشــير ليــس فقــط 
إلــى الأســاليب فــي هندســة البرمجيــات ولكــن أيضًــا إلــى قاعــدة يتــم الاتُفــاق عليهــا 
بشــكل مشــترك بيــن الأنظمــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص ببروتُوكــولات هندســة التجــارة 
الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: بروتُوكــول SSL، وبروتُوكــول SET، وبروتُوكــولات 

المراســلة، وبروتُوكــول التســامح مــع الأخطــاء، والاتُفاقيــة المشــتركة.

وعنــد التطــرق لبروتُوكــول SSL، فقــد تُــمّ التنويــه إلــى أنّ الخوارزميــة الأساســية لهــذا 
 Secure Socket Layer protocol( الآمنــة  المقابــس  طبقــة  بروتُوكــول  أي  البروتُوكــول، 
اختصــارًا: بروتُوكــول SSL(، قــد تُــمّ تُطويرهــا مــن قبــل طاهــر الجمــل، كبيــر علمــاء 
نتســكيب، والــذي يعُــرف بـــ«أب SSL«. وبروتُوكــول SSL هــو بروتُوكــول أمــان يوفــر الأمــان 
وسلامــة البيانــات لاتُصــالات الشــبكة، وهــو مســؤول عــن تُشــفير البيانــات المنقولــة عبــر 
الشــبكة بيــن طبقتــي النقــل والتطبيــق. تُنقســم عمليــة بروتُوكــول SSL إلــى ثلاث مراحــل. 
ــا، يتفــاوض الطرفــان  ــه. ثانيً ــاح العــام مــن الخــادم ويتحقــق من ــل المفت ــب العمي أولًا، يطل
لإنشــاء »مفتــاح محادثــة«. ثالثًــا، يســتخدم الطرفــان »مفتــاح المحادثــة« لتشــفير الاتُصــال.

الآمنــة الإلكترونيــة  المعــاملات  أنّ  ذُكِــر  فقــد   ،SET لبروتُوكــول  التطــرق   وعنــد 
ــزا وماســتر  ــا في ــةٌ مشــتركةٌ طرحته ))Secure Electronic Transaction )SET( هــي مواصف
كارد، تُعتمــد نظــام تُشــفير المفتــاح العــام ومعيــار الشــهادة الرقميــة X.509، وتُسُــتخدم 
بشــكلٍ رئيســي لضمــان أمــان معلومــات التســوق الإلكترونــي. وتُســتخدم SET تُقنيــاتٍ 
رئيســيةً متنوعــةً لتحقيــق معــاملات آمنــة، منهــا تُقنيــة المفتــاح المتماثــل، وتُشــفير المفتــاح 
العــام، وخوارزميــة التجزئــة. كمــا تُســتخدم خوارزميــة SET التوقيعــات المزدوجــة كجــزءٍ 

مــن عمليــة المصادقــة.
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وعنــد التطــرق للمكونــات العامــة، فقــد تُــم ذكــر أنّ المفاهيــم الأساســية فــي التجــارة 
الإلكترونيــة تُتضمــن بشــكل رئيســي المتاجــر الافتراضيــة، وعربــات التســوق، والســلع 
الافتراضيــة، والخدمــات اللوجســتية الافتراضيــة، ومــا إلــى ذلــك. هــذه هــي الوظائــف 
الضروريــة لإتُمــام معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، وتُســمى المكونــات اللازمــة لإنجــاز هــذه 

الوظائــف بالمكونــات العامــة.
وعنــد التطــرق للمكونــات المتخصصــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هــذه المكونــات هــي 
مكونــات تُسُــتخدم لإنجــاز وظائــف تُتعلــق بتحســين عمليــة المعاملــة وتُحســين تُجربــة 

المســتخدم، بالإضافــة إلــى المكونــات المشــتركة.
وفيمــا يخــص نمــط هندســة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــم شــرح الأنمــاط المعماريــة 
الشــائعة بالتفصيــل، ليجمــع هــذا الجــزء العناصــر المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة ويبــرز 
أهميــة التطبيــق العملــي للهندســة المعماريــة فــي التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء 
الخــاص بنمــط هندســة التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: نمــط هندســة 
ــب، ونمــط  ــة، ونمــط مرشــح الأنابي الســحابة، وأنمــاط الطبقــات، ونمــط الهندســة المرن

ــه بالأحــداث. ــي، نمــط التوجي التوجــه الكائن
وعنــد التطــرق لنمــط هندســة الســحابة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ هندســة الســحابة، 
والمعروفــة أيضًــا بالهندســة المشــتركة، هــي نــوع جديــد مــن الهندســة طُــوِر فــي ســياق بيئــة 
ــة وقــدرة  ــى قــوة الحوســبة الهائل ــي. وبالاعتمــاد عل الســحابة فــي عصــر الشــبكات الحال
منصــة الســحابة علــى معالجــة البيانــات الضخمــة، اســتخُدمت هــذه الهندســة علــى نطــاق 
واســع فــي بيئــة الإنتــاج الاجتماعــي الحاليــة. ومــع تُزايــد شــعبية مفهــوم الســحابة تُدريجيًــا، 

أصبــح تُطبيقهــا علــى أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة أحــد اتُجاهــات تُطويرهــا.
وعنــد التطــرق لأنمــاط الطبقــات، فقــد تُــم التنويــه إلــى أنّ النمــط الطبقــي يتيــح تُقســيم 
الأنظمــة المعقــدة إلــى طبقــات، تُــؤدي كل طبقــة وظائــف بســيطة نســبيًا. وهــذا يلعــب دورًا 

هامًــا فــي تُحســين اســتقرار أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة المعقــدة وقابليتهــا للتوســع.
وعنــد التطــرق لنمــط الهندســة المرنــة، فقــد ذكــر المؤلفــون أنّ البنيــة المرنــة تُمُكّــن مــن 
دمــج المكونــات ديناميكيًــا، ويمكــن دمــج كل مكــون يقــوم بوظيفــة بســيطة كإضافــة للنظــام، 
ممــا يعُــزز قابليــة تُوســع نظــام التجــارة الإلكترونيــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي عمليــة 

»تُحويــل المخيــم«، يمُكــن اســتبدال إضافــة النظــام الضريبــي بســرعة.
ــى أنّ الاســتقلال النســبي  ــد التطــرق لنمــط مرشــح الأنابيــب، فقــد تُمــت الإشــارة إل وعن
لــكل مرشــح فــي خــط الأنابيــب يضمــن أن يتمكــن نظــام التجــارة الإلكترونيــة مــن التكــرار 

بســرعة عندمــا تُصبــح الميــزات الجديــدة متاحــة عبــر الإنترنــت.
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ر أنّ أســلوب البرمجــة الكائنيــة يتمتــع  وعنــد التطــرق لنمــط التوجــه الكائنــي، فقــد ذُكِ
بدرجــة عاليــة مــن المرونــة، ممــا يســمح للمســتخدم بتحديــد الكيانــات الموجــودة فــي 

مشــكلة الحــل وتُلخيــص العلاقــات الهرميــة مــن الكيانــات لتصميــم الفئــات والحــزم.

وعنــد التطــرق لنمــط التوجيــه بالأحــداث، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ نظــام التجــارة 
الإلكترونيــة، وبعــد اســتلام المُــدخلات الخارجيــة، ينُشــئ الأحــداث المُقابلــة. علــى ســبيل 
المثــال، فــي نظــام اللوجســتيات، بعــد اســتلام مُــدخلات الشــراء مــن المشــترين، تُجُــري 
الأنظمــة الفرعيــة الثلاثــة، الشــحن والتتبــع والاســتلام، اســتجابات للأحــداث لإكمــال 

ــر الرســائل. ــة تُمري ــر آلي ــى اســتلام المشــتري عب ــع إل ــة مــن شــحن البائ العملي

أنّ  علــى  التأكيــد  تُــمّ  فقــد  الإلكترونيــة،  التجــارة  بروتُوكــولات هندســة  يخــص  وفيمــا 
البروتُوكــول هــو جســر مهــم يربــط بيــن الأجــزاء المختلفــة ويمكــن أن يشــير ليــس فقــط 
إلــى الأســاليب فــي هندســة البرمجيــات ولكــن أيضًــا إلــى قاعــدة يتــم الاتُفــاق عليهــا 
بشــكل مشــترك بيــن الأنظمــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص ببروتُوكــولات هندســة التجــارة 
الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: بروتُوكــول SSL، وبروتُوكــول SET، وبروتُوكــولات 

المراســلة، وبروتُوكــول التســامح مــع الأخطــاء، والاتُفاقيــة المشــتركة.

وعنــد التطــرق لبروتُوكــول SSL، فقــد تُــمّ التنويــه إلــى أنّ الخوارزميــة الأساســية لهــذا 
 Secure Socket Layer protocol( الآمنــة  المقابــس  طبقــة  بروتُوكــول  أي  البروتُوكــول، 
اختصــارًا: بروتُوكــول SSL(، قــد تُــمّ تُطويرهــا مــن قبــل طاهــر الجمــل، كبيــر علمــاء 
نتســكيب، والــذي يعُــرف بـــ«أب SSL«. وبروتُوكــول SSL هــو بروتُوكــول أمــان يوفــر الأمــان 
وسلامــة البيانــات لاتُصــالات الشــبكة، وهــو مســؤول عــن تُشــفير البيانــات المنقولــة عبــر 
الشــبكة بيــن طبقتــي النقــل والتطبيــق. تُنقســم عمليــة بروتُوكــول SSL إلــى ثلاث مراحــل. 
ــا، يتفــاوض الطرفــان  ــه. ثانيً ــاح العــام مــن الخــادم ويتحقــق من ــل المفت ــب العمي أولًا، يطل
لإنشــاء »مفتــاح محادثــة«. ثالثًــا، يســتخدم الطرفــان »مفتــاح المحادثــة« لتشــفير الاتُصــال.

الآمنــة الإلكترونيــة  المعــاملات  أنّ  ذُكِــر  فقــد   ،SET لبروتُوكــول  التطــرق   وعنــد 
ــزا وماســتر  ــا في ــةٌ مشــتركةٌ طرحته ))Secure Electronic Transaction )SET( هــي مواصف
كارد، تُعتمــد نظــام تُشــفير المفتــاح العــام ومعيــار الشــهادة الرقميــة X.509، وتُسُــتخدم 
بشــكلٍ رئيســي لضمــان أمــان معلومــات التســوق الإلكترونــي. وتُســتخدم SET تُقنيــاتٍ 
رئيســيةً متنوعــةً لتحقيــق معــاملات آمنــة، منهــا تُقنيــة المفتــاح المتماثــل، وتُشــفير المفتــاح 
العــام، وخوارزميــة التجزئــة. كمــا تُســتخدم خوارزميــة SET التوقيعــات المزدوجــة كجــزءٍ 

مــن عمليــة المصادقــة.
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وعنــد التطــرق لبروتُوكــولات المراســلة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ بروتُوكــول الرســائل فــي 
بنيــة التجــارة الإلكترونيــة يعُــرَف بأنــه البروتُوكــول اللازم للتواصــل بيــن مختلــف مكونــات 
)وحــدات( التجــارة الإلكترونيــة. ونظــرًا لأن معظــم الرســائل تُسُــلمَ عبــر الشــبكة، فــإن هــذا 
البروتُوكــول مُعــرَف فــي نظــام التجــارة الإلكترونيــة، وسيســتخدم بروتُوكــول http. ولضمــان 
ــا.  ــر أمانً ــي للنــص العــادي ببروتُوكــول https الأكث ــتبدَل بروتُوكــول http الأصل الأمــان، يسُ
ــةً ببروتُوكــول http فــي نظــام التجــارة الإلكترونيــة، طبقــة  يضُيــف بروتُوكــول https، مقارن
SSL أو TLS بيــن طبقــة http الأصليــة وطبقــة TCP لضمــان الأمــان وتُوفيــر الدعــم الأمنــي  

لنقــل البيانــات. تُفُصــح كل وحــدة عــن مفتاحهــا العــام للخــارج، وتُحتفــظ بمفتاحها الخاص، 
وتُقُــدم طلبًــا للحصــول علــى شــهادة رقميــة خاصــة بهــا إلــى الإدارة الأساســية. تُتحقــق كل 
طبقــة مــن صحــة الشــهادة الرقميــة مــن خلال التوقيــع المنشــور قبــل الاتُصــال بالطبقــات 
الأخــرى. فــي حــال عــدم وجــود مشــكلة فــي الشــهادة الرقميــة للطبقــة، تُســتخدم طبقــة 
الاســتدعاء المفتــاح العــام لطبقــة الاســتجابة لتشــفير معلومــات الاســتدعاء وإرســالها إلــى 
طبقــة الاســتجابة، التــي تُســتدعي وظيفــة طبقــة الاســتجابة لإكمــال الوظيفــة المقابلة. بعد 
إكمــال الوظيفــة، تُرُســل طبقــة الاســتجابة أيضًــا معلومــات الإرجــاع إلــى طبقــة الاســتدعاء 

عبــر بروتُوكــول https لإرســال رســالة إكمــال المهمــة إلــى طبقــة الاســتدعاء بأمــان.

وعنــد التطــرق لبروتُوكــول التســامح مــع الأخطــاء، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّــه فــي بنيــة 
الأعمــال الإلكترونيــة، تُعُــرّف البروتُوكــولات المقاومــة للأخطــاء بأنهــا بروتُوكــولات مطلوبــة 
لتحمــل أخطــاء معينــة فــي عمليــات الأعمــال الإلكترونيــة والقــدرة علــى تُصحيحهــا، حيــث 
أنّــه لا مفــر مــن حــدوث أخطــاء فــي التعــاون بيــن الوحــدات فــي بنيــة الأعمــال الإلكترونيــة، 
وغالبًــا مــا تُكــون هــذه المشــاكل قاتُلــة. ومــع الانتشــار الواســع لبنية الســحابة وبنية الأعمال 
الإلكترونيــة الموزعــة القائمــة علــى الســحابة، ورغــم أنهــا تُسُــهّل الأعمــال الإلكترونيــة 
وتُعُــزز بشــكل كبيــر تُطويــر هــذا المجــال، إلا أن الأنظمــة الموزعــة غيــر موثوقــة بطبيعتهــا 
ــد؛  ــي أن تُتعطــل إحــدى العق ــن الطبيع ــرة، م ــات الكبي ــي التجمع ــة. وف ــة الفني ــن الناحي م
ومــع ذلــك، فــإن أي مشــكلة فــي إحــدى العقــد ســتؤثر علــى المجموعــة بأكملهــا، ولا يمكــن 
إصلاح عواقــب هــذا التأثيــر. ومــن المشــاكل المحتملــة الأخــرى التوقــف المفاجــئ لعقــدة، 
والــذي قــد يضُعــف الاتُســاق إذا كانــت عقــدة التحكــم فــي وحــدة الإدارة. واســتجابةً لمــا 
ســبق، ينبغــي التأكيــد علــى أهميــة البروتُوكــولات المقاومــة للأخطــاء فــي نظــام التجــارة 
الإلكترونيــة. ولحــل مشــكلة تُحمــل الأخطــاء، يجــب التركيــز علــى الاتُســاق والتوافــر وأداء 
خوارزميــات البروتُوكــول. وتُرُكّــز الأوســاط الأكاديميــة حاليًــا علــى ثمانيــة بروتُوكــولات 
 ،Consistent Hash وخوارزميــة ،Raft وخوارزميــة ،Paxos وخوارزميــات موزعــة: خوارزميــة
 ،POW وخوارزميــة ،PBFT وخوارزميــة ،Quorum NWR وخوارزميــة ،Gossip وخوارزميــة
ــدّم هــذا الكتــاب خوارزميــة Paxos، الأكثــر اســتخدامًا فــي أنظمــة  وبروتُوكــول ZAB. ويقُ

التجــارة الإلكترونيــة.
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وعنــد التطــرق للاتُفاقيــة المشــتركة، فقــد تُــمّ التنويــه إلــى أنّ تُطبيــق بنيــة الحوســبة 
ــن  ــا قاعــدةً واســعةً م ــا، ويجــذب إليه ــزز تُطويره ــة يعُ ــي التجــارة الإلكتروني الســحابية ف
مــوارد  اســتخدام  إلــى  المســتخدمين  مــن  العديــد  لاضطــرار  ونظــرًا  المســتخدمين. 
حوســبة وبيانــات وأجهــزة مشــتركة، تُتجلــى أهميــة بروتُوكــولات المشــاركة بوضــوح. وفــي 
 التجــارة الإلكترونيــة، تُسُــتخدم المشــاركة القائمــة علــى بروتُوكــول اتُفاقيــة المفاتُيــح

علــى  الكتــاب  هــذا  ويركــز  واســع،  نطــاق  علــى   )Key Agreement Protocol )KAP((

بروتُوكــول ديفي-هيلمــان )Diffie–Hellman protocol(، وهــو بروتُوكــول التفــاوض علــى 
ديفي-هيلمــان  بروتُوكــول  وهيلمــان  ديفــي  اقتــرح  الكلاســيكي.  الأساســي  المفاتُيــح 
)اختصــارًا: بروتُوكــول DH( عــام 1976. ويعُــد هــذا البروتُوكــول طريقــةً لضمــان أمــان 
المفتــاح المشــترك KEY  عبــر شــبكة غيــر آمنــة، مُشــكلًا مفتاحًــا متمــاثلًا يمكــن للطرفيــن 

تُحديــده فــي شــبكة غيــر آمنــة.

وفيمــا يخــص حــالات تُطبيقيــة علــى أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى 
أنّ البنــى المُقدمــة ســابقا فــي هــذا الفصــل تُسُــتخدم علــى نطــاق واســع في أنظمــة التجارة 
الإلكترونيــة. علــى ســبيل المثــال، تُتُيــح بنيــة الســحابة مشــاركة البيانــات والتطبيقــات 
ــة  ــتخدم البني ــك، تُسُ ــى ذل ــن الأجهــزة بفضــل مزاياهــا الخاصــة. بالإضافــة إل بســهولة بي
ــا الأساســي،  ــدّ مفهومه ــة، ويعُ ــة التجــارة الإلكتروني ــي أنظم ــى نطــاق واســع ف ــة عل المرن
»القيــادة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة«، مناســبًا جــدًا للمؤسســات التــي تُســعى إلــى تُعظيــم 
الأربــاح واســتغلال المــوارد. كمــا يمُكــن أن تُسُــاعد »التعليمــات المرنــة المُحــددة مســبقًا« 
المُعــدّة مســبقًا. ويعُــدّ مفهــوم »القيــادة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة« مثاليًــا للمؤسســات التــي 
ــة أيضًــا فــي  ــة الهرمي ــاح واســتغلال المــوارد. واســتخُدمت البني ــم الأرب ــى تُعظي تُســعى إل
أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة لفتــرة طويلــة، وطُبّقــت أفــكار تُصميمهــا، التــي تُمُيّز »التماســك 
العالــي وانخفــاض الاقتــران« و«النمطيــة الهرميــة«، علــى تُطويــر البرمجيــات الرئيســية 
لتســهيل التوســع الوظيفــي لأنظمــة التجــارة الإلكترونيــة. وتُعُــدّ بنيــة مُرشّــح خــط الأنابيــب 
أســاس تُدفــق البيانــات وتُوصيــل الرســائل؛ وتُعُــدّ البنيــة المُوجّهــة بالأحــداث أســاس 
اســتجابة النظــام للمحفــزات الخارجيــة، وتُسُــتخدم علــى نطــاق واســع فــي أنظمــة التجــارة 
ــات  ــة. ويناقــش هــذا الجــزء حــالات تُصميــم هندســة الأعمــال وهندســة البيان الإلكتروني
والهندســة الفنيــة فــي نهــج »مــن العالمــي إلــى المحلــي«. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بحــالات 
ــة  ــة عملي ــة: أمثل ــى مناقشــة النقــاط التالي ــة عل ــى أنظمــة التجــارة الإلكتروني ــة عل تُطبيقي
ــة  ــات، وأمثل ــم هندســة البيان ــى تُصمي ــة عل ــة عملي ــم هندســة الأعمــال، وأمثل ــى تُصمي عل

عمليــة علــى هندســة التكنولوجيــا.
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وعنــد التطــرق لبروتُوكــولات المراســلة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ بروتُوكــول الرســائل فــي 
بنيــة التجــارة الإلكترونيــة يعُــرَف بأنــه البروتُوكــول اللازم للتواصــل بيــن مختلــف مكونــات 
)وحــدات( التجــارة الإلكترونيــة. ونظــرًا لأن معظــم الرســائل تُسُــلمَ عبــر الشــبكة، فــإن هــذا 
البروتُوكــول مُعــرَف فــي نظــام التجــارة الإلكترونيــة، وسيســتخدم بروتُوكــول http. ولضمــان 
ــا.  ــر أمانً ــي للنــص العــادي ببروتُوكــول https الأكث ــتبدَل بروتُوكــول http الأصل الأمــان، يسُ
ــةً ببروتُوكــول http فــي نظــام التجــارة الإلكترونيــة، طبقــة  يضُيــف بروتُوكــول https، مقارن
SSL أو TLS بيــن طبقــة http الأصليــة وطبقــة TCP لضمــان الأمــان وتُوفيــر الدعــم الأمنــي  

لنقــل البيانــات. تُفُصــح كل وحــدة عــن مفتاحهــا العــام للخــارج، وتُحتفــظ بمفتاحها الخاص، 
وتُقُــدم طلبًــا للحصــول علــى شــهادة رقميــة خاصــة بهــا إلــى الإدارة الأساســية. تُتحقــق كل 
طبقــة مــن صحــة الشــهادة الرقميــة مــن خلال التوقيــع المنشــور قبــل الاتُصــال بالطبقــات 
الأخــرى. فــي حــال عــدم وجــود مشــكلة فــي الشــهادة الرقميــة للطبقــة، تُســتخدم طبقــة 
الاســتدعاء المفتــاح العــام لطبقــة الاســتجابة لتشــفير معلومــات الاســتدعاء وإرســالها إلــى 
طبقــة الاســتجابة، التــي تُســتدعي وظيفــة طبقــة الاســتجابة لإكمــال الوظيفــة المقابلة. بعد 
إكمــال الوظيفــة، تُرُســل طبقــة الاســتجابة أيضًــا معلومــات الإرجــاع إلــى طبقــة الاســتدعاء 

عبــر بروتُوكــول https لإرســال رســالة إكمــال المهمــة إلــى طبقــة الاســتدعاء بأمــان.

وعنــد التطــرق لبروتُوكــول التســامح مــع الأخطــاء، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّــه فــي بنيــة 
الأعمــال الإلكترونيــة، تُعُــرّف البروتُوكــولات المقاومــة للأخطــاء بأنهــا بروتُوكــولات مطلوبــة 
لتحمــل أخطــاء معينــة فــي عمليــات الأعمــال الإلكترونيــة والقــدرة علــى تُصحيحهــا، حيــث 
أنّــه لا مفــر مــن حــدوث أخطــاء فــي التعــاون بيــن الوحــدات فــي بنيــة الأعمــال الإلكترونيــة، 
وغالبًــا مــا تُكــون هــذه المشــاكل قاتُلــة. ومــع الانتشــار الواســع لبنية الســحابة وبنية الأعمال 
الإلكترونيــة الموزعــة القائمــة علــى الســحابة، ورغــم أنهــا تُسُــهّل الأعمــال الإلكترونيــة 
وتُعُــزز بشــكل كبيــر تُطويــر هــذا المجــال، إلا أن الأنظمــة الموزعــة غيــر موثوقــة بطبيعتهــا 
ــد؛  ــي أن تُتعطــل إحــدى العق ــن الطبيع ــرة، م ــات الكبي ــي التجمع ــة. وف ــة الفني ــن الناحي م
ومــع ذلــك، فــإن أي مشــكلة فــي إحــدى العقــد ســتؤثر علــى المجموعــة بأكملهــا، ولا يمكــن 
إصلاح عواقــب هــذا التأثيــر. ومــن المشــاكل المحتملــة الأخــرى التوقــف المفاجــئ لعقــدة، 
والــذي قــد يضُعــف الاتُســاق إذا كانــت عقــدة التحكــم فــي وحــدة الإدارة. واســتجابةً لمــا 
ســبق، ينبغــي التأكيــد علــى أهميــة البروتُوكــولات المقاومــة للأخطــاء فــي نظــام التجــارة 
الإلكترونيــة. ولحــل مشــكلة تُحمــل الأخطــاء، يجــب التركيــز علــى الاتُســاق والتوافــر وأداء 
خوارزميــات البروتُوكــول. وتُرُكّــز الأوســاط الأكاديميــة حاليًــا علــى ثمانيــة بروتُوكــولات 
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وعنــد التطــرق للاتُفاقيــة المشــتركة، فقــد تُــمّ التنويــه إلــى أنّ تُطبيــق بنيــة الحوســبة 
ــن  ــا قاعــدةً واســعةً م ــا، ويجــذب إليه ــزز تُطويره ــة يعُ ــي التجــارة الإلكتروني الســحابية ف
مــوارد  اســتخدام  إلــى  المســتخدمين  مــن  العديــد  لاضطــرار  ونظــرًا  المســتخدمين. 
حوســبة وبيانــات وأجهــزة مشــتركة، تُتجلــى أهميــة بروتُوكــولات المشــاركة بوضــوح. وفــي 
 التجــارة الإلكترونيــة، تُسُــتخدم المشــاركة القائمــة علــى بروتُوكــول اتُفاقيــة المفاتُيــح
علــى  الكتــاب  هــذا  ويركــز  واســع،  نطــاق  علــى   )Key Agreement Protocol )KAP((

بروتُوكــول ديفي-هيلمــان )Diffie–Hellman protocol(، وهــو بروتُوكــول التفــاوض علــى 
ديفي-هيلمــان  بروتُوكــول  وهيلمــان  ديفــي  اقتــرح  الكلاســيكي.  الأساســي  المفاتُيــح 
)اختصــارًا: بروتُوكــول DH( عــام 1976. ويعُــد هــذا البروتُوكــول طريقــةً لضمــان أمــان 
المفتــاح المشــترك KEY  عبــر شــبكة غيــر آمنــة، مُشــكلًا مفتاحًــا متمــاثلًا يمكــن للطرفيــن 

تُحديــده فــي شــبكة غيــر آمنــة.

وفيمــا يخــص حــالات تُطبيقيــة علــى أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى 
أنّ البنــى المُقدمــة ســابقا فــي هــذا الفصــل تُسُــتخدم علــى نطــاق واســع في أنظمــة التجارة 
الإلكترونيــة. علــى ســبيل المثــال، تُتُيــح بنيــة الســحابة مشــاركة البيانــات والتطبيقــات 
ــة  ــتخدم البني ــك، تُسُ ــى ذل ــن الأجهــزة بفضــل مزاياهــا الخاصــة. بالإضافــة إل بســهولة بي
ــا الأساســي،  ــدّ مفهومه ــة، ويعُ ــة التجــارة الإلكتروني ــي أنظم ــى نطــاق واســع ف ــة عل المرن
»القيــادة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة«، مناســبًا جــدًا للمؤسســات التــي تُســعى إلــى تُعظيــم 
الأربــاح واســتغلال المــوارد. كمــا يمُكــن أن تُسُــاعد »التعليمــات المرنــة المُحــددة مســبقًا« 
المُعــدّة مســبقًا. ويعُــدّ مفهــوم »القيــادة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة« مثاليًــا للمؤسســات التــي 
ــة أيضًــا فــي  ــة الهرمي ــاح واســتغلال المــوارد. واســتخُدمت البني ــم الأرب ــى تُعظي تُســعى إل
أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة لفتــرة طويلــة، وطُبّقــت أفــكار تُصميمهــا، التــي تُمُيّز »التماســك 
العالــي وانخفــاض الاقتــران« و«النمطيــة الهرميــة«، علــى تُطويــر البرمجيــات الرئيســية 
لتســهيل التوســع الوظيفــي لأنظمــة التجــارة الإلكترونيــة. وتُعُــدّ بنيــة مُرشّــح خــط الأنابيــب 
أســاس تُدفــق البيانــات وتُوصيــل الرســائل؛ وتُعُــدّ البنيــة المُوجّهــة بالأحــداث أســاس 
اســتجابة النظــام للمحفــزات الخارجيــة، وتُسُــتخدم علــى نطــاق واســع فــي أنظمــة التجــارة 
ــات  ــة. ويناقــش هــذا الجــزء حــالات تُصميــم هندســة الأعمــال وهندســة البيان الإلكتروني
والهندســة الفنيــة فــي نهــج »مــن العالمــي إلــى المحلــي«. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بحــالات 
ــة  ــة عملي ــة: أمثل ــى مناقشــة النقــاط التالي ــة عل ــى أنظمــة التجــارة الإلكتروني ــة عل تُطبيقي
ــة  ــات، وأمثل ــم هندســة البيان ــى تُصمي ــة عل ــة عملي ــم هندســة الأعمــال، وأمثل ــى تُصمي عل

عمليــة علــى هندســة التكنولوجيــا.
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ــه  ــى أنّ ــه إل ــمّ التنوي ــم هندســة الأعمــال، فقــد تُ ــى تُصمي ــة عل ــة عملي ــد التطــرق لأمثل فعن
أولًا، بنــاءً علــى تُوجيهــات أفــكار هندســة التجــارة الإلكترونيــة، يجــب أن يفــي تُصميــم 
هندســة أعمــال منصــة التجــارة الإلكترونيــة بالمبــادئ التاليــة: مبــادئ منصــات الأعمــال، 
وفصــل الأعمــال الأساســية عــن الأعمــال غيــر الأساســية. ففيمــا يخــص مبــادئ منصــات 
ــون الوحــدات  ــا البعــض، وأن تُك ــون الشــركات مســتقلة عــن بعضه ــال، يجــب أن تُك الأعم
المســؤولة عــن إدارة مختلــف الأعمــال مســتقلة أيضًــا. ويجــب أن يكــون مركــز الإدارة، 
ومركــز التاجــر وخدمــات مــا بعــد البيــع، ومركــز معالجــة البضائــع، ومركــز اللوجســتيات، 
ــة، ومنصــة الدعــم الأساســية مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، ومســؤولة  والواجهــة الأمامي
يكــون  أن  »تُماســك عــالٍ وتُرابــط منخفــض«. ويجــب  لتحقيــق  عــن مختلــف الأعمــال 
العمــل الأساســي مترابطًــا للحفــاظ علــى المتطلبــات القابلــة لإعــادة الاســتخدام، مثــل 
المســتخدمين، والمنتجــات، والفئــات، والعــروض الترويجيــة، والالتــزام بالمواعيــد، إلــخ. 
أمّــا فيمــا يخــص ضــرورة فصــل الأعمــال الأساســية عــن الأعمــال غيــر الأساســية، فيجــب 
ــر  ــع الأعمــال غي ــى الأعمــال الأساســية بســيطة ومســتقرة، بينمــا يمكــن تُنوي الحفــاظ عل
الأساســية إلــى حــد مــا لقبــول تُقلبــات الخدمــة كنقطــة انــطلاق لتطويــر أعمــال النظــام.

وعنــد التطــرق لأمثلــة عمليــة علــى تُصميــم هندســة البيانــات، فقد تُــمّ التنويه إلــى أنّه يجب 
تُصميــم بنيــة بيانــات الأعمــال الإلكترونيــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ التاليــة: عــرض بيانــات 
موحــد، وفصــل البيانــات عــن التطبيقــات، وضــرورة تُبايــن البيانــات. فعــرض البيانــات 
ــا فصــل البيانــات عــن  الموحــد يضمــن تُوقيــت البيانــات واتُســاقها ودقتهــا واكتمالهــا. أمّ
التطبيقــات فهــو ضــروري لأنّ التطبيقــات تُعتمــد علــى قواعــد البيانــات المنطقيــة فقــط؛ 
والتطبيقــات لا تُصــل إلــى قواعــد البيانــات المضيفــة الأخــرى مباشــرةً، بــل مــن خلال 
الخدمــات فقــط. أمّــا بخصــوص ضــرورة تُبايــن البيانــات، فعندمــا يتطابــق محتــوى بيانــات 
المصــدر والبيانــات المســتهدفة، يجــب أن يحــدث تُبايــن فــي الفهــرس، مثــل اخــتلاف 
أبعــاد مكتبــة المنتجــات. أمــا عندمــا يختلــف المحتــوى، فيجــب إحــداث تُبايــن فــي قواعــد 
ــه يجــب فصــل  ــا أنّ ــع. كم ــات البائ ــات المشــتري وقاعــدة بيان ــل قاعــدة بيان ــات، مث البيان
قــراءة البيانــات عــن كتابــة البيانــات. فبالنســبة لقواعــد البيانــات ذات حجــم الوصــول 
الكبيــر يجــب فصــل القــراءة عــن الكتابــة، وبالنســبة لقواعــد البيانــات ذات حجــم البيانــات 
ــات نطاقــات الأعمــال  ــة، بينمــا تُعتمــد قواعــد بيان الكبيــر يجــب عمــل مســتودعات فرعي
المختلفــة علــى عــزل الأقســام، ويتــم تُهيئــة البيانــات المهمــة للنســخ الاحتياطــي. كمــا 
يفضــل اســتخدم MySQL وMongoDB وقواعــد البيانــات الرئيســية الأخــرى. فبالإضافــة 
إلــى عامــل التكلفــة، تُتميــز قاعــدة بيانــات MySQL بقابليــة التوســع العاليــة، وقــد اكتســبت 
خبــرة واســعة فــي التشــغيل والصيانــة. كمــا أنّ هنــاك ضــرورة للاســتخدام الرشــيد لذاكــرة 
التخزيــن المؤقــت، حيــث لا ينبغــي اســتخدام التخزيــن المؤقــت عندمــا تُكــون قاعــدة 
البيانــات قــادرة علــى دعمــه. ويسُــتخدم التخزيــن المؤقــت بحكمــة للتعافــي مــن الكــوارث.
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وعنــد التطــرق لأمثلــة عمليــة علــى هندســة التكنولوجيــا، فيمكــن علــى ســبيل المثــال 
تُقســيم البنيــة التقنيــة لـــمنصة Jingdong المذكــورة ســابقا إلــى منصــة أساســية، وطبقــة 
ــة، وإدارة عمليــات. وتُتكــون المنصــة الأساســية، وهــي الأهــم،  حوكمــة، ومنصــة افتراضي
مــن طبقــة البيانــات، وطبقــة التكامــل، وطبقــة الجــودة. فبالنســبة لطبقــة البيانــات، فــإنّ 
JFS/Jim-  المكونــات التقنيــة للوصــول إلــى البيانــات تُشــمل خدمــة التخزيــن المؤقــت مــع
store، وخدمــة الصــور JSS، والخدمــة الفوريــة JDW، وخدمــة الفهرســة Search، وخدمــة 

قاعــدة البيانــات DBS. أمّــا بالنســبة لطبقــة التكامــل، فهــي تُشــمل محــرك عمليــات 
الخدمــة PAF، وبرمجيــات الخدمــة الوســيطة SAF، وخدمــة MQ JDMQ، وبرمجيــات 
قاعــدة البيانــات الوســيطة JDAL، وخدمــة الجدولــة JDWorker، وخدمــة قواعــد الأعمــال 
JDRules، وخدمــة التكويــن JDCenter، وخدمــة الدفــع JMP. أمّــا بالنســبة لطبقــة الجــودة، 

فهــي تُشــمل خدمــة المراقبــة UMP، وخدمــة التســجيل Loghub، ونظــام التحكــم فــي 
.jdcenter وإدارة التطبيقــات ،JDriskM الريــاح

وفــي الملخــص، فــإنّ هندســة التجــارة الإلكترونيــة تُعُــدّ تُطبيقًــا هامًــا لهندســة البرمجيــات 
فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. وقــد قــدّم هــذا الفصــل أولًا مبــدأ العمــل الأساســي 
خــط  مُرشّــح  نمــط  شــائعة:  معماريــة  أنمــاط  تُســعة  علــى  الضــوء  وســلطّ  للهندســة، 
الأنابيــب، والنمــط الكائنــي التوجــه، والنمــط المُوجّــه بالأحــداث، والنمــط الهرمــي، ونمــط 
مشــاركة البيانــات، ونمــط المُفسّــر المُتبــادل، ونمــط حلقــة التحكــم فــي التغذيــة الراجعــة، 
ونمــط هندســة الســحابة، ونمــط هندســة الخدمــات المُصغّــرة، وذلــك مــن حيــث التعريــف 
والمحتــوى وســير العمــل والحــالات ذات الصلــة. وبنــاءً علــى ذلــك، قــدّم هــذا الفصــل ســتة 
أنمــاط معماريــة مُناســبة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة، وحلـّـل تُطبيقاتُهــا العمليــة فــي هــذا 
ــى الركائــز الأساســية التســعة، والمكونــات  المجــال. وقــد ســلطّ هــذا الفصــل الضــوء عل
الأربعــة الفريــدة، والأنمــاط المعماريــة، والبروتُوكــولات الهيكليــة ذات الصلــة بالتجــارة 
ــات نظــام التجــارة  ــم أشــمل لمكون ــن فه ــى تُكوي ــراء عل ــك لمســاعدة الق ــة، وذل الإلكتروني
ــة  ــمّ إجــراء دراســات حال ــة، تُ ــغ كدراســة حال ــرًا، وباســتخدام جينغدون ــة. وأخي الإلكتروني
عمليــة مــن ثلاثــة جوانــب: هندســة الأعمــال، وهندســة البيانــات، والهندســة التقنيــة، وذلــك 
لمســاعدة القــراء علــى فهــم اســتخدام هندســة التجــارة الإلكترونيــة فــي المشــاريع العمليــة 
ــة الأســاس للأنشــطة المتعلقــة بالتجــارة  ــة وأنظمــة التجــارة الإلكتروني بعمــق. وتُوُفــر بني
الإلكترونيــة، وســوف تُتبعهــا مقدمــة أكثــر تُفصــيلًا لأنشــطة الإنتــاج والمعــاملات والتــداول 
ــة  ــة الرياضي ــة. وقــد اســتخدم هــذا الفصــل النظري والاســتهلاك فــي التجــارة الإلكتروني
ــة  ــة التجــارة الإلكتروني ــولات بني ــات وبروتُوك ــاط ومكون ــة وأنم ــاط المعماري لوصــف الأنم
ــا. النظريــات الرياضيــة الرئيســية المســتخدمة هــي نظريــة المجموعــات  ــا تُجريديً وصفً

وغيرهــا.
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ــه  ــى أنّ ــه إل ــمّ التنوي ــم هندســة الأعمــال، فقــد تُ ــى تُصمي ــة عل ــة عملي ــد التطــرق لأمثل فعن
أولًا، بنــاءً علــى تُوجيهــات أفــكار هندســة التجــارة الإلكترونيــة، يجــب أن يفــي تُصميــم 
هندســة أعمــال منصــة التجــارة الإلكترونيــة بالمبــادئ التاليــة: مبــادئ منصــات الأعمــال، 
وفصــل الأعمــال الأساســية عــن الأعمــال غيــر الأساســية. ففيمــا يخــص مبــادئ منصــات 
ــون الوحــدات  ــا البعــض، وأن تُك ــون الشــركات مســتقلة عــن بعضه ــال، يجــب أن تُك الأعم
المســؤولة عــن إدارة مختلــف الأعمــال مســتقلة أيضًــا. ويجــب أن يكــون مركــز الإدارة، 
ومركــز التاجــر وخدمــات مــا بعــد البيــع، ومركــز معالجــة البضائــع، ومركــز اللوجســتيات، 
ــة، ومنصــة الدعــم الأساســية مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، ومســؤولة  والواجهــة الأمامي
يكــون  أن  »تُماســك عــالٍ وتُرابــط منخفــض«. ويجــب  لتحقيــق  عــن مختلــف الأعمــال 
العمــل الأساســي مترابطًــا للحفــاظ علــى المتطلبــات القابلــة لإعــادة الاســتخدام، مثــل 
المســتخدمين، والمنتجــات، والفئــات، والعــروض الترويجيــة، والالتــزام بالمواعيــد، إلــخ. 
أمّــا فيمــا يخــص ضــرورة فصــل الأعمــال الأساســية عــن الأعمــال غيــر الأساســية، فيجــب 
ــر  ــع الأعمــال غي ــى الأعمــال الأساســية بســيطة ومســتقرة، بينمــا يمكــن تُنوي الحفــاظ عل
الأساســية إلــى حــد مــا لقبــول تُقلبــات الخدمــة كنقطــة انــطلاق لتطويــر أعمــال النظــام.

وعنــد التطــرق لأمثلــة عمليــة علــى تُصميــم هندســة البيانــات، فقد تُــمّ التنويه إلــى أنّه يجب 
تُصميــم بنيــة بيانــات الأعمــال الإلكترونيــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ التاليــة: عــرض بيانــات 
موحــد، وفصــل البيانــات عــن التطبيقــات، وضــرورة تُبايــن البيانــات. فعــرض البيانــات 
ــا فصــل البيانــات عــن  الموحــد يضمــن تُوقيــت البيانــات واتُســاقها ودقتهــا واكتمالهــا. أمّ
التطبيقــات فهــو ضــروري لأنّ التطبيقــات تُعتمــد علــى قواعــد البيانــات المنطقيــة فقــط؛ 
والتطبيقــات لا تُصــل إلــى قواعــد البيانــات المضيفــة الأخــرى مباشــرةً، بــل مــن خلال 
الخدمــات فقــط. أمّــا بخصــوص ضــرورة تُبايــن البيانــات، فعندمــا يتطابــق محتــوى بيانــات 
المصــدر والبيانــات المســتهدفة، يجــب أن يحــدث تُبايــن فــي الفهــرس، مثــل اخــتلاف 
أبعــاد مكتبــة المنتجــات. أمــا عندمــا يختلــف المحتــوى، فيجــب إحــداث تُبايــن فــي قواعــد 
ــه يجــب فصــل  ــا أنّ ــع. كم ــات البائ ــات المشــتري وقاعــدة بيان ــل قاعــدة بيان ــات، مث البيان
قــراءة البيانــات عــن كتابــة البيانــات. فبالنســبة لقواعــد البيانــات ذات حجــم الوصــول 
الكبيــر يجــب فصــل القــراءة عــن الكتابــة، وبالنســبة لقواعــد البيانــات ذات حجــم البيانــات 
ــات نطاقــات الأعمــال  ــة، بينمــا تُعتمــد قواعــد بيان الكبيــر يجــب عمــل مســتودعات فرعي
المختلفــة علــى عــزل الأقســام، ويتــم تُهيئــة البيانــات المهمــة للنســخ الاحتياطــي. كمــا 
يفضــل اســتخدم MySQL وMongoDB وقواعــد البيانــات الرئيســية الأخــرى. فبالإضافــة 
إلــى عامــل التكلفــة، تُتميــز قاعــدة بيانــات MySQL بقابليــة التوســع العاليــة، وقــد اكتســبت 
خبــرة واســعة فــي التشــغيل والصيانــة. كمــا أنّ هنــاك ضــرورة للاســتخدام الرشــيد لذاكــرة 
التخزيــن المؤقــت، حيــث لا ينبغــي اســتخدام التخزيــن المؤقــت عندمــا تُكــون قاعــدة 
البيانــات قــادرة علــى دعمــه. ويسُــتخدم التخزيــن المؤقــت بحكمــة للتعافــي مــن الكــوارث.
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وعنــد التطــرق لأمثلــة عمليــة علــى هندســة التكنولوجيــا، فيمكــن علــى ســبيل المثــال 
تُقســيم البنيــة التقنيــة لـــمنصة Jingdong المذكــورة ســابقا إلــى منصــة أساســية، وطبقــة 
ــة، وإدارة عمليــات. وتُتكــون المنصــة الأساســية، وهــي الأهــم،  حوكمــة، ومنصــة افتراضي
مــن طبقــة البيانــات، وطبقــة التكامــل، وطبقــة الجــودة. فبالنســبة لطبقــة البيانــات، فــإنّ 
JFS/Jim-  المكونــات التقنيــة للوصــول إلــى البيانــات تُشــمل خدمــة التخزيــن المؤقــت مــع
store، وخدمــة الصــور JSS، والخدمــة الفوريــة JDW، وخدمــة الفهرســة Search، وخدمــة 

قاعــدة البيانــات DBS. أمّــا بالنســبة لطبقــة التكامــل، فهــي تُشــمل محــرك عمليــات 
الخدمــة PAF، وبرمجيــات الخدمــة الوســيطة SAF، وخدمــة MQ JDMQ، وبرمجيــات 
قاعــدة البيانــات الوســيطة JDAL، وخدمــة الجدولــة JDWorker، وخدمــة قواعــد الأعمــال 
JDRules، وخدمــة التكويــن JDCenter، وخدمــة الدفــع JMP. أمّــا بالنســبة لطبقــة الجــودة، 

فهــي تُشــمل خدمــة المراقبــة UMP، وخدمــة التســجيل Loghub، ونظــام التحكــم فــي 
.jdcenter وإدارة التطبيقــات ،JDriskM الريــاح

وفــي الملخــص، فــإنّ هندســة التجــارة الإلكترونيــة تُعُــدّ تُطبيقًــا هامًــا لهندســة البرمجيــات 
فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. وقــد قــدّم هــذا الفصــل أولًا مبــدأ العمــل الأساســي 
خــط  مُرشّــح  نمــط  شــائعة:  معماريــة  أنمــاط  تُســعة  علــى  الضــوء  وســلطّ  للهندســة، 
الأنابيــب، والنمــط الكائنــي التوجــه، والنمــط المُوجّــه بالأحــداث، والنمــط الهرمــي، ونمــط 
مشــاركة البيانــات، ونمــط المُفسّــر المُتبــادل، ونمــط حلقــة التحكــم فــي التغذيــة الراجعــة، 
ونمــط هندســة الســحابة، ونمــط هندســة الخدمــات المُصغّــرة، وذلــك مــن حيــث التعريــف 
والمحتــوى وســير العمــل والحــالات ذات الصلــة. وبنــاءً علــى ذلــك، قــدّم هــذا الفصــل ســتة 
أنمــاط معماريــة مُناســبة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة، وحلـّـل تُطبيقاتُهــا العمليــة فــي هــذا 
ــى الركائــز الأساســية التســعة، والمكونــات  المجــال. وقــد ســلطّ هــذا الفصــل الضــوء عل
الأربعــة الفريــدة، والأنمــاط المعماريــة، والبروتُوكــولات الهيكليــة ذات الصلــة بالتجــارة 
ــات نظــام التجــارة  ــم أشــمل لمكون ــن فه ــى تُكوي ــراء عل ــك لمســاعدة الق ــة، وذل الإلكتروني
ــة  ــمّ إجــراء دراســات حال ــة، تُ ــغ كدراســة حال ــرًا، وباســتخدام جينغدون ــة. وأخي الإلكتروني
عمليــة مــن ثلاثــة جوانــب: هندســة الأعمــال، وهندســة البيانــات، والهندســة التقنيــة، وذلــك 
لمســاعدة القــراء علــى فهــم اســتخدام هندســة التجــارة الإلكترونيــة فــي المشــاريع العمليــة 
ــة الأســاس للأنشــطة المتعلقــة بالتجــارة  ــة وأنظمــة التجــارة الإلكتروني بعمــق. وتُوُفــر بني
الإلكترونيــة، وســوف تُتبعهــا مقدمــة أكثــر تُفصــيلًا لأنشــطة الإنتــاج والمعــاملات والتــداول 
ــة  ــة الرياضي ــة. وقــد اســتخدم هــذا الفصــل النظري والاســتهلاك فــي التجــارة الإلكتروني
ــة  ــة التجــارة الإلكتروني ــولات بني ــات وبروتُوك ــاط ومكون ــة وأنم ــاط المعماري لوصــف الأنم
ــا. النظريــات الرياضيــة الرئيســية المســتخدمة هــي نظريــة المجموعــات  ــا تُجريديً وصفً

وغيرهــا.
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أمّــا فــي الفصــل الخامــس مــن الكتــاب )المبــادئ الأساســية لتشــغيل نظــام التجــارة 
ــع المشــترك« -  ــة: »المصن ــى دراســة حال ــون بالتطــرق إل ــدأ المؤلف ــد ب ــة(، فق الإلكتروني
طريــق العلامــة التجاريــة للمصنــع فــي ظــل نمــوذج C2M. ففــي ديســمبر 2018، أطلقــت 
Pinduoduo  )شــركة صينيــة متخصصــة فــي تُجــارة التجزئــة عبــر الإنترنــت، تُرُكــز علــى 
العلامــة  Temu الإلكترونيــة( »خطــة  التقليديــة، وتُملــك أيضــا منصــة  الزراعــة  قطــاع 
التجاريــة الجديــدة«، التــي تُهــدف إلــى دعــم 1000 مصنــع لتطويــر علاماتُهــا التجاريــة 
واســتخدام نمــوذج C2M )Customer to Manufacturer: مــن العميــل إلــى المُصنِــع( لإنشــاء 
رابــط قصيــر بيــن المســتهلكين والمصانــع، لإنتــاج منتجــات رائجــة بشــكل مشــترك، 
وخفــض تُكاليــف قنــوات التوزيــع والمخــزون. ومنــذ تُطبيــق الخطــة، تُــم تُقســيم الطلبــات 
الخاصــة بـــ »المصنــع المشــترك« بســرعة، وشــاركت أكثــر مــن 1500 شــركة فــي الإنتــاج 
ــب.  ــون طل ــج مُخصَــص و460 ملي ــر مــن 4000 منت ــاج أكث ــى إنت المُخصَــص، ممــا أدى إل
 C2M وتُــمّ إرجــاع ذلــك إلــى أنّ نمــوذج ،C2M وقــد تُــمّ التســاؤل عــن ســبب انتشــار نمــوذج
يشــير إلــى ربــط مُصنِعــي المنتجــات بالمســتهلكين، ممــا يقُلِــل بشــكل كبيــر مــن الروابــط 
الوســيطة مثــل المخــزون، والخدمــات اللوجســتية، وإجمالــي المبيعــات، والتوزيــع، ومــا إلــى 
ذلــك، وبنــاء روابــط قصيــرة للغايــة لخفــض التكاليــف وتُحقيــق تُســوق منخفــض التكلفــة. 
ــة معينــة، وهــو  ــا لتطــور التجــارة الإلكترونيــة حتــى مرحل ــدّ نمــوذج C2M نتاجًــا حتميً ويعُ
امتــداد طبيعــي لجوانــب الإنتــاج والاســتهلاك بعــد نضــج رابــط المعــاملات بشــكل كبيــر. 
كمــا تُــمّ التســاؤل عــن كيفيــة عمــل »المصنــع المشــترك«، وذُكِــر أنّ نمــوذج C2M فــي 
ــل مــن  ــب، وينتق ــة العــرض والطل ــة لمطابق ــة التقليدي ــر الطريق ــع المشــترك« يغُيّ »المصن
ــا لأوامــر الطلــب، ممــا يحُسّــن أربــاح المصنــع. ويحُقــق  الإنتــاج التنبــؤي إلــى الإنتــاج وفقً
ــل مــن تُكلفــة  نمــوذج تُجميــع المجموعــات الاجتماعيــة بفعاليــة حركــة مــرور خاصــة ويقُلّ
الاســتحواذ فــي عمليــة الشــراء الجماعــي. وفــي عمليــة التصميــم، تُحسّــنت ســرعة ابتــكار 
المنتجــات، واتُضحــت احتياجــات العــملاء بشــكل أكبــر، وتُــمّ ابتــكار منتجــات رائجــة 
ــات الحجــم،  ــرة والمســتقرة اقتصادي ــات الكبي ــاج، تُشــكل الطلب ــة الإنت بســرعة. فــي عملي
ويقلــل معــدل إعــادة الشــراء المرتُفــع مــن تُكاليــف تُعديــل خــط الإنتــاج، كمــا يعمــل الإنتــاج 
القائــم علــى أوامــر الطلــب علــى تُحســين كفــاءة اســتخدام المــواد الخــام. فــي عمليــة 
التســليم، تُجُنّــب قنــوات التوزيــع المُبسّــطة تُراكــم المخــزون، وتُقُلـّـل مــن مخاطــر اســتغلال 
رأس المــال، وتُخُفّــض التكاليــف الوســيطة. فــي الوقــت نفســه، يعُــزّز نمــوذج »المصنــع 
المُشــترك« إعــادة تُوزيــع العمــل بيــن المنصــات والمصانــع. يرُكّــز المصنــع علــى تُصميــم 
العلامــة  مــع  والتواصــل  الطلبــات،  بجمــع  المنصــة  تُعُنــى  بينمــا  وإنتاجهــا،  المنتجــات 
التجاريــة، وتُســليم الطلبــات. ويكُمّــل هــذان النموذجــان بعضهمــا البعــض لتشــكيل حلقــة 
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مبيعــات مُغلقــة، وإزالــة الروابــط الوســيطة مثــل المخــزون والخدمــات اللوجســتية والتوزيــع 
مــن الرابــط التقليــدي، ممــا يتُيــح للمنتجيــن والمســتهلكين الاســتفادة مــن قيمــة التوزيــع 
والتســويق. وتُواصــل شــركة Pinduoduo  تُحســين قدرتُهــا فــي كلٍ مــن الإنتــاج والاســتهلاك، 
ــدة«  ــة الجدي ــة التجاري ــث »خطــة العلام ــع الوســيطة، وتُحدي ــط التوزي ــا رواب ــز مزاي لتعزي
لتحســين نمــوذج »المصنــع المُشــترك«. وقــد امتثلــت Pinduoduo للاتُجــاه الاقتصــادي 
الجديــد فــي ظــلّ نمــط »التوزيــع المُــزدوج«، وســتمُهّد الطريــق لمرحلــة جديــدة مــن التطــور 
فــي المســتقبل. وفقًــا لهــذه الحالــة، ففــي دراســة هــذا الفصــل، يتــمّ أولًا فهــم عمليــة 
ــاج،  ــع: الإنت ــط الأرب ــا مــن الرواب ــة انطلاقً التشــغيل المُحــدّدة لنمــوذج التجــارة الإلكتروني
ــل دور  ــمّ تُحلي ــع متعــددة، يت ــى مواضي ــداول، والاســتهلاك. واســتنادًا إل والمعــاملات، والت
التجــارة الإلكترونيــة فــي كل علاقــة، وكيــف يمكنهــا خفــض التكاليــف وتُحســين الكفــاءة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــمّ التفكيــر بجديــة فــي ســبب أهميــة التجــارة الإلكترونيــة فــي 
ــات التجــارة  ــكل مكون ــة. وتُشُ ــن التجــارة التقليدي ــا وبي ــرق بينه ــة، والف ــة الاقتصادي العملي
الإلكترونيــة أساســها، وقــد تُــم عــرض مكوناتُهــا وبنيتهــا فــي الفصــل الســابق. بالمقارنــة 
مــع التجــارة التقليديــة، تُعكــس جميــع المكونــات المهمــة فــي التجــارة الإلكترونيــة خصائص 
الإنترنــت، مثــل التســليم، والحريــة، والوقــت الفعلــي، والتبــادل، والمشــاركة، والانفتــاح. ومــع 
ذلــك، فــإن تُشــغيل التجــارة الإلكترونيــة لا يقتصــر علــى تُراكــم مكوناتُهــا، بــل يتطلــب الربــط 
العضــوي لــكل مكــون. مــن منظــور كلــي، لا تُعُتبــر التجــارة الإلكترونيــة مجــرد طريقــة 
معــاملات جديــدة، بــل هــي فــي الواقــع نشــاط اقتصــادي شــبكي جديــد، أي أنشــطة 
الإنتــاج والمعــاملات والتــداول والاســتهلاك القائمــة علــى شــبكات المعلومــات الإلكترونيــة. 
لقــد أحدثــت المكونــات المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة تُغييــرًا جذريًــا فــي أســلوب عمــل 
الروابــط الرئيســية الأربعــة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة، وهــي الإنتــاج والمعاملات 
ــر  ــى لتحســين وتُطوي ــات أعل ــة متطلب ــداول والاســتهلاك. وتُطــرح التجــارة الإلكتروني والت
جــودة جوانــب العــرض والطلــب والتــداول الوســيط. ولذلــك، فقــد تُــم التطــرق فــي هــذا 
الفصــل إلــى مبــادئ إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، ومبــادئ معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، 

ــة. ــادئ اســتهلاك التجــارة الإلكتروني ــة، ومب ــداول التجــارة الإلكتروني ــادئ تُ ومب

ــى مناقشــة  ــز هــذا الجــزء عل ــد رك ــة، فق ــاج التجــارة الإلكتروني ــادئ إنت ــا يخــص مب ففيم
النقــاط التاليــة: منتجــات التجــارة الإلكترونيــة، ونمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، وإدارة 

إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق لمنتجــات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــمّ البــدء بتعريف المنتجــات التقليدية. 
ويعُــرّف المنتــج تُقليديًــا بأنــه أي شــيء يطُــرح فــي الســوق كســلعة ويعُــرض لتلبيــة حاجــة. 
ويقُســم إلــى فئتيــن: منتجــات ملموســة ومنتجــات غير ملموســة. فأمّا المنتجات الملموســة، 
والمعروفــة أيضًــا باســم المنتجــات الشــكلية، هــي منتجــات تُلبــي احتياجــات المســتهلكين، 
ولهــا شــكل مــادي، وهــو مــا يحمــل القيمــة الأساســية للمنتــج. والمنتجــات الملموســة ماديــة 
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أمّــا فــي الفصــل الخامــس مــن الكتــاب )المبــادئ الأساســية لتشــغيل نظــام التجــارة 
ــع المشــترك« -  ــة: »المصن ــى دراســة حال ــون بالتطــرق إل ــدأ المؤلف ــد ب ــة(، فق الإلكتروني
طريــق العلامــة التجاريــة للمصنــع فــي ظــل نمــوذج C2M. ففــي ديســمبر 2018، أطلقــت 
Pinduoduo  )شــركة صينيــة متخصصــة فــي تُجــارة التجزئــة عبــر الإنترنــت، تُرُكــز علــى 
العلامــة  Temu الإلكترونيــة( »خطــة  التقليديــة، وتُملــك أيضــا منصــة  الزراعــة  قطــاع 
التجاريــة الجديــدة«، التــي تُهــدف إلــى دعــم 1000 مصنــع لتطويــر علاماتُهــا التجاريــة 
واســتخدام نمــوذج C2M )Customer to Manufacturer: مــن العميــل إلــى المُصنِــع( لإنشــاء 
رابــط قصيــر بيــن المســتهلكين والمصانــع، لإنتــاج منتجــات رائجــة بشــكل مشــترك، 
وخفــض تُكاليــف قنــوات التوزيــع والمخــزون. ومنــذ تُطبيــق الخطــة، تُــم تُقســيم الطلبــات 
الخاصــة بـــ »المصنــع المشــترك« بســرعة، وشــاركت أكثــر مــن 1500 شــركة فــي الإنتــاج 
ــب.  ــون طل ــج مُخصَــص و460 ملي ــر مــن 4000 منت ــاج أكث ــى إنت المُخصَــص، ممــا أدى إل
 C2M وتُــمّ إرجــاع ذلــك إلــى أنّ نمــوذج ،C2M وقــد تُــمّ التســاؤل عــن ســبب انتشــار نمــوذج
يشــير إلــى ربــط مُصنِعــي المنتجــات بالمســتهلكين، ممــا يقُلِــل بشــكل كبيــر مــن الروابــط 
الوســيطة مثــل المخــزون، والخدمــات اللوجســتية، وإجمالــي المبيعــات، والتوزيــع، ومــا إلــى 
ذلــك، وبنــاء روابــط قصيــرة للغايــة لخفــض التكاليــف وتُحقيــق تُســوق منخفــض التكلفــة. 
ــة معينــة، وهــو  ــا لتطــور التجــارة الإلكترونيــة حتــى مرحل ــدّ نمــوذج C2M نتاجًــا حتميً ويعُ
امتــداد طبيعــي لجوانــب الإنتــاج والاســتهلاك بعــد نضــج رابــط المعــاملات بشــكل كبيــر. 
كمــا تُــمّ التســاؤل عــن كيفيــة عمــل »المصنــع المشــترك«، وذُكِــر أنّ نمــوذج C2M فــي 
ــل مــن  ــب، وينتق ــة العــرض والطل ــة لمطابق ــة التقليدي ــر الطريق ــع المشــترك« يغُيّ »المصن
ــا لأوامــر الطلــب، ممــا يحُسّــن أربــاح المصنــع. ويحُقــق  الإنتــاج التنبــؤي إلــى الإنتــاج وفقً
ــل مــن تُكلفــة  نمــوذج تُجميــع المجموعــات الاجتماعيــة بفعاليــة حركــة مــرور خاصــة ويقُلّ
الاســتحواذ فــي عمليــة الشــراء الجماعــي. وفــي عمليــة التصميــم، تُحسّــنت ســرعة ابتــكار 
المنتجــات، واتُضحــت احتياجــات العــملاء بشــكل أكبــر، وتُــمّ ابتــكار منتجــات رائجــة 
ــات الحجــم،  ــرة والمســتقرة اقتصادي ــات الكبي ــاج، تُشــكل الطلب ــة الإنت بســرعة. فــي عملي
ويقلــل معــدل إعــادة الشــراء المرتُفــع مــن تُكاليــف تُعديــل خــط الإنتــاج، كمــا يعمــل الإنتــاج 
القائــم علــى أوامــر الطلــب علــى تُحســين كفــاءة اســتخدام المــواد الخــام. فــي عمليــة 
التســليم، تُجُنّــب قنــوات التوزيــع المُبسّــطة تُراكــم المخــزون، وتُقُلـّـل مــن مخاطــر اســتغلال 
رأس المــال، وتُخُفّــض التكاليــف الوســيطة. فــي الوقــت نفســه، يعُــزّز نمــوذج »المصنــع 
المُشــترك« إعــادة تُوزيــع العمــل بيــن المنصــات والمصانــع. يرُكّــز المصنــع علــى تُصميــم 
العلامــة  مــع  والتواصــل  الطلبــات،  بجمــع  المنصــة  تُعُنــى  بينمــا  وإنتاجهــا،  المنتجــات 
التجاريــة، وتُســليم الطلبــات. ويكُمّــل هــذان النموذجــان بعضهمــا البعــض لتشــكيل حلقــة 
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مبيعــات مُغلقــة، وإزالــة الروابــط الوســيطة مثــل المخــزون والخدمــات اللوجســتية والتوزيــع 
مــن الرابــط التقليــدي، ممــا يتُيــح للمنتجيــن والمســتهلكين الاســتفادة مــن قيمــة التوزيــع 
والتســويق. وتُواصــل شــركة Pinduoduo  تُحســين قدرتُهــا فــي كلٍ مــن الإنتــاج والاســتهلاك، 
ــدة«  ــة الجدي ــة التجاري ــث »خطــة العلام ــع الوســيطة، وتُحدي ــط التوزي ــا رواب ــز مزاي لتعزي
لتحســين نمــوذج »المصنــع المُشــترك«. وقــد امتثلــت Pinduoduo للاتُجــاه الاقتصــادي 
الجديــد فــي ظــلّ نمــط »التوزيــع المُــزدوج«، وســتمُهّد الطريــق لمرحلــة جديــدة مــن التطــور 
فــي المســتقبل. وفقًــا لهــذه الحالــة، ففــي دراســة هــذا الفصــل، يتــمّ أولًا فهــم عمليــة 
ــاج،  ــع: الإنت ــط الأرب ــا مــن الرواب ــة انطلاقً التشــغيل المُحــدّدة لنمــوذج التجــارة الإلكتروني
ــل دور  ــمّ تُحلي ــع متعــددة، يت ــى مواضي ــداول، والاســتهلاك. واســتنادًا إل والمعــاملات، والت
التجــارة الإلكترونيــة فــي كل علاقــة، وكيــف يمكنهــا خفــض التكاليــف وتُحســين الكفــاءة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــمّ التفكيــر بجديــة فــي ســبب أهميــة التجــارة الإلكترونيــة فــي 
ــات التجــارة  ــكل مكون ــة. وتُشُ ــن التجــارة التقليدي ــا وبي ــرق بينه ــة، والف ــة الاقتصادي العملي
الإلكترونيــة أساســها، وقــد تُــم عــرض مكوناتُهــا وبنيتهــا فــي الفصــل الســابق. بالمقارنــة 
مــع التجــارة التقليديــة، تُعكــس جميــع المكونــات المهمــة فــي التجــارة الإلكترونيــة خصائص 
الإنترنــت، مثــل التســليم، والحريــة، والوقــت الفعلــي، والتبــادل، والمشــاركة، والانفتــاح. ومــع 
ذلــك، فــإن تُشــغيل التجــارة الإلكترونيــة لا يقتصــر علــى تُراكــم مكوناتُهــا، بــل يتطلــب الربــط 
العضــوي لــكل مكــون. مــن منظــور كلــي، لا تُعُتبــر التجــارة الإلكترونيــة مجــرد طريقــة 
معــاملات جديــدة، بــل هــي فــي الواقــع نشــاط اقتصــادي شــبكي جديــد، أي أنشــطة 
الإنتــاج والمعــاملات والتــداول والاســتهلاك القائمــة علــى شــبكات المعلومــات الإلكترونيــة. 
لقــد أحدثــت المكونــات المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة تُغييــرًا جذريًــا فــي أســلوب عمــل 
الروابــط الرئيســية الأربعــة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة، وهــي الإنتــاج والمعاملات 
ــر  ــى لتحســين وتُطوي ــات أعل ــة متطلب ــداول والاســتهلاك. وتُطــرح التجــارة الإلكتروني والت
جــودة جوانــب العــرض والطلــب والتــداول الوســيط. ولذلــك، فقــد تُــم التطــرق فــي هــذا 
الفصــل إلــى مبــادئ إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، ومبــادئ معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، 

ــة. ــادئ اســتهلاك التجــارة الإلكتروني ــة، ومب ــداول التجــارة الإلكتروني ــادئ تُ ومب

ــى مناقشــة  ــز هــذا الجــزء عل ــد رك ــة، فق ــاج التجــارة الإلكتروني ــادئ إنت ــا يخــص مب ففيم
النقــاط التاليــة: منتجــات التجــارة الإلكترونيــة، ونمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، وإدارة 

إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق لمنتجــات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــمّ البــدء بتعريف المنتجــات التقليدية. 
ويعُــرّف المنتــج تُقليديًــا بأنــه أي شــيء يطُــرح فــي الســوق كســلعة ويعُــرض لتلبيــة حاجــة. 
ويقُســم إلــى فئتيــن: منتجــات ملموســة ومنتجــات غير ملموســة. فأمّا المنتجات الملموســة، 
والمعروفــة أيضًــا باســم المنتجــات الشــكلية، هــي منتجــات تُلبــي احتياجــات المســتهلكين، 
ولهــا شــكل مــادي، وهــو مــا يحمــل القيمــة الأساســية للمنتــج. والمنتجــات الملموســة ماديــة 
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بطبيعتهــا، ويتــم التعبيــر عنهــا عــادةً مــن خلال جوانب مختلفة، مثل تُغليــف المنتج، ونمطه، 
وعلامتــه التجاريــة، ومســتويات جودتُــه. أمّــا المنتجــات غيــر الملموســة فهــي فــي الأســاس 
منتجــات خدميــة، وهــي نتيجــة تُجســيد وتُجريــد المــوارد الملموســة إلى أشــكال غيــر مادية 
ذات قيمــة وخصائــص اســتخدام. وتُشــمل المنتجــات غيــر الملموســة المنتجــات الرقميــة 
وخدمــات المعلومــات. ثــمّ تُمّــت بعــد ذلــك مناقشــة فئــات منتجــات التجــارة الإلكترونيــة. 
الحاســوب  تُكنولوجيــا  عبــر  تُبادلهــا  يتــم  ســلع  هــي  الإلكترونيــة  التجــارة  فمنتجــات 
والاتُصــالات. ويمكــن تُقســيمها إلــى منتجــات تُجــارة إلكترونيــة ملموســة، ومنتجــات تُجــارة 
إلكترونيــة غيــر ملموســة، ومنتجــات رقميــة. فمنتجــات التجــارة الإلكترونيــة الملموســة 
هــي منتجــات يحصــل عليهــا المســتهلكون مــن خلال تُصفــح الإنترنــت، وخيــارات التســوق، 
وخدمــات التوصيــل المنزلــي، أي المنتجــات الملموســة التــي يتــم الحصــول عليها من خلال 
نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة، مثــل الملابــس والأطعمــة التــي يتــم شــراؤها عبــر الإنترنــت. 
ــة،  ــي منتجــات التجــارة الإلكتروني ــر الملموســة فه ــة غي ــا منتجــات التجــارة الإلكتروني أمّ
بمــا فــي ذلــك خدمــات الاستشــارات المدفوعــة، والخدمــات التفاعليــة، وخدمــات الحجــز 
التــي يمكــن تُقديمهــا للمســتهلكين عبــر شــبكات الحاســوب، مثــل خدمــات المعلومــات التــي 
ــة، والاستشــارات النفســية(،  ــت )الاستشــارات القانوني ــر الإنترن ــا عب ــم الحصــول عليه يت
والخدمــات التفاعليــة )المواعــدة والدردشــة، والألعــاب(، أو خدمــات الحجــز )حجــز تُذاكــر 
الطيــران، والفنــادق( التــي يتــم الحصــول عليهــا عبــر الإنترنــت. ويمكــن إتُمــام معــاملات 
منتجــات التجــارة الإلكترونيــة غيــر الملموســة بالكامــل عبــر الإنترنــت، لــذا فــإن هــذا النــوع 
مــن التجــارة الإلكترونيــة ينتمــي إلــى التجــارة الإلكترونيــة الكاملــة. أمّــا المنتجــات الرقميــة 
فهــي عمليــات تُبــادل مُرمَــزة كتدفقــات ثنائيــة، تُتميــز بخصائــص مثــل قابليــة التكــرار 
والمقارنــة، والســلع العامــة، ومنتجــات التجربــة. والمنتجــات الرقميــة بالمعنــى الضيــق هــي 
منتجــات تُنُقــل عبــر الإنترنــت فــي تُدفقــات بتــات، ويتــم تُبادلهــا بنــاءً علــى صيــغ رقميــة. 
وتُشــمل المنتجــات الرقميــة بالمعنــى الواســع، بالإضافــة إلــى المنتجــات الرقميــة بالمعنــى 
الضيــق، المنتجــات الإلكترونيــة القائمــة علــى التكنولوجيــا الرقميــة، أو المُحوَلــة إلــى شــكل 
رقمــي للنشــر والإرســال والاســتقبال عبــر الشــبكة، أو المنتجــات الموجــودة علــى وســيط 

مــادي مُحــدَد، مثــل البرمجيــات، والمعلومــات، ومنتجــات الصــوت والفيديــو.

وعنــد التطــرق لنمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّ نمــوذج الإنتــاج يشــير إلــى شــكل 
وطريقــة عمــل الأنظمــة المؤسســية والتشــغيلية والإداريــة والتنظيميــة الإنتاجيــة والتقنيــة 
ــوذج  ــرات مســتوى التســويق، يشــهد نم ــا وتُغي ــوم والتكنولوجي ــع تُطــور العل للمؤسســة. وم
الإنتــاج تُطــورًا مســتمرًا. وبشــكل عــام، يمكــن تُلخيــص تُطــور نمــوذج الإنتــاج فــي المراحــل 
مُخصّــص ضخــم.  وإنتــاج  وتُخصيــص ضخــم،  وإنتــاج ضخــم،  يــدوي،  إنتــاج  التاليــة: 
ــاج  ــز بنطــاق إنت ــع، ويتمي ــاج خطــوط التجمي ــى إنت ــدي عل ــال التقلي ــوذج الأعم ــد نم ويعتم
دفعــات، ومواصفــات محــددة للمنتــج، وعمليــة إنتــاج ثابتــة. يتميــز نمــوذج الإنتــاج التقليــدي 
بخطــوات معالجــة أقــل، مــع نســبة ثابتــة مــن المــواد الخــام والمنتــج النهائــي بعــد عمليــة 
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ــات  ــع مكون ــاج الضخــم، وهــو تُجمي ــز الاقتصــاد الصناعــي بالإنت ــة. ويتمي ــاج المقابل الإنت
موحــدة بكميــات كبيــرة. عمليــة الإنتــاج بأكملهــا ميكانيكيــة، وتُعتمــد علــى العمــل المتكــرر، 
ونتائــج الإنتــاج تُعتمــد علــى مبــدأ »واحــد إلــى كثيــر«، باســتخدام منتــج قياســي لتلبيــة 
احتياجــات مختلــف المســتهلكين. وفــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة، لــم يعــد نمــوذج الإنتــاج 
الضخــم قــابلًا للتطبيــق. فلا تُســتطيع المنتجــات الموحــدة المنتجــة بكميــات كبيــرة تُلبيــة 
احتياجــات المســتهلكين بفعاليــة، ولا تُســاعد الشــركات علــى تُحقيــق الأربــاح. وأصبــح 
إنتــاج المنتجــات المخصصــة وفقًــا لاحتياجــات محــددة، وتُوفيــر الخدمــات المخصصــة، 
ــة الرابعــة( هــي عصــر اســتخدام  ــورة الصنعي ــد. و»Industry 4.0» )الث هــو التوجــه الجدي
تُكنولوجيــا المعلومــات لتعزيــز التغييــر الصناعــي. وقــد طُرحــت هــذه الفكــرة لأول مــرة مــن 
ــت  ــات إنترن ــى اســتخدام نظــام معلوم ــة إل ــا. وتُشــير »Industry 4.0« الألماني ــل ألماني قِب
الأشــياء )IOT( لتحقيــق بيانــات ومعلومــات التوريــد والتصنيــع والمبيعــات فــي الإنتــاج، بمــا 

يضمــن تُوريــدًا ســريعًا وفعــالًا ومُخصصًــا للمنتجــات.

وعنــد التطــرق لإدارة إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّــه فــي عمليــة 
إنتــاج منتجــات التجــارة الإلكترونيــة، ولتوفيــر خدمــة عــملاء عاليــة الجــودة مــع تُقليــل 
ــى الشــركات اعتمــاد إدارة  ــن عل ــاج، عــادةً مــا يتعي ــادة كفــاءة الإنت مخــزون المنتجــات وزي
إنتــاج أكثــر عقلانيــة. وتُنقســم عمليــة التحســين المســتمر هــذه عمومًــا إلــى ثلاث مراحــل: 
إدارة الإنتــاج القائمــة علــى المعلومــات، وإدارة الإنتــاج الرقميــة، وإدارة الإنتــاج الذكيــة. 
ولا تُمُثــل هــذه المراحــل الــثلاث علاقــة تُطــور تُدريجــي كامــل. ومــع تُطــور تُقنيــات الــذكاء 
ــة الجديــدة التغلــب علــى  الاصطناعــي والاستشــعار الذكــي، يمكــن للشــركات فــي المرحل
المشــكلات التقنيــة الســابقة، وتُحقيــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد، وتُحســين كفــاءة إنتــاج 

المنتجــات.

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ معــاملات التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: التجــارة التقليديــة والتجــارة الإلكترونيــة، ومخاطــر ائتمــان معــاملات التجــارة 

الإلكترونيــة، ومنصــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق للتجــارة التقليديــة والتجــارة الإلكترونيــة، فــإنّ عملية المعــاملات في التجارة 
ــى خطــوات التشــغيل وإجــراءات المعالجــة فــي  ــة تُشــير إل ــة والتجــارة الإلكتروني التقليدي
صفقــة تُجاريــة بيــن الشــركات أو الشــركات والمســتهلكين، وتُتكــون بشــكل رئيســي مــن أربــع 
مراحــل: إعــداد الصفقــة، والتفــاوض عليهــا، وتُوقيــع العقــود، والدفــع وتُصفيــة الحســابات. 
ففــي مرحلــة التحضيــر التجــاري، يحصــل البائعــون والمشــترون علــى معلومــات تُجاريــة، 
ويبحثــون عــن فــرص تُجاريــة وشــركاء، ويفهمــون قواعــد وشــروط التجــارة عبــر الإنترنــت 
أو منصــات التجــارة الإلكترونيــة. وفــي مرحلــة التفــاوض علــى الصفقــة، يتفــاوض البائــع 
ــد حقــوق والتزامــات كل  ــل الصفقــة. ويمكــن للطرفيــن تُحدي والمشــتري ويؤكــدان تُفاصي
منهمــا بالتفصيــل أثنــاء الصفقــة، ونــوع البضائــع وســعرها وكميتهــا، ووســائل التســليم 
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بطبيعتهــا، ويتــم التعبيــر عنهــا عــادةً مــن خلال جوانب مختلفة، مثل تُغليــف المنتج، ونمطه، 
وعلامتــه التجاريــة، ومســتويات جودتُــه. أمّــا المنتجــات غيــر الملموســة فهــي فــي الأســاس 
منتجــات خدميــة، وهــي نتيجــة تُجســيد وتُجريــد المــوارد الملموســة إلى أشــكال غيــر مادية 
ذات قيمــة وخصائــص اســتخدام. وتُشــمل المنتجــات غيــر الملموســة المنتجــات الرقميــة 
وخدمــات المعلومــات. ثــمّ تُمّــت بعــد ذلــك مناقشــة فئــات منتجــات التجــارة الإلكترونيــة. 
الحاســوب  تُكنولوجيــا  عبــر  تُبادلهــا  يتــم  ســلع  هــي  الإلكترونيــة  التجــارة  فمنتجــات 
والاتُصــالات. ويمكــن تُقســيمها إلــى منتجــات تُجــارة إلكترونيــة ملموســة، ومنتجــات تُجــارة 
إلكترونيــة غيــر ملموســة، ومنتجــات رقميــة. فمنتجــات التجــارة الإلكترونيــة الملموســة 
هــي منتجــات يحصــل عليهــا المســتهلكون مــن خلال تُصفــح الإنترنــت، وخيــارات التســوق، 
وخدمــات التوصيــل المنزلــي، أي المنتجــات الملموســة التــي يتــم الحصــول عليها من خلال 
نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة، مثــل الملابــس والأطعمــة التــي يتــم شــراؤها عبــر الإنترنــت. 
ــة،  ــي منتجــات التجــارة الإلكتروني ــر الملموســة فه ــة غي ــا منتجــات التجــارة الإلكتروني أمّ
بمــا فــي ذلــك خدمــات الاستشــارات المدفوعــة، والخدمــات التفاعليــة، وخدمــات الحجــز 
التــي يمكــن تُقديمهــا للمســتهلكين عبــر شــبكات الحاســوب، مثــل خدمــات المعلومــات التــي 
ــة، والاستشــارات النفســية(،  ــت )الاستشــارات القانوني ــر الإنترن ــا عب ــم الحصــول عليه يت
والخدمــات التفاعليــة )المواعــدة والدردشــة، والألعــاب(، أو خدمــات الحجــز )حجــز تُذاكــر 
الطيــران، والفنــادق( التــي يتــم الحصــول عليهــا عبــر الإنترنــت. ويمكــن إتُمــام معــاملات 
منتجــات التجــارة الإلكترونيــة غيــر الملموســة بالكامــل عبــر الإنترنــت، لــذا فــإن هــذا النــوع 
مــن التجــارة الإلكترونيــة ينتمــي إلــى التجــارة الإلكترونيــة الكاملــة. أمّــا المنتجــات الرقميــة 
فهــي عمليــات تُبــادل مُرمَــزة كتدفقــات ثنائيــة، تُتميــز بخصائــص مثــل قابليــة التكــرار 
والمقارنــة، والســلع العامــة، ومنتجــات التجربــة. والمنتجــات الرقميــة بالمعنــى الضيــق هــي 
منتجــات تُنُقــل عبــر الإنترنــت فــي تُدفقــات بتــات، ويتــم تُبادلهــا بنــاءً علــى صيــغ رقميــة. 
وتُشــمل المنتجــات الرقميــة بالمعنــى الواســع، بالإضافــة إلــى المنتجــات الرقميــة بالمعنــى 
الضيــق، المنتجــات الإلكترونيــة القائمــة علــى التكنولوجيــا الرقميــة، أو المُحوَلــة إلــى شــكل 
رقمــي للنشــر والإرســال والاســتقبال عبــر الشــبكة، أو المنتجــات الموجــودة علــى وســيط 

مــادي مُحــدَد، مثــل البرمجيــات، والمعلومــات، ومنتجــات الصــوت والفيديــو.

وعنــد التطــرق لنمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّ نمــوذج الإنتــاج يشــير إلــى شــكل 
وطريقــة عمــل الأنظمــة المؤسســية والتشــغيلية والإداريــة والتنظيميــة الإنتاجيــة والتقنيــة 
ــوذج  ــرات مســتوى التســويق، يشــهد نم ــا وتُغي ــوم والتكنولوجي ــع تُطــور العل للمؤسســة. وم
الإنتــاج تُطــورًا مســتمرًا. وبشــكل عــام، يمكــن تُلخيــص تُطــور نمــوذج الإنتــاج فــي المراحــل 
مُخصّــص ضخــم.  وإنتــاج  وتُخصيــص ضخــم،  وإنتــاج ضخــم،  يــدوي،  إنتــاج  التاليــة: 
ــاج  ــز بنطــاق إنت ــع، ويتمي ــاج خطــوط التجمي ــى إنت ــدي عل ــال التقلي ــوذج الأعم ــد نم ويعتم
دفعــات، ومواصفــات محــددة للمنتــج، وعمليــة إنتــاج ثابتــة. يتميــز نمــوذج الإنتــاج التقليــدي 
بخطــوات معالجــة أقــل، مــع نســبة ثابتــة مــن المــواد الخــام والمنتــج النهائــي بعــد عمليــة 
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ــات  ــع مكون ــاج الضخــم، وهــو تُجمي ــز الاقتصــاد الصناعــي بالإنت ــة. ويتمي ــاج المقابل الإنت
موحــدة بكميــات كبيــرة. عمليــة الإنتــاج بأكملهــا ميكانيكيــة، وتُعتمــد علــى العمــل المتكــرر، 
ونتائــج الإنتــاج تُعتمــد علــى مبــدأ »واحــد إلــى كثيــر«، باســتخدام منتــج قياســي لتلبيــة 
احتياجــات مختلــف المســتهلكين. وفــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة، لــم يعــد نمــوذج الإنتــاج 
الضخــم قــابلًا للتطبيــق. فلا تُســتطيع المنتجــات الموحــدة المنتجــة بكميــات كبيــرة تُلبيــة 
احتياجــات المســتهلكين بفعاليــة، ولا تُســاعد الشــركات علــى تُحقيــق الأربــاح. وأصبــح 
إنتــاج المنتجــات المخصصــة وفقًــا لاحتياجــات محــددة، وتُوفيــر الخدمــات المخصصــة، 
ــة الرابعــة( هــي عصــر اســتخدام  ــورة الصنعي ــد. و»Industry 4.0» )الث هــو التوجــه الجدي
تُكنولوجيــا المعلومــات لتعزيــز التغييــر الصناعــي. وقــد طُرحــت هــذه الفكــرة لأول مــرة مــن 
ــت  ــات إنترن ــى اســتخدام نظــام معلوم ــة إل ــا. وتُشــير »Industry 4.0« الألماني ــل ألماني قِب
الأشــياء )IOT( لتحقيــق بيانــات ومعلومــات التوريــد والتصنيــع والمبيعــات فــي الإنتــاج، بمــا 

يضمــن تُوريــدًا ســريعًا وفعــالًا ومُخصصًــا للمنتجــات.

وعنــد التطــرق لإدارة إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّــه فــي عمليــة 
إنتــاج منتجــات التجــارة الإلكترونيــة، ولتوفيــر خدمــة عــملاء عاليــة الجــودة مــع تُقليــل 
ــى الشــركات اعتمــاد إدارة  ــن عل ــاج، عــادةً مــا يتعي ــادة كفــاءة الإنت مخــزون المنتجــات وزي
إنتــاج أكثــر عقلانيــة. وتُنقســم عمليــة التحســين المســتمر هــذه عمومًــا إلــى ثلاث مراحــل: 
إدارة الإنتــاج القائمــة علــى المعلومــات، وإدارة الإنتــاج الرقميــة، وإدارة الإنتــاج الذكيــة. 
ولا تُمُثــل هــذه المراحــل الــثلاث علاقــة تُطــور تُدريجــي كامــل. ومــع تُطــور تُقنيــات الــذكاء 
ــة الجديــدة التغلــب علــى  الاصطناعــي والاستشــعار الذكــي، يمكــن للشــركات فــي المرحل
المشــكلات التقنيــة الســابقة، وتُحقيــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد، وتُحســين كفــاءة إنتــاج 

المنتجــات.

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ معــاملات التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: التجــارة التقليديــة والتجــارة الإلكترونيــة، ومخاطــر ائتمــان معــاملات التجــارة 

الإلكترونيــة، ومنصــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق للتجــارة التقليديــة والتجــارة الإلكترونيــة، فــإنّ عملية المعــاملات في التجارة 
ــى خطــوات التشــغيل وإجــراءات المعالجــة فــي  ــة تُشــير إل ــة والتجــارة الإلكتروني التقليدي
صفقــة تُجاريــة بيــن الشــركات أو الشــركات والمســتهلكين، وتُتكــون بشــكل رئيســي مــن أربــع 
مراحــل: إعــداد الصفقــة، والتفــاوض عليهــا، وتُوقيــع العقــود، والدفــع وتُصفيــة الحســابات. 
ففــي مرحلــة التحضيــر التجــاري، يحصــل البائعــون والمشــترون علــى معلومــات تُجاريــة، 
ويبحثــون عــن فــرص تُجاريــة وشــركاء، ويفهمــون قواعــد وشــروط التجــارة عبــر الإنترنــت 
أو منصــات التجــارة الإلكترونيــة. وفــي مرحلــة التفــاوض علــى الصفقــة، يتفــاوض البائــع 
ــد حقــوق والتزامــات كل  ــل الصفقــة. ويمكــن للطرفيــن تُحدي والمشــتري ويؤكــدان تُفاصي
منهمــا بالتفصيــل أثنــاء الصفقــة، ونــوع البضائــع وســعرها وكميتهــا، ووســائل التســليم 
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والنقــل، وخدمــة مــا بعــد البيــع، ومــا إلــى ذلــك، باســتخدام معــدات الاتُصــالات الإلكترونيــة 
أو الإنترنــت. ويقــوم المســتهلكون بفــرز المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا، واختيــار الســلع 
للشــراء، والتوصــل إلــى اتُفاقيــات إطاريــة نصيــة مــع البائعيــن فــي مرحلــة التفــاوض علــى 
الصفقــة. وتُشــير مرحلــة تُوقيــع العقــد إلــى تُنفيــذ اتُفاقيــة إطاريــة نصيــة بيــن المشــتري 
وتُصفيــة  الدفــع  مرحلــة  وفــي  إلكترونيًــا.  أو  كتابيًــا  النهائــي  العقــد  وإبــرام  والبائــع، 
الحســابات، ووفقًــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي العقــد وتُنفيــذ الطرفيــن للعقــد، يكُمــل 
المشــتري الدفــع، ويسُــلمّ البائــع البضائــع، ويؤُكــد المشــتري اســتلام البضائــع. كمــا تُمــت 
مناقشــة تُكاليــف معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، حيــث أنّ لــكل نشــاط اقتصــادي تُكلفــة. 
ففــي قطــاع الإنتــاج، تُشــمل تُكاليــف الإنتــاج تُكاليــف المــواد المباشــرة، وتُكاليــف الأجــور، 
وتُكاليــف النفقــات المباشــرة الأخــرى، وتُكاليــف التصنيــع. أمــا فــي قطــاع التجــارة، فتشــمل 
تُكاليــف المعــاملات تُكاليــف البحــث، وتُكاليــف التفــاوض، وغيرهــا. وفــي قطــاع التوزيــع، 
تُشــمل تُكاليــف التــداول تُكلفــة الوقــت، وتُكلفــة المعلومــات، وتُكلفــة رأس المــال، وغيرهــا. 
أمــا فــي قطــاع الاســتهلاك، فتشــمل تُكاليــف الاســتهلاك التكلفــة النقديــة )تُكلفــة ســعر 
المســتهلك، وتُكلفــة الشــراء، وتُكلفــة الاســتخدام( والتكلفــة غيــر النقديــة )تُكلفــة وقــت 
قطــاع  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  أنشــطة  وتُركــز   .)... الطاقــة،  وتُكلفــة  الاســتهلاك، 
التجــارة؛ لذلــك، تُــم تُنــاول تُكاليــف معــاملات التجــارة الإلكترونيــة بشــكل متعمــق فــي 
هــذا الجــزء. وبالمقارنــة مــع التجــارة التقليديــة، تُتــم معــاملات التجــارة الإلكترونيــة عبــر 
ــف  ــل تُكالي ــا يقل ــر منصــة المعلومــات، مم ــا عب ــع عملياتُه ــتكمل جمي ــث تُسُ ــت، حي الإنترن

المعــاملات بشــكل كبيــر.

وعنــد التطــرق لمخاطــر ائتمــان معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى 
ــة، ويمكــن تُصنيفهــا بشــكل  أنّ هنــاك مخاطــر متنوعــة فــي معــاملات التجــارة الإلكتروني
رئيســي إلــى ثلاث فئــات: مخاطــر الإدارة، والمخاطــر القانونيــة، ومخاطــر الائتمــان. تُشــير 
مخاطــر الإدارة إلــى مخاطــر عمليــة المعاملــة وإدارة تُكنولوجيــا الأعمــال، مثــل ســوء الإدارة 
وتُكنولوجيــا أمــن معلومــات الشــبكة )تُكنولوجيــا الدفــع الشــبكي، وتُكنولوجيــا تُخزيــن 
البيانــات، إلــخ(. أمــا المخاطــر القانونيــة فتشــير إلــى قيــود بيئــة تُــداول الســوق والهيئــة 
المؤسســية الرئيســية، بمــا فــي ذلــك حمايــة الحقــوق والمصالــح المشــروعة لــكل مــن 
المشــترين والبائعيــن، مثــل حمايــة الخصوصيــة الشــخصية وحقــوق الملكيــة الفكريــة. يعُــدّ 
ــة فــي المقــام الأول لمخاطــر المعــاملات.  هــذان النوعــان مــن المخاطــر عوامــل خارجي
أمــا مخاطــر الائتمــان فهــي العامــل الداخلــي لمخاطــر موضــوع المعاملــة؛ إذ يفُاقــم عــدم 
تُناســق المعلومــات فــي بيئــة الشــبكة أزمــة الثقــة بيــن الطرفيــن فــي البيئــة الافتراضيــة، 
ممــا يسُــبب عقبــات فــي المعــاملات. ويصبــح ســلوك الامتثــال الائتمانــي أو التقصيــر مــن 
كلا الطرفيــن فــي عمليــة المعاملــة ســلوكًا عشــوائيًا فــي اتُخــاذ القــرارات. واقتصــاد الســوق 
هــو اقتصــاد ســلعي ائتمانــي. وفــي ظــل العولمــة الاقتصاديــة، يعُــدّ الائتمــان بمثابــة جــواز 
ــة كنشــاط تُجــاري  ــة، وهــو أســاس وجــود وتُطــور التجــارة الإلكتروني ســفر للســوق الدولي
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جديــد. تُلعــب الثقــة بيــن طرفــي المعاملــة دورًا أكثــر أهميــة فــي التجــارة الإلكترونيــة 
مقارنــةً بالمعــاملات التقليديــة. لذلــك، ركــز هــذا الجــزء علــى تُحليــل مخاطــر الائتمــان.

وعنــد التطــرق لمنصــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ منصــة 
الإنترنــت،  علــى  قائمــة  افتراضيــة  شــبكية  تُــداول  مســاحة  هــي  الإلكترونيــة  التجــارة 
)تُدفــق  الثلاثــة  للتدفقــات  الفعــال  التدفــق  وتُعــزز  التكامــل  فــي  محوريًــا  دورًا  تُلعــب 
المعلومــات، وتُدفــق الخدمــات اللوجســتية، وتُدفــق رأس المــال(. وتُوفــر منصــة التجــارة 
الإلكترونيــة للتجــار والمســتهلكين معــارض البضائــع والاستفســارات، والترويــج الدعائــي، 
والاستفســارات والمســاومات، والمدفوعــات والمشــتريات، وغيرهــا مــن الموارد المشــتركة 
ومرافــق الخدمــات الداعمــة، ممــا يســاعد التجــار والمســتهلكين علــى إجــراء المعــاملات 

ــة. ــاءة عالي ــة بتكلفــة منخفضــة وكف والأنشــطة التجاري

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ تُــداول التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: نمــط التــداول المركــب التقليــدي،

ونمــط تُــداول التجــارة الإلكترونيــة، وتُأثيــر التجــارة الإلكترونيــة علــى تُــداول الســلع، 
الإلكترونيــة. التجــارة  تُــداول  منظمــة  وابتــكارات 

ــادل  ــى تُب ــداول الســلع يشــير إل ــإنّ تُ ــدي، ف ــداول المركــب التقلي ــد التطــرق لنمــط الت فعن
الســلع، أي علــى أســاس المــال كوســيلة. وتُشــكل عمليــة نقــل الســلع أو الخدمــات مــن 
الإنتــاج إلــى المســتهلكين الأســاس والجــزء الرئيســي للصناعــة الثالثــة، والتــي تُشــمل 
مجــالات مختلفــة، مثــل صناعــة المطاعــم وصناعــة الاتُصــالات وصناعــة النقــل وصناعــة 
ــة والتجزئــة، إلــخ. وتُــداول الســلع هــو امتــداد  البريــد وصناعــة التخزيــن وصناعــة الجمل
وتُوســيع التجــارة وعمليــة تُصنيــع تُدريجــي. وفــي هــذا الجــزء، يجــب علــى القــراء الانتبــاه 
ــا،  إلــى مــا يلــي: أولًا، وجــود المــال هــو شــرط ضــروري وكافٍ لعمليــة تُــداول الســلع. ثانيً

ــداول الســلع. ــادل الســلع بأكملهــا بت ــة تُب يمكــن تُســمية عملي

وعنــد التطــرق لنمــط تُــداول التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــمّ التنويــه إلــى أنّ هــذا النمــط 
قــد شــكّل قنــاة تُــداول جديــدة تُعتمــد علــى الإنترنــت للتواصــل المباشــر مــع المســتهلكين، 
أو تُتخــذ مــن الوســيط الإلكترونــي منصــةً وســيطة. ويتميــز نمــط التــداول الحديــث، مــن 
حيــث شــكله ومبــادئ تُشــغيله الخاصــة، بالخصائــص التاليــة: )1( يحُقــق نمــط تُــداول 
التجــارة الإلكترونيــة التفاعــل عبــر الفضــاءات بيــن المنتجيــن والمســتهلكين، ويبنــي منصــةً 
شــبكيةً للتواصــل المباشــر بيــن المصنّعيــن والمســتهلكين، ويعُبّــر تُعبيــرًا كاملًا عــن الإرادة 
الذاتُيــة للمســتهلكين؛ )2( يعتمــد نمــط تُــداول التجــارة الإلكترونيــة علــى الجمــع بيــن الإنتــاج 
والتســويق وتُكامــل إدارة سلســلة التوريــد لتحقيــق »اســتجابة ســريعة« و«إنتــاج فــوري« 
ــى منصــة  بيــن المنتجيــن والمســتهلكين؛ )3( يعتمــد نمــط تُــداول التجــارة الإلكترونيــة عل
الإنترنــت أو الشــبكة المحليــة، ويرتُكــز علــى الوســيط الإلكترونــي، ممــا لا يسُــهم فــي 

117



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

والنقــل، وخدمــة مــا بعــد البيــع، ومــا إلــى ذلــك، باســتخدام معــدات الاتُصــالات الإلكترونيــة 
أو الإنترنــت. ويقــوم المســتهلكون بفــرز المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا، واختيــار الســلع 
للشــراء، والتوصــل إلــى اتُفاقيــات إطاريــة نصيــة مــع البائعيــن فــي مرحلــة التفــاوض علــى 
الصفقــة. وتُشــير مرحلــة تُوقيــع العقــد إلــى تُنفيــذ اتُفاقيــة إطاريــة نصيــة بيــن المشــتري 
وتُصفيــة  الدفــع  مرحلــة  وفــي  إلكترونيًــا.  أو  كتابيًــا  النهائــي  العقــد  وإبــرام  والبائــع، 
الحســابات، ووفقًــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي العقــد وتُنفيــذ الطرفيــن للعقــد، يكُمــل 
المشــتري الدفــع، ويسُــلمّ البائــع البضائــع، ويؤُكــد المشــتري اســتلام البضائــع. كمــا تُمــت 
مناقشــة تُكاليــف معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، حيــث أنّ لــكل نشــاط اقتصــادي تُكلفــة. 
ففــي قطــاع الإنتــاج، تُشــمل تُكاليــف الإنتــاج تُكاليــف المــواد المباشــرة، وتُكاليــف الأجــور، 
وتُكاليــف النفقــات المباشــرة الأخــرى، وتُكاليــف التصنيــع. أمــا فــي قطــاع التجــارة، فتشــمل 
تُكاليــف المعــاملات تُكاليــف البحــث، وتُكاليــف التفــاوض، وغيرهــا. وفــي قطــاع التوزيــع، 
تُشــمل تُكاليــف التــداول تُكلفــة الوقــت، وتُكلفــة المعلومــات، وتُكلفــة رأس المــال، وغيرهــا. 
أمــا فــي قطــاع الاســتهلاك، فتشــمل تُكاليــف الاســتهلاك التكلفــة النقديــة )تُكلفــة ســعر 
المســتهلك، وتُكلفــة الشــراء، وتُكلفــة الاســتخدام( والتكلفــة غيــر النقديــة )تُكلفــة وقــت 
قطــاع  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  أنشــطة  وتُركــز   .)... الطاقــة،  وتُكلفــة  الاســتهلاك، 
التجــارة؛ لذلــك، تُــم تُنــاول تُكاليــف معــاملات التجــارة الإلكترونيــة بشــكل متعمــق فــي 
هــذا الجــزء. وبالمقارنــة مــع التجــارة التقليديــة، تُتــم معــاملات التجــارة الإلكترونيــة عبــر 
ــف  ــل تُكالي ــا يقل ــر منصــة المعلومــات، مم ــا عب ــع عملياتُه ــتكمل جمي ــث تُسُ ــت، حي الإنترن

المعــاملات بشــكل كبيــر.

وعنــد التطــرق لمخاطــر ائتمــان معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى 
ــة، ويمكــن تُصنيفهــا بشــكل  أنّ هنــاك مخاطــر متنوعــة فــي معــاملات التجــارة الإلكتروني
رئيســي إلــى ثلاث فئــات: مخاطــر الإدارة، والمخاطــر القانونيــة، ومخاطــر الائتمــان. تُشــير 
مخاطــر الإدارة إلــى مخاطــر عمليــة المعاملــة وإدارة تُكنولوجيــا الأعمــال، مثــل ســوء الإدارة 
وتُكنولوجيــا أمــن معلومــات الشــبكة )تُكنولوجيــا الدفــع الشــبكي، وتُكنولوجيــا تُخزيــن 
البيانــات، إلــخ(. أمــا المخاطــر القانونيــة فتشــير إلــى قيــود بيئــة تُــداول الســوق والهيئــة 
المؤسســية الرئيســية، بمــا فــي ذلــك حمايــة الحقــوق والمصالــح المشــروعة لــكل مــن 
المشــترين والبائعيــن، مثــل حمايــة الخصوصيــة الشــخصية وحقــوق الملكيــة الفكريــة. يعُــدّ 
ــة فــي المقــام الأول لمخاطــر المعــاملات.  هــذان النوعــان مــن المخاطــر عوامــل خارجي
أمــا مخاطــر الائتمــان فهــي العامــل الداخلــي لمخاطــر موضــوع المعاملــة؛ إذ يفُاقــم عــدم 
تُناســق المعلومــات فــي بيئــة الشــبكة أزمــة الثقــة بيــن الطرفيــن فــي البيئــة الافتراضيــة، 
ممــا يسُــبب عقبــات فــي المعــاملات. ويصبــح ســلوك الامتثــال الائتمانــي أو التقصيــر مــن 
كلا الطرفيــن فــي عمليــة المعاملــة ســلوكًا عشــوائيًا فــي اتُخــاذ القــرارات. واقتصــاد الســوق 
هــو اقتصــاد ســلعي ائتمانــي. وفــي ظــل العولمــة الاقتصاديــة، يعُــدّ الائتمــان بمثابــة جــواز 
ــة كنشــاط تُجــاري  ــة، وهــو أســاس وجــود وتُطــور التجــارة الإلكتروني ســفر للســوق الدولي
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جديــد. تُلعــب الثقــة بيــن طرفــي المعاملــة دورًا أكثــر أهميــة فــي التجــارة الإلكترونيــة 
مقارنــةً بالمعــاملات التقليديــة. لذلــك، ركــز هــذا الجــزء علــى تُحليــل مخاطــر الائتمــان.

وعنــد التطــرق لمنصــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ منصــة 
الإنترنــت،  علــى  قائمــة  افتراضيــة  شــبكية  تُــداول  مســاحة  هــي  الإلكترونيــة  التجــارة 
)تُدفــق  الثلاثــة  للتدفقــات  الفعــال  التدفــق  وتُعــزز  التكامــل  فــي  محوريًــا  دورًا  تُلعــب 
المعلومــات، وتُدفــق الخدمــات اللوجســتية، وتُدفــق رأس المــال(. وتُوفــر منصــة التجــارة 
الإلكترونيــة للتجــار والمســتهلكين معــارض البضائــع والاستفســارات، والترويــج الدعائــي، 
والاستفســارات والمســاومات، والمدفوعــات والمشــتريات، وغيرهــا مــن الموارد المشــتركة 
ومرافــق الخدمــات الداعمــة، ممــا يســاعد التجــار والمســتهلكين علــى إجــراء المعــاملات 

ــة. ــاءة عالي ــة بتكلفــة منخفضــة وكف والأنشــطة التجاري

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ تُــداول التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: نمــط التــداول المركــب التقليــدي،

ونمــط تُــداول التجــارة الإلكترونيــة، وتُأثيــر التجــارة الإلكترونيــة علــى تُــداول الســلع، 
الإلكترونيــة. التجــارة  تُــداول  منظمــة  وابتــكارات 

ــادل  ــى تُب ــداول الســلع يشــير إل ــإنّ تُ ــدي، ف ــداول المركــب التقلي ــد التطــرق لنمــط الت فعن
الســلع، أي علــى أســاس المــال كوســيلة. وتُشــكل عمليــة نقــل الســلع أو الخدمــات مــن 
الإنتــاج إلــى المســتهلكين الأســاس والجــزء الرئيســي للصناعــة الثالثــة، والتــي تُشــمل 
مجــالات مختلفــة، مثــل صناعــة المطاعــم وصناعــة الاتُصــالات وصناعــة النقــل وصناعــة 
ــة والتجزئــة، إلــخ. وتُــداول الســلع هــو امتــداد  البريــد وصناعــة التخزيــن وصناعــة الجمل
وتُوســيع التجــارة وعمليــة تُصنيــع تُدريجــي. وفــي هــذا الجــزء، يجــب علــى القــراء الانتبــاه 
ــا،  إلــى مــا يلــي: أولًا، وجــود المــال هــو شــرط ضــروري وكافٍ لعمليــة تُــداول الســلع. ثانيً

ــداول الســلع. ــادل الســلع بأكملهــا بت ــة تُب يمكــن تُســمية عملي

وعنــد التطــرق لنمــط تُــداول التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــمّ التنويــه إلــى أنّ هــذا النمــط 
قــد شــكّل قنــاة تُــداول جديــدة تُعتمــد علــى الإنترنــت للتواصــل المباشــر مــع المســتهلكين، 
أو تُتخــذ مــن الوســيط الإلكترونــي منصــةً وســيطة. ويتميــز نمــط التــداول الحديــث، مــن 
حيــث شــكله ومبــادئ تُشــغيله الخاصــة، بالخصائــص التاليــة: )1( يحُقــق نمــط تُــداول 
التجــارة الإلكترونيــة التفاعــل عبــر الفضــاءات بيــن المنتجيــن والمســتهلكين، ويبنــي منصــةً 
شــبكيةً للتواصــل المباشــر بيــن المصنّعيــن والمســتهلكين، ويعُبّــر تُعبيــرًا كاملًا عــن الإرادة 
الذاتُيــة للمســتهلكين؛ )2( يعتمــد نمــط تُــداول التجــارة الإلكترونيــة علــى الجمــع بيــن الإنتــاج 
والتســويق وتُكامــل إدارة سلســلة التوريــد لتحقيــق »اســتجابة ســريعة« و«إنتــاج فــوري« 
ــى منصــة  بيــن المنتجيــن والمســتهلكين؛ )3( يعتمــد نمــط تُــداول التجــارة الإلكترونيــة عل
الإنترنــت أو الشــبكة المحليــة، ويرتُكــز علــى الوســيط الإلكترونــي، ممــا لا يسُــهم فــي 
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تُبســيط إطــار التــداول فحســب، بــل يحُسّــن أيضًــا مــن كفاءتُــه؛ )4( يحُقــق نمــوذج تُــداول 
التجــارة الإلكترونيــة »التدفقــات الثلاثــة فــي واحــد«، ويســتخدم تُكنولوجيــا الإنترنــت لدمــج 
بيانــات التوزيــع المــادي وتُدفــق المعلومــات وتُدفــق رأس المــال، ممــا يبُســط الروابــط 
الوســيطة لتــداول الســلع، ويقُصّــر مســافة تُداولهــا؛ )5( لقــد تُجــاوز نمــوذج تُــداول التجــارة 
الإلكترونيــة محدوديــة مســاحة معــاملات الشــركات، وشــكّل منصــة عالميــة لمعــاملات 
التجــارة الإلكترونيــة ونظــام دعــم للتوزيــع المــادي للمعلومــات، وتُكيّــف مــع اتُجــاه العولمــة 

ــة. الاقتصادي

وعنــد التطــرق لتأثيــر التجــارة الإلكترونيــة علــى تُــداول الســلع، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ 
التجــارة الإلكترونيــة تُدمــج مــوارد الإنترنــت ومــوارد تُــداول الســلع، وتُنشــئ شــبكة تُــداول 
الســلع بيــن أطــراف المعــاملات والمشــاركين الآخريــن الذيــن يركــزون علــى أنشــطة التجارة 
الإلكترونيــة، وتُدمــج مــوارد سلســلة التوريــد مثــل تُدفــق الأمــوال وتُدفــق المعلومــات وتُدفــق 
الخدمــات اللوجســتية، ممــا لــه تُأثيــر إيجابــي للغايــة علــى إصلاح تُشــغيل »التدفقــات 

الثلاثــة«، وإعــادة بنــاء مجــال تُــداول الســلع، وخفــض التكلفــة وتُحســين الكفــاءة.

وعنــد التطــرق لابتــكارات منظمــة تُــداول التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــمّ التنويــه إلــى 
أنّ منظمــة التــداول تُعُــدّ المنفــذ الرئيســي لتدفقــات الخدمــات اللوجســتية، وتُدفقــات 
تُشــغيل  حــول  اليوميــة  التجاريــة  أنشــطتها  وتُــدور  الأمــوال.  وتُدفقــات  المعلومــات، 
»التدفقــات الثلاثــة«. ويتجلــى ابتــكار منظمــات التــداول بشــكل رئيســي فــي تُغييــر الشــكل 
التنظيمــي لصناعــة التــداول، والــذي يمُثــل الدعــم التنظيمــي لابتــكار النظــم والابتــكار 
التكنولوجــي. ويتغيــر تُطــور منظمــة التــداول مــع تُطــور الســلع والأســواق مــن جهــة، ويتطــور 
ــن  ــة بي ــط التجــارة الإلكتروني ــاج مــن جهــة أخــرى. وفــي ســياق رب مــع تُطــور أقســام الإنت
الإنتــاج والاســتهلاك، ســرّع تُطــور تُكنولوجيــا المعلومــات الشــبكية إصلاح منظمــة التداول، 
وطــوّر أشــكالًا جديــدة للتــداول. وينعكــس ابتــكار منظمــة التــداول فــي عمليــة تُــداول الســلع 
ــب: شــركة  ــة جوان ــكار مــن ثلاث ــاول هــذا الجــزء مــن الفصــل هــذا الابت ــا. وقــد تُن بأكمله

الإنتــاج، والوســيط الإلكترونــي، والمنظمــة اللوجســتية.

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ اســتهلاك التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
الاســتهلاك،  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  وتُأثيــر  المســتهلك،  ســلوك  تُحليــل  التاليــة: 

وخصائــص الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق لتحليــل ســلوك المســتهلك، فقــد تُمّــت الإشــارة إلــى أنّــه مــع التطــور 
المســتمر لاقتصــاد الســلع، أصبــح ســلوك المســتهلك ظاهــرة اجتماعيــة واقتصاديــة. 
ــد وضــع أي  ــل ســلوكهم الاســتهلاكي. وعن ــل مســتهلكي الشــبكة هــو تُحلي ــإن تُحلي ــذا، ف ل
شــركة لاســتراتُيجيتها التســويقية، فــإن أول مــا تُأخــذه فــي الاعتبــار هــو نفســية المســتهلك 
وســلوكه الناتُــج، وهــو أيضًــا نقطــة انــطلاق أساســية للشــركة لاختيــار الســوق المســتهدفة 
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ــة فــي  ــرات جذري ــة تُغيي ــت التجــارة الإلكتروني ــا فــي الســوق. ولقــد أحدث ــد موقعه وتُحدي
أغــراض اســتهلاك المســتهلكين، وأســاليبهم، وعملياتُهــم الاســتهلاكية.

التجــارة  ظهــور  فقبــل  الاســتهلاك،  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  لتأثيــر  التطــرق  وعنــد 
عــن  المســتهلكين  بحــث  فــي  يتمثــل  التقليــدي  الاســتهلاك  نمــوذج  كان  الإلكترونيــة، 
معلومــات عــن المنتجــات أو الخدمــات وقنــوات الشــراء بنــاءً علــى احتياجاتُهــم الاســتهلاكية 
الخاصــة، ثــم الذهــاب إلــى المتجــر للتفــاوض وفحــص المنتــج وإجــراء عمليــة شــراء بعــد 
مقارنــات متعــددة خــارج الإنترنــت. وتُتــم جميــع روابــط نمــوذج الاســتهلاك التقليــدي 
ــال  ــة والم ــت والطاق ــن الوق ــر م ــى قضــاء الكثي ــاج المســتهلكون إل ــت، ويحت خــارج الإنترن
فــي التنقــل والبحــث عــن الســلع ومقارنــة الأســعار. وفــي الوقــت نفســه، نظــرًا لضيــق 
ــة  ــا أن مطابق ــارات، كم ــر للمســتهلكين ســوى نطــاق محــدود مــن الخي المســاحة، لا يتوف
تُفضــيلات الطلــب منخفضــة، ممــا يقلــل بســهولة مــن مســتوى المنفعــة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن كفــاءة تُدفــق المعلومــات والشــفافية وقابليــة المشــاركة منخفضــة للغايــة، ممــا 
يجعــل مــن الصعــب بنــاء ثقــة المســتهلك وولائــه. وأدى ابتــكار تُكنولوجيــا المعلومــات إلــى 
ظهــور التجــارة الإلكترونيــة، ممــا أحــدث تُغييــرات كبيــرة فــي أســاليب اســتهلاك النــاس. 
وتُجمــع التجــارة الإلكترونيــة أنواعًــا مختلفــة مــن المعلومــات لمســاعدة المســتهلكين علــى 
إتُمــام خطــوات البحــث والاستفســار ومقارنــة الأســعار وتُأكيــد الاســتهلاك علــى موقــع 
أو منصــة التجــارة الإلكترونيــة. وتُتميــز التجــارة الإلكترونيــة بشــمولها وتُفصيلهــا فــي 
نقــل المعلومــات، وتُجُــري معــاملات عبــر الفضــاء، ممــا يسُــهم فــي حــل مشــاكل مثــل 
عــدم تُناســق المعلومــات، ويســعى إلــى تُلبيــة احتياجــات المســتهلكين قــدر الإمــكان. 
وتُشــمل مزايــا التجــارة الإلكترونيــة الجوانــب الأربعــة التاليــة بشــكل رئيســي: خفــض 
تُكاليــف الاســتهلاك، والتخلــص مــن قيــود الزمــان والمــكان، ومشــاركة آراء المســتهلكين 
وتُعزيــز ثقتهــم، والاســتفادة مــن تُأثيــر الذيــل الطويــل )Long Tail Effect( وإثــراء العــرض 

الاســتهلاكي.

وعنــد التطــرق لخصائــص الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة، فمــع نضــج مجتمــع 
الاســتهلاك، يتزايــد عــدد مســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة بيــن جميــع الأعمــار والأجنــاس 
المســتهلكون  ويبــدأ  تُدريجيًــا،  الســعادة  مبــدأ  تُأثيــر  ويتعــزز  الاجتماعيــة.  والطبقــات 
ــث  ــع الاســتهلاك الســمة الأساســية للســوق، حي ــح تُنوي ــة. وأصب ــي الســعي وراء الفردي ف
ــع الاســتهلاك، وتُخصيــص الاســتهلاك، ودورة  ــب: تُنوي ــة جوان ــى ثلاث ــز عل ينصــب التركي
الاســتهلاك القصيــرة. وفــي الوقــت نفســه، لا يقتصــر الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة 
الإلكترونيــة علــى الزمــان والمــكان، ممــا يــؤدي إلــى تُجزئــة الســوق. وقــد شــكّل اســتهلاك 
التجــارة الإلكترونيــة تُدريجيًــا ســت خصائــص: الوضــع فــي الســياق، والتفكيــك إلــى أجــزاء 
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تُبســيط إطــار التــداول فحســب، بــل يحُسّــن أيضًــا مــن كفاءتُــه؛ )4( يحُقــق نمــوذج تُــداول 
التجــارة الإلكترونيــة »التدفقــات الثلاثــة فــي واحــد«، ويســتخدم تُكنولوجيــا الإنترنــت لدمــج 
بيانــات التوزيــع المــادي وتُدفــق المعلومــات وتُدفــق رأس المــال، ممــا يبُســط الروابــط 
الوســيطة لتــداول الســلع، ويقُصّــر مســافة تُداولهــا؛ )5( لقــد تُجــاوز نمــوذج تُــداول التجــارة 
الإلكترونيــة محدوديــة مســاحة معــاملات الشــركات، وشــكّل منصــة عالميــة لمعــاملات 
التجــارة الإلكترونيــة ونظــام دعــم للتوزيــع المــادي للمعلومــات، وتُكيّــف مــع اتُجــاه العولمــة 

ــة. الاقتصادي

وعنــد التطــرق لتأثيــر التجــارة الإلكترونيــة علــى تُــداول الســلع، فقــد تُمــت الإشــارة إلــى أنّ 
التجــارة الإلكترونيــة تُدمــج مــوارد الإنترنــت ومــوارد تُــداول الســلع، وتُنشــئ شــبكة تُــداول 
الســلع بيــن أطــراف المعــاملات والمشــاركين الآخريــن الذيــن يركــزون علــى أنشــطة التجارة 
الإلكترونيــة، وتُدمــج مــوارد سلســلة التوريــد مثــل تُدفــق الأمــوال وتُدفــق المعلومــات وتُدفــق 
الخدمــات اللوجســتية، ممــا لــه تُأثيــر إيجابــي للغايــة علــى إصلاح تُشــغيل »التدفقــات 

الثلاثــة«، وإعــادة بنــاء مجــال تُــداول الســلع، وخفــض التكلفــة وتُحســين الكفــاءة.

وعنــد التطــرق لابتــكارات منظمــة تُــداول التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تُــمّ التنويــه إلــى 
أنّ منظمــة التــداول تُعُــدّ المنفــذ الرئيســي لتدفقــات الخدمــات اللوجســتية، وتُدفقــات 
تُشــغيل  حــول  اليوميــة  التجاريــة  أنشــطتها  وتُــدور  الأمــوال.  وتُدفقــات  المعلومــات، 
»التدفقــات الثلاثــة«. ويتجلــى ابتــكار منظمــات التــداول بشــكل رئيســي فــي تُغييــر الشــكل 
التنظيمــي لصناعــة التــداول، والــذي يمُثــل الدعــم التنظيمــي لابتــكار النظــم والابتــكار 
التكنولوجــي. ويتغيــر تُطــور منظمــة التــداول مــع تُطــور الســلع والأســواق مــن جهــة، ويتطــور 
ــن  ــة بي ــط التجــارة الإلكتروني ــاج مــن جهــة أخــرى. وفــي ســياق رب مــع تُطــور أقســام الإنت
الإنتــاج والاســتهلاك، ســرّع تُطــور تُكنولوجيــا المعلومــات الشــبكية إصلاح منظمــة التداول، 
وطــوّر أشــكالًا جديــدة للتــداول. وينعكــس ابتــكار منظمــة التــداول فــي عمليــة تُــداول الســلع 
ــب: شــركة  ــة جوان ــكار مــن ثلاث ــاول هــذا الجــزء مــن الفصــل هــذا الابت ــا. وقــد تُن بأكمله

الإنتــاج، والوســيط الإلكترونــي، والمنظمــة اللوجســتية.

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ اســتهلاك التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
الاســتهلاك،  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  وتُأثيــر  المســتهلك،  ســلوك  تُحليــل  التاليــة: 

وخصائــص الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق لتحليــل ســلوك المســتهلك، فقــد تُمّــت الإشــارة إلــى أنّــه مــع التطــور 
المســتمر لاقتصــاد الســلع، أصبــح ســلوك المســتهلك ظاهــرة اجتماعيــة واقتصاديــة. 
ــد وضــع أي  ــل ســلوكهم الاســتهلاكي. وعن ــل مســتهلكي الشــبكة هــو تُحلي ــإن تُحلي ــذا، ف ل
شــركة لاســتراتُيجيتها التســويقية، فــإن أول مــا تُأخــذه فــي الاعتبــار هــو نفســية المســتهلك 
وســلوكه الناتُــج، وهــو أيضًــا نقطــة انــطلاق أساســية للشــركة لاختيــار الســوق المســتهدفة 
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ــة فــي  ــرات جذري ــة تُغيي ــت التجــارة الإلكتروني ــا فــي الســوق. ولقــد أحدث ــد موقعه وتُحدي
أغــراض اســتهلاك المســتهلكين، وأســاليبهم، وعملياتُهــم الاســتهلاكية.

التجــارة  ظهــور  فقبــل  الاســتهلاك،  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  لتأثيــر  التطــرق  وعنــد 
عــن  المســتهلكين  بحــث  فــي  يتمثــل  التقليــدي  الاســتهلاك  نمــوذج  كان  الإلكترونيــة، 
معلومــات عــن المنتجــات أو الخدمــات وقنــوات الشــراء بنــاءً علــى احتياجاتُهــم الاســتهلاكية 
الخاصــة، ثــم الذهــاب إلــى المتجــر للتفــاوض وفحــص المنتــج وإجــراء عمليــة شــراء بعــد 
مقارنــات متعــددة خــارج الإنترنــت. وتُتــم جميــع روابــط نمــوذج الاســتهلاك التقليــدي 
ــال  ــة والم ــت والطاق ــن الوق ــر م ــى قضــاء الكثي ــاج المســتهلكون إل ــت، ويحت خــارج الإنترن
فــي التنقــل والبحــث عــن الســلع ومقارنــة الأســعار. وفــي الوقــت نفســه، نظــرًا لضيــق 
ــة  ــا أن مطابق ــارات، كم ــر للمســتهلكين ســوى نطــاق محــدود مــن الخي المســاحة، لا يتوف
تُفضــيلات الطلــب منخفضــة، ممــا يقلــل بســهولة مــن مســتوى المنفعــة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن كفــاءة تُدفــق المعلومــات والشــفافية وقابليــة المشــاركة منخفضــة للغايــة، ممــا 
يجعــل مــن الصعــب بنــاء ثقــة المســتهلك وولائــه. وأدى ابتــكار تُكنولوجيــا المعلومــات إلــى 
ظهــور التجــارة الإلكترونيــة، ممــا أحــدث تُغييــرات كبيــرة فــي أســاليب اســتهلاك النــاس. 
وتُجمــع التجــارة الإلكترونيــة أنواعًــا مختلفــة مــن المعلومــات لمســاعدة المســتهلكين علــى 
إتُمــام خطــوات البحــث والاستفســار ومقارنــة الأســعار وتُأكيــد الاســتهلاك علــى موقــع 
أو منصــة التجــارة الإلكترونيــة. وتُتميــز التجــارة الإلكترونيــة بشــمولها وتُفصيلهــا فــي 
نقــل المعلومــات، وتُجُــري معــاملات عبــر الفضــاء، ممــا يسُــهم فــي حــل مشــاكل مثــل 
عــدم تُناســق المعلومــات، ويســعى إلــى تُلبيــة احتياجــات المســتهلكين قــدر الإمــكان. 
وتُشــمل مزايــا التجــارة الإلكترونيــة الجوانــب الأربعــة التاليــة بشــكل رئيســي: خفــض 
تُكاليــف الاســتهلاك، والتخلــص مــن قيــود الزمــان والمــكان، ومشــاركة آراء المســتهلكين 
وتُعزيــز ثقتهــم، والاســتفادة مــن تُأثيــر الذيــل الطويــل )Long Tail Effect( وإثــراء العــرض 

الاســتهلاكي.

وعنــد التطــرق لخصائــص الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة، فمــع نضــج مجتمــع 
الاســتهلاك، يتزايــد عــدد مســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة بيــن جميــع الأعمــار والأجنــاس 
المســتهلكون  ويبــدأ  تُدريجيًــا،  الســعادة  مبــدأ  تُأثيــر  ويتعــزز  الاجتماعيــة.  والطبقــات 
ــث  ــع الاســتهلاك الســمة الأساســية للســوق، حي ــح تُنوي ــة. وأصب ــي الســعي وراء الفردي ف
ــع الاســتهلاك، وتُخصيــص الاســتهلاك، ودورة  ــب: تُنوي ــة جوان ــى ثلاث ــز عل ينصــب التركي
الاســتهلاك القصيــرة. وفــي الوقــت نفســه، لا يقتصــر الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة 
الإلكترونيــة علــى الزمــان والمــكان، ممــا يــؤدي إلــى تُجزئــة الســوق. وقــد شــكّل اســتهلاك 
التجــارة الإلكترونيــة تُدريجيًــا ســت خصائــص: الوضــع فــي الســياق، والتفكيــك إلــى أجــزاء 
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وفــي الملخــص، فــإنّ التجــارة الإلكترونيــة قــد ضخــت حيويــة جديــدة فــي مجــالات الإنتــاج 
تُغييــرات  الداخليــة  التشــغيل  عناصــر  وشــهدت  والاســتهلاك،  والتــداول  والمعــاملات 
وابتــكارات هائلــة. ففــي مجــال الإنتــاج، تُعتمــد المؤسســات علــى التقنيــات الناشــئة، مثــل 
تُكنولوجيــا الاتُصــالات الحديثــة والتكنولوجيــا الرقميــة وتُكنولوجيــا الشــبكات، وتُســتخدم 
لتحقيــق  الأشــياء،  وإنترنــت  الســحابية  والحوســبة  الضخمــة  البيانــات  مثــل  أدوات 
الابتــكار الذاتُــي فــي نمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة والابتــكار التكــراري للمنتجــات، 
ــط منصــات  ــاملات، تُتراب ــة. وفــي مجــال المع ــي احتياجــات المســتهلكين الفردي ــا يلب مم
التجــارة الإلكترونيــة مــع مختلــف مــزودي الخدمــات التقنيــة، ممــا يبنــي جســور معلومــات 
وقنــوات معــاملات جديــدة للمنتجيــن والمســتهلكين. وفــي الوقــت نفســه، يواصــل التكامــل 
التكنولوجــي ولادة نمــاذج معــاملات جديــدة للتجــارة الإلكترونيــة، ويســتمر نظــام التجــارة 
ــد تُشــكيل  ــة تُعي ــإنّ التجــارة الإلكتروني ــداول، ف ــة فــي التوســع. وفــي مجــال الت الإلكتروني
هــذا المجــال، وتُغيــر نمــوذج »التدفقــات الثلاثــة«، وتُعــزز ابتــكار منظمــة التــداول، ويتضــح 
خفــض التكلفــة وزيــادة الكفــاءة فــي مجــال التــداول. وفــي ســياق الاســتهلاك، يعُــزز 
نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة الجديــد نضــج مجتمــع المســتهلكين، ويغُيــر نفســيتهم، ويشُــكل 
خصائــص اســتهلاكية جديــدة. وفــي الوقــت نفســه، يعُــزز التقــدم التكنولوجي ابتــكار أنماط 
ــب  ــران فــي جان ــدي. ويتكامــل هــذان التغيي ــر ســلوك الاســتهلاك التقلي الاســتهلاك ويغُي
الإنتــاج، ويطرحــان متطلبــات جديــدة لنمــاذج الإنتــاج والمنتجــات. وباختصــار، تُشُــكل 
الأنشــطة الاقتصاديــة للتجــارة الإلكترونيــة حلقــةً مُغلقــة. وفــي ظــل »التــداول المــزدوج«، 
فقــد غيّــرت التجــارة الإلكترونيــة نمــط تُــداول التجــارة الداخليــة وأســلوب عمــل التجــارة 
الخارجيــة بشــكل جــذري. ولا يمُكــن ضمــان الإنتــاج والمعــاملات والتــداول والاســتهلاك 
ــكار  ــاء الأســاس الصناعــي وابت ــة، وإكمــال إعــادة بن ــق فــي الأنشــطة الاقتصادي دون عوائ
السلســلة الصناعيــة، وتُعزيــز إصلاح وابتــكار جانــب العــرض، وتُطويــر الروابــط الوســيطة، 
وتُحســين الجــودة وتُوســيع القــدرات فــي جانــب الطلــب إلا مــن خلال الفهــم العميــق 
للمبــادئ الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة، وإتُقــان أســلوب عملهــا، والاســتفادة الكاملــة مــن 
خصائصهــا ومزاياهــا. وقــد اعتمــد هــذا الفصــل بشــكل رئيســي علــى النظريــات الرياضية، 
مثــل نظريــة المجموعــات، ونظريــة المصفوفــات، ونظريــة الاحتمــالات، ونظريــة الألعــاب، 
ــداول، والاســتهلاك فــي الأنشــطة  ــاملات، والت ــاج، والمع ــع: الإنت ــط الأرب لمناقشــة الرواب

ــة. الاقتصادي
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الفصل الساًدس
تطبيق النظرية وتحليل حاًلة التجاًرة الإلكترونية

أمّــا فــي الفصــل الســادس والأخيــر مــن الكتــاب )تُطبيــق النظريــة وتُحليــل حالــة التجــارة 
الإلكترونيــة(، فقــد تُمّــت الإشــارة إلــى أنّ كل شــيء هــو نتــاج العصــر، والتجــارة الإلكترونيــة 
ليســت اســتثناءً. وإن نشــوء وتُطــور التجــارة الإلكترونيــة لا ينفــصلان عــن تُأثيــر الاقتصــاد 
والتكنولوجيــا والاســتراتُيجيات الوطنيــة فــي عصــر معيــن. فالوضــع الاقتصــادي يخلــق 
بيئــة طلــب علــى التجــارة الإلكترونيــة، والإنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة تُشُــكل أساسًــا 
لتطورهــا، والاســتراتُيجية الوطنيــة تُحُــدد اتُجــاه تُطورها. وتُعُد حالات التجــارة الإلكترونية 
المختــارة والمشــار إليهــا فــي هــذا الفصــل ملخصــات كلاســيكية لتطــور وابتــكار التجــارة 
الإلكترونيــة فــي الصيــن فــي ظــل خلفيــة تُاريخيــة محــددة. إنهــا حــالات معاصــرة، مبتكــرة، 
ومســتقبلية. وقــد ركــز هــذا الكتــاب علــى هــذه الحــالات فقــط، بهــدف شــرح التطبيــق 
المحــدد لنظــام نظريــة المعرفــة فيــه، والتحقــق مــن العلاقــة بيــن نظــام نظريــة المعرفــة 
وتُطــور الممارســة الاجتماعيــة. ولهــذه الطريقــة البحثيــة أهميــة نظريــة وعمليــة بالغــة 
الأهميــة فــي تُطويــر ودمــج نظريــة التجــارة الإلكترونيــة. وبشــكل عــام، تُمثــل الحــالات 
ــة فــي عصــور  ــة صيني ــة مــن هــذا الفصــل مؤسســات تُجــارة إلكتروني فــي الأجــزاء الثلاث
 JD.com مختلفــة وأنــواع مختلفــة واحتياجــات اجتماعيــة مختلفــة. فقــد وُلــدت شــركة
JD(( فــي الفتــرة الأوليــة المبكــرة للتجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن وهــي واحــدة مــن 

Xiaohong-  أوائــل الشــركات التــي استكشــفت التجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن. وتُعُــد
shu واحــدة مــن مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود لتلبيــة احتياجــات التســوق 

الخارجيــة للأشــخاص فــي فتــرة نضــج التجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن. وتُمثــل شــركات 
التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة بالتجزئــة التــي تُمثلهــا Meituan التطــور المناســب للتجــارة 
الإلكترونيــة فــي الصيــن وحتــى العالــم فــي الفتــرة القادمــة. وكمــا هــو موضــح فــي الفصــل 
ــة  ــة لا ينفــصلان عــن بيئ ــور وتُطــور التجــارة الإلكتروني ــإن ظه ــاب، ف الأول مــن هــذا الكت
اجتماعيــة محــددة وبيئــة هندســية وبيئــة ابتــكار. وهــذه الأنــواع الثلاثــة مــن المؤسســات 
ــكار. ويســتند كل جــزء مــن  ــة ابت ــة هندســية وبيئ ــة وبيئ ــة مختلف ــة اجتماعي ــاج بيئ هــي نت
ــا إلــى  أجــزاء الحالــة المحــددة إلــى النظــام النظــري لهــذا الكتــاب ويمكــن تُقســيمه تُقريبً
ثلاثــة أجــزاء: )1( لمحــة عامــة عــن تُطــور المؤسســة؛ )2( العمليــة التجاريــة للمؤسســة؛ و 
ــة مــن المؤسســات  ــواع الثلاث ــى الرغــم مــن أنّ الأن ــكار التجــاري للمؤسســة. وعل )3( الابت

ــا لا  ــة، إلا أنهــا جميعً نشــأت فــي فتــرات تُاريخيــة مختلفــة مــن تُطــور التجــارة الإلكتروني
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وفــي الملخــص، فــإنّ التجــارة الإلكترونيــة قــد ضخــت حيويــة جديــدة فــي مجــالات الإنتــاج 
تُغييــرات  الداخليــة  التشــغيل  عناصــر  وشــهدت  والاســتهلاك،  والتــداول  والمعــاملات 
وابتــكارات هائلــة. ففــي مجــال الإنتــاج، تُعتمــد المؤسســات علــى التقنيــات الناشــئة، مثــل 
تُكنولوجيــا الاتُصــالات الحديثــة والتكنولوجيــا الرقميــة وتُكنولوجيــا الشــبكات، وتُســتخدم 
لتحقيــق  الأشــياء،  وإنترنــت  الســحابية  والحوســبة  الضخمــة  البيانــات  مثــل  أدوات 
الابتــكار الذاتُــي فــي نمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة والابتــكار التكــراري للمنتجــات، 
ــط منصــات  ــاملات، تُتراب ــة. وفــي مجــال المع ــي احتياجــات المســتهلكين الفردي ــا يلب مم
التجــارة الإلكترونيــة مــع مختلــف مــزودي الخدمــات التقنيــة، ممــا يبنــي جســور معلومــات 
وقنــوات معــاملات جديــدة للمنتجيــن والمســتهلكين. وفــي الوقــت نفســه، يواصــل التكامــل 
التكنولوجــي ولادة نمــاذج معــاملات جديــدة للتجــارة الإلكترونيــة، ويســتمر نظــام التجــارة 
ــد تُشــكيل  ــة تُعي ــإنّ التجــارة الإلكتروني ــداول، ف ــة فــي التوســع. وفــي مجــال الت الإلكتروني
هــذا المجــال، وتُغيــر نمــوذج »التدفقــات الثلاثــة«، وتُعــزز ابتــكار منظمــة التــداول، ويتضــح 
خفــض التكلفــة وزيــادة الكفــاءة فــي مجــال التــداول. وفــي ســياق الاســتهلاك، يعُــزز 
نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة الجديــد نضــج مجتمــع المســتهلكين، ويغُيــر نفســيتهم، ويشُــكل 
خصائــص اســتهلاكية جديــدة. وفــي الوقــت نفســه، يعُــزز التقــدم التكنولوجي ابتــكار أنماط 
ــب  ــران فــي جان ــدي. ويتكامــل هــذان التغيي ــر ســلوك الاســتهلاك التقلي الاســتهلاك ويغُي
الإنتــاج، ويطرحــان متطلبــات جديــدة لنمــاذج الإنتــاج والمنتجــات. وباختصــار، تُشُــكل 
الأنشــطة الاقتصاديــة للتجــارة الإلكترونيــة حلقــةً مُغلقــة. وفــي ظــل »التــداول المــزدوج«، 
فقــد غيّــرت التجــارة الإلكترونيــة نمــط تُــداول التجــارة الداخليــة وأســلوب عمــل التجــارة 
الخارجيــة بشــكل جــذري. ولا يمُكــن ضمــان الإنتــاج والمعــاملات والتــداول والاســتهلاك 
ــكار  ــاء الأســاس الصناعــي وابت ــة، وإكمــال إعــادة بن ــق فــي الأنشــطة الاقتصادي دون عوائ
السلســلة الصناعيــة، وتُعزيــز إصلاح وابتــكار جانــب العــرض، وتُطويــر الروابــط الوســيطة، 
وتُحســين الجــودة وتُوســيع القــدرات فــي جانــب الطلــب إلا مــن خلال الفهــم العميــق 
للمبــادئ الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة، وإتُقــان أســلوب عملهــا، والاســتفادة الكاملــة مــن 
خصائصهــا ومزاياهــا. وقــد اعتمــد هــذا الفصــل بشــكل رئيســي علــى النظريــات الرياضية، 
مثــل نظريــة المجموعــات، ونظريــة المصفوفــات، ونظريــة الاحتمــالات، ونظريــة الألعــاب، 
ــداول، والاســتهلاك فــي الأنشــطة  ــاملات، والت ــاج، والمع ــع: الإنت ــط الأرب لمناقشــة الرواب

ــة. الاقتصادي
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الفصل الساًدس
تطبيق النظرية وتحليل حاًلة التجاًرة الإلكترونية

أمّــا فــي الفصــل الســادس والأخيــر مــن الكتــاب )تُطبيــق النظريــة وتُحليــل حالــة التجــارة 
الإلكترونيــة(، فقــد تُمّــت الإشــارة إلــى أنّ كل شــيء هــو نتــاج العصــر، والتجــارة الإلكترونيــة 
ليســت اســتثناءً. وإن نشــوء وتُطــور التجــارة الإلكترونيــة لا ينفــصلان عــن تُأثيــر الاقتصــاد 
والتكنولوجيــا والاســتراتُيجيات الوطنيــة فــي عصــر معيــن. فالوضــع الاقتصــادي يخلــق 
بيئــة طلــب علــى التجــارة الإلكترونيــة، والإنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة تُشُــكل أساسًــا 
لتطورهــا، والاســتراتُيجية الوطنيــة تُحُــدد اتُجــاه تُطورها. وتُعُد حالات التجــارة الإلكترونية 
المختــارة والمشــار إليهــا فــي هــذا الفصــل ملخصــات كلاســيكية لتطــور وابتــكار التجــارة 
الإلكترونيــة فــي الصيــن فــي ظــل خلفيــة تُاريخيــة محــددة. إنهــا حــالات معاصــرة، مبتكــرة، 
ومســتقبلية. وقــد ركــز هــذا الكتــاب علــى هــذه الحــالات فقــط، بهــدف شــرح التطبيــق 
المحــدد لنظــام نظريــة المعرفــة فيــه، والتحقــق مــن العلاقــة بيــن نظــام نظريــة المعرفــة 
وتُطــور الممارســة الاجتماعيــة. ولهــذه الطريقــة البحثيــة أهميــة نظريــة وعمليــة بالغــة 
الأهميــة فــي تُطويــر ودمــج نظريــة التجــارة الإلكترونيــة. وبشــكل عــام، تُمثــل الحــالات 
ــة فــي عصــور  ــة صيني ــة مــن هــذا الفصــل مؤسســات تُجــارة إلكتروني فــي الأجــزاء الثلاث
 JD.com مختلفــة وأنــواع مختلفــة واحتياجــات اجتماعيــة مختلفــة. فقــد وُلــدت شــركة
JD(( فــي الفتــرة الأوليــة المبكــرة للتجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن وهــي واحــدة مــن 

Xiaohong-  أوائــل الشــركات التــي استكشــفت التجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن. وتُعُــد
shu واحــدة مــن مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود لتلبيــة احتياجــات التســوق 

الخارجيــة للأشــخاص فــي فتــرة نضــج التجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن. وتُمثــل شــركات 
التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة بالتجزئــة التــي تُمثلهــا Meituan التطــور المناســب للتجــارة 
الإلكترونيــة فــي الصيــن وحتــى العالــم فــي الفتــرة القادمــة. وكمــا هــو موضــح فــي الفصــل 
ــة  ــة لا ينفــصلان عــن بيئ ــور وتُطــور التجــارة الإلكتروني ــإن ظه ــاب، ف الأول مــن هــذا الكت
اجتماعيــة محــددة وبيئــة هندســية وبيئــة ابتــكار. وهــذه الأنــواع الثلاثــة مــن المؤسســات 
ــكار. ويســتند كل جــزء مــن  ــة ابت ــة هندســية وبيئ ــة وبيئ ــة مختلف ــة اجتماعي ــاج بيئ هــي نت
ــا إلــى  أجــزاء الحالــة المحــددة إلــى النظــام النظــري لهــذا الكتــاب ويمكــن تُقســيمه تُقريبً
ثلاثــة أجــزاء: )1( لمحــة عامــة عــن تُطــور المؤسســة؛ )2( العمليــة التجاريــة للمؤسســة؛ و 
ــة مــن المؤسســات  ــواع الثلاث ــى الرغــم مــن أنّ الأن ــكار التجــاري للمؤسســة. وعل )3( الابت

ــا لا  ــة، إلا أنهــا جميعً نشــأت فــي فتــرات تُاريخيــة مختلفــة مــن تُطــور التجــارة الإلكتروني
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تُنفصــل عــن دعــم البيئــة الاجتماعيــة والبيئــة الهندســية والبيئــة الابتكاريــة. وبالطبــع، لــن 
يقتصــر دور كل مؤسســة تُجــارة إلكترونيــة علــى اســتخدام النظريــات والتقنيــات المســبقة 
ــل سينُشــئ أيضًــا  ــر فحســب، ب ــة التطوي ــي تُشــكلت فــي هــذه المجتمعــات خلال عملي الت
نظامًــا مبتكــرًا للتجــارة يتميــز بأســلوب عمــل فريــد. وقــد تُكــون هــذه الابتــكارات التجاريــة 
تُطبيقــات مبتكــرة للنظريــات القائمــة أو استكشــافات لنظريــات وأســاليب جديــدة. وفــي 
عمليــة تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة، يعُــد الابتــكار أحــد ركائــز تُطويــر المؤسســات وتُحديــث 
الصناعــة. وقــد كان فهــرس هــذا الفصــل كالتالــي: )1( التجــارة الإلكترونيــة الكلاســيكية: 
جيــه دي )نظــرة عامــة علــى شــركة جيــه دي، عمليــات التجــارة فــي جيــه دي، الابتــكار 
التجــاري فــي جيــه دي(؛ )2( التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود: شياوهونغشــو )نظــرة 
عامــة علــى شــركة شياوهونغشــو، عمليــات التجــارة فــي شياوهونغشــو، الابتــكار التجــاري 
فــي شياوهونغشــو(؛ )3( التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة للبيــع بالتجزئــة: ميتــوان )نظــرة 
عامــة علــى شــركة ميتــوان، عمليــات التجــارة فــي ميتــوان، الابتــكار التجــاري فــي ميتــوان(.

وفــي الملخــص، فقــد عــزز الاســتخدام الواســع للإنترنــت التكامــل العالــي للتصنيــع الرقمي 
ــة  ــز التنمي ــة مهمــة لتعزي ــة قــوة دافع ــة. وأصبحــت التجــارة الإلكتروني ــة الصناعي والرقمن
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتُغييــر حيــاة النــاس. ورغــم أن تُطــور العلــم والتكنولوجيــا قــد 
تُنــوع فــي أشــكال وأســاليب التجــارة الإلكترونيــة، إلا أنهــا لا تُــزال جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
جوهــر الأعمــال، ويصعــب، بــل يســتحيل، تُجاهــل المبــادئ الأساســية والإطــار الأساســي 
لنظريــة التجــارة الإلكترونيــة. وتُحتــاج التجــارة الإلكترونيــة إلــى التطويــر والابتــكار، وفــي 
نهايــة المطــاف، يجــب أن تُخــدم تُلبيــة تُطلعــات النــاس إلــى حيــاة أفضــل. ويرتُكــز تُطويــر 
وابتــكار التجــارة الإلكترونيــة علــى المعرفــة النظريــة الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة التــي 
ــكار  ــة أن تُواصــل الابت ــن للتجــارة الإلكتروني ــذا، يمك ــا. وبه ــا حاليً ــم تُشــكيلها وتُلخيصه تُ
وتُحقيــق تُكامــل عميــق مــع الزراعــة والتصنيــع وغيرهــا مــن المجــالات. وســواءً فــي مجــال 
الابتــكار الذاتُــي للتجــارة الإلكترونيــة التقليديــة وصــولًا إلــى تُجــارة التجزئــة الجديــدة، أو 
ــدة. وســيثُري هــذا  ــات جدي ــغ ونظري ــد صي ــا الواســع، ســتبُتكر بالتأكي فــي نطــاق تُطبيقه
ــة. يتطــور العصــر،  ــي والنظــري منظومــة المعرفــة فــي التجــارة الإلكتروني ــكار العمل الابت
وتُتطــور التكنولوجيــا، والتجــارة الإلكترونيــة أيضًــا. واســتنادًا إلــى التحــول الرقمــي العالمــي 
ــة  ــة واســع. ومــع تُطــور العولمــة والرقمن ــر التجــارة الإلكتروني ــإن مجــال تُطوي ــي، ف الحال
والمعلوماتُيــة، ســتزداد نظريــات التجــارة الإلكترونيــة وفــرةً، وســتزداد فــرص البحــث فيهــا 

إثــارة.
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رابعاًً: التعليق العاًم

ــات« استكشــافًا شــاملًا  ــادئ والتطبيق ــم والمب ــة: المفاهي ــاب »التجــارة الإلكتروني ــدّ كت يعُ
ومناســبًا للمشــهد المتغيــر بســرعة فــي مجــال التجــارة الإلكترونية. وقد نجــح المؤلفان في 
تُقديــم معالجــة متوازنــة للمبــادئ الأساســية والتقنيــات المتقدمة، مما يجعل النص مناســبًا 
للقــراء الأكاديمييــن والمهنييــن علــى حــد ســواء. تُكمــن إحــدى نقــاط قــوة الكتــاب الرئيســية 
فــي هيكلــه الواضــح: تُعُــرّف الفصــول الأولــى القــراء علــى تُطــور التجــارة الإلكترونيــة 
والمفاهيــم الأساســية مثــل نمــاذج المعــاملات وبروتُوكــولات الأمــان، بينمــا تُتنــاول الأقســام 
ــات الضخمــة، والحوســبة  ــيلات البيان اللاحقــة مواضيــع استشــرافية، بمــا فــي ذلــك تُحل
الســحابية، وسلســلة الكتــل )البلــوك تُشــين(، والــذكاء الاصطناعــي. يســاعد هــذا التسلســل 
المنطقــي القــراء علــى فهــم كيفيــة بنــاء الأدوات الناشــئة علــى النظريــات الراســخة. يثُــري 
المؤلفــان النقــاش بالعديــد مــن الأمثلــة الواقعيــة ودراســات الحالــة، موضحيــن كيــف 
تُســتفيد الشــركات مــن التكنولوجيــا لتعزيــز الكفــاءة والتخصيــص وقابليــة التوســع. ولا 
ــر  ــا الإدارة والسياســات - حوكمــة المنصــات، والتجــارة عب ــةً الاهتمــام بقضاي ــلّ أهمي يق
الحــدود، وإدارة علاقــات العــملاء - ممــا يظُهــر أن مبــادرات التجــارة الإلكترونيــة الناجحــة 
تُتطلــب تُــكاملًا بيــن المنظــورات التقنيــة والاســتراتُيجية والتنظيميــة. علــى الرغــم مــن 
ــا مــن  ــدًا هامً ــة بعُ ــة بالخصوصي ــة والمتعلق ــف المخــاوف الأخلاقي ــا بإيجــاز، تُضُي تُناوله

خلال تُســليط الضــوء علــى المســؤوليات المصاحبــة للابتــكار فــي الأســواق الرقميــة.

مــن الناحيــة الأســلوبية، يتميــز الكتــاب بســهولة فهمــه دون المســاس بالدقــة. شــروحات 
الخوارزميــات والهيــاكل ونمــاذج سلســلة التوريــد واضحــة، والرســوم البيانيــة مختــارة 
بعنايــة لتوضيــح العمليــات المعقــدة. فــي بعــض الأحيــان، قــد تُحتــاج بعــض الفصــول إلــى 
تُحريــر أكثــر دقــة لتجنــب التكــرار البســيط، ولكــن بشــكل عــام، يحافــظ الكتــاب علــى لهجــة 
احترافيــة ومفيــدة. المراجــع مســتمدة مــن مــجلات ومعاييــر مرموقــة، ممــا يوفــر إرشــادات 

قيّمــة لمزيــد مــن الدراســة.

بشــكل عــام، يعُــد كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« مســاهمة 
ــت.  ــر الإنترن ــة عب ــة والأنظمــة الاقتصادي ــات المتعلقــة بالأعمــال الرقمي قيّمــة فــي الأدبي
فهــو يــزود القــراء برؤيــة مفاهيميــة وأدوات عمليــة، ممــا يمُكّنهــم مــن فهــم الجيــل القــادم 
مــن منصــات التجــارة الإلكترونيــة وصياغــة ملامحــه. ســيجد الباحثــون وطلاب الدراســات 
العليــا والممارســون الذيــن يســعون إلــى فهــم كيفيــة تُقاطــع التحلــيلات والأتُمتــة والاتُصــال 

العالمــي فــي التجــارة الحديثــة هــذا الكتــاب مــوردًا موثوقًــا ومحفــزًا.
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تُنفصــل عــن دعــم البيئــة الاجتماعيــة والبيئــة الهندســية والبيئــة الابتكاريــة. وبالطبــع، لــن 
يقتصــر دور كل مؤسســة تُجــارة إلكترونيــة علــى اســتخدام النظريــات والتقنيــات المســبقة 
ــل سينُشــئ أيضًــا  ــر فحســب، ب ــة التطوي ــي تُشــكلت فــي هــذه المجتمعــات خلال عملي الت
نظامًــا مبتكــرًا للتجــارة يتميــز بأســلوب عمــل فريــد. وقــد تُكــون هــذه الابتــكارات التجاريــة 
تُطبيقــات مبتكــرة للنظريــات القائمــة أو استكشــافات لنظريــات وأســاليب جديــدة. وفــي 
عمليــة تُطويــر التجــارة الإلكترونيــة، يعُــد الابتــكار أحــد ركائــز تُطويــر المؤسســات وتُحديــث 
الصناعــة. وقــد كان فهــرس هــذا الفصــل كالتالــي: )1( التجــارة الإلكترونيــة الكلاســيكية: 
جيــه دي )نظــرة عامــة علــى شــركة جيــه دي، عمليــات التجــارة فــي جيــه دي، الابتــكار 
التجــاري فــي جيــه دي(؛ )2( التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود: شياوهونغشــو )نظــرة 
عامــة علــى شــركة شياوهونغشــو، عمليــات التجــارة فــي شياوهونغشــو، الابتــكار التجــاري 
فــي شياوهونغشــو(؛ )3( التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة للبيــع بالتجزئــة: ميتــوان )نظــرة 
عامــة علــى شــركة ميتــوان، عمليــات التجــارة فــي ميتــوان، الابتــكار التجــاري فــي ميتــوان(.

وفــي الملخــص، فقــد عــزز الاســتخدام الواســع للإنترنــت التكامــل العالــي للتصنيــع الرقمي 
ــة  ــز التنمي ــة مهمــة لتعزي ــة قــوة دافع ــة. وأصبحــت التجــارة الإلكتروني ــة الصناعي والرقمن
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتُغييــر حيــاة النــاس. ورغــم أن تُطــور العلــم والتكنولوجيــا قــد 
تُنــوع فــي أشــكال وأســاليب التجــارة الإلكترونيــة، إلا أنهــا لا تُــزال جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
جوهــر الأعمــال، ويصعــب، بــل يســتحيل، تُجاهــل المبــادئ الأساســية والإطــار الأساســي 
لنظريــة التجــارة الإلكترونيــة. وتُحتــاج التجــارة الإلكترونيــة إلــى التطويــر والابتــكار، وفــي 
نهايــة المطــاف، يجــب أن تُخــدم تُلبيــة تُطلعــات النــاس إلــى حيــاة أفضــل. ويرتُكــز تُطويــر 
وابتــكار التجــارة الإلكترونيــة علــى المعرفــة النظريــة الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة التــي 
ــكار  ــة أن تُواصــل الابت ــن للتجــارة الإلكتروني ــذا، يمك ــا. وبه ــا حاليً ــم تُشــكيلها وتُلخيصه تُ
وتُحقيــق تُكامــل عميــق مــع الزراعــة والتصنيــع وغيرهــا مــن المجــالات. وســواءً فــي مجــال 
الابتــكار الذاتُــي للتجــارة الإلكترونيــة التقليديــة وصــولًا إلــى تُجــارة التجزئــة الجديــدة، أو 
ــدة. وســيثُري هــذا  ــات جدي ــغ ونظري ــد صي ــا الواســع، ســتبُتكر بالتأكي فــي نطــاق تُطبيقه
ــة. يتطــور العصــر،  ــي والنظــري منظومــة المعرفــة فــي التجــارة الإلكتروني ــكار العمل الابت
وتُتطــور التكنولوجيــا، والتجــارة الإلكترونيــة أيضًــا. واســتنادًا إلــى التحــول الرقمــي العالمــي 
ــة  ــة واســع. ومــع تُطــور العولمــة والرقمن ــر التجــارة الإلكتروني ــإن مجــال تُطوي ــي، ف الحال
والمعلوماتُيــة، ســتزداد نظريــات التجــارة الإلكترونيــة وفــرةً، وســتزداد فــرص البحــث فيهــا 

إثــارة.
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رابعاًً: التعليق العاًم

ــات« استكشــافًا شــاملًا  ــادئ والتطبيق ــم والمب ــة: المفاهي ــاب »التجــارة الإلكتروني ــدّ كت يعُ
ومناســبًا للمشــهد المتغيــر بســرعة فــي مجــال التجــارة الإلكترونية. وقد نجــح المؤلفان في 
تُقديــم معالجــة متوازنــة للمبــادئ الأساســية والتقنيــات المتقدمة، مما يجعل النص مناســبًا 
للقــراء الأكاديمييــن والمهنييــن علــى حــد ســواء. تُكمــن إحــدى نقــاط قــوة الكتــاب الرئيســية 
فــي هيكلــه الواضــح: تُعُــرّف الفصــول الأولــى القــراء علــى تُطــور التجــارة الإلكترونيــة 
والمفاهيــم الأساســية مثــل نمــاذج المعــاملات وبروتُوكــولات الأمــان، بينمــا تُتنــاول الأقســام 
ــات الضخمــة، والحوســبة  ــيلات البيان اللاحقــة مواضيــع استشــرافية، بمــا فــي ذلــك تُحل
الســحابية، وسلســلة الكتــل )البلــوك تُشــين(، والــذكاء الاصطناعــي. يســاعد هــذا التسلســل 
المنطقــي القــراء علــى فهــم كيفيــة بنــاء الأدوات الناشــئة علــى النظريــات الراســخة. يثُــري 
المؤلفــان النقــاش بالعديــد مــن الأمثلــة الواقعيــة ودراســات الحالــة، موضحيــن كيــف 
تُســتفيد الشــركات مــن التكنولوجيــا لتعزيــز الكفــاءة والتخصيــص وقابليــة التوســع. ولا 
ــر  ــا الإدارة والسياســات - حوكمــة المنصــات، والتجــارة عب ــةً الاهتمــام بقضاي ــلّ أهمي يق
الحــدود، وإدارة علاقــات العــملاء - ممــا يظُهــر أن مبــادرات التجــارة الإلكترونيــة الناجحــة 
تُتطلــب تُــكاملًا بيــن المنظــورات التقنيــة والاســتراتُيجية والتنظيميــة. علــى الرغــم مــن 
ــا مــن  ــدًا هامً ــة بعُ ــة بالخصوصي ــة والمتعلق ــف المخــاوف الأخلاقي ــا بإيجــاز، تُضُي تُناوله

خلال تُســليط الضــوء علــى المســؤوليات المصاحبــة للابتــكار فــي الأســواق الرقميــة.

مــن الناحيــة الأســلوبية، يتميــز الكتــاب بســهولة فهمــه دون المســاس بالدقــة. شــروحات 
الخوارزميــات والهيــاكل ونمــاذج سلســلة التوريــد واضحــة، والرســوم البيانيــة مختــارة 
بعنايــة لتوضيــح العمليــات المعقــدة. فــي بعــض الأحيــان، قــد تُحتــاج بعــض الفصــول إلــى 
تُحريــر أكثــر دقــة لتجنــب التكــرار البســيط، ولكــن بشــكل عــام، يحافــظ الكتــاب علــى لهجــة 
احترافيــة ومفيــدة. المراجــع مســتمدة مــن مــجلات ومعاييــر مرموقــة، ممــا يوفــر إرشــادات 

قيّمــة لمزيــد مــن الدراســة.

بشــكل عــام، يعُــد كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« مســاهمة 
ــت.  ــر الإنترن ــة عب ــة والأنظمــة الاقتصادي ــات المتعلقــة بالأعمــال الرقمي قيّمــة فــي الأدبي
فهــو يــزود القــراء برؤيــة مفاهيميــة وأدوات عمليــة، ممــا يمُكّنهــم مــن فهــم الجيــل القــادم 
مــن منصــات التجــارة الإلكترونيــة وصياغــة ملامحــه. ســيجد الباحثــون وطلاب الدراســات 
العليــا والممارســون الذيــن يســعون إلــى فهــم كيفيــة تُقاطــع التحلــيلات والأتُمتــة والاتُصــال 

العالمــي فــي التجــارة الحديثــة هــذا الكتــاب مــوردًا موثوقًــا ومحفــزًا.
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الخَّاًتمة
فــي الختــام، »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« كتــابٌ دقيــقٌ وعميــق، 
يعُــزز فهــم المشــهد المتطــور للتجــارة الإلكترونيــة. يمــزج المؤلفــون بمهــارةٍ الأســس 
تُتــراوح مــن  المعاصــرة، مقدميــن نقاشًــا متوازنًــا لمواضيــع  النظريــة مــع الابتــكارات 
ــوك  ــة البل ــى تُقني ــات، إل ــى البيان ــة واتُخــاذ القــرارات القائمــة عل ــات المعــاملات الآمن آلي
تُشــين، والحوســبة الســحابية، والتخصيــص المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي. ومــن الجديــر 
بالثنــاء بشــكل خــاص دمــج وجهــات النظــر الاســتراتُيجية - مثــل تُحســين سلســلة التوريــد، 
وحوكمــة المنصــات، والتجــارة العالميــة - مــع التحلــيلات الفنيــة، ممــا ينُتــج نصًــا ذا صلــة 
باســتراتُيجيي الأعمــال ومهندســي النظــم علــى حــد ســواء. ويسُــهّل التنظيــم الواضــح 
للكتــاب واســتخدامه الحكيــم لدراســات الحالــة فهــم المفاهيــم المعقــدة، بينمــا يقُــدم 
تُناولــه النقــدي للتحديــات - الخصوصيــة، وقابليــة التوســع، والخدمــات اللوجســتية العابــرة 
للحــدود - عمقًــا يتجــاوز الوصــف البحــت. يبُــرز نهجــه متعــدد التخصصــات التفاعــل بيــن 
ــة.  ــل القــادم مــن الأســواق الإلكتروني ــا والإدارة والسياســات فــي تُشــكيل الجي التكنولوجي
ــن والممارســين وطلاب  ــيٍ للباحثي ــوردٍ تُعليم ــل كمرجــعٍ وم ــرز هــذا العم وبشــكل عــام، يب
الدراســات العليــا. فهــو لا يقــوم فقــط بتلخيــص الأبحــاث الحاليــة، بــل يحــدد أيضًــا 
ــه مســاهمة قيمــة  ــة، ممــا يجعل ــكار فــي التجــارة الإلكتروني الاتُجاهــات المســتقبلية للابت

ــت. ــر الإنترن ــة عب ــة والأنظمــة الاقتصادي ــات المتعلقــة بالأعمــال الرقمي فــي الأدبي
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4. Recommendations

In light of the study results, the study recommends that the characteristics of audit com-
mittees be continuously evaluated by regulatory bodies and the optimal size be deter-
mined according to the nature of the unit, as the large size of audit committees leads to 
diversity in professional expertise. The study also recommends the necessity of evaluating 
the duration of the independence of audit committees and focusing on the fact that most of 
their members are non-executive. The study also recommends the necessity of increasing 
the number of periodic meetings to enhance supervision of the work of executive depart-
ments in a way that enhances the quality of financial reports. Finally, future studies should 
explore the relationships between these variables across different sectors and geographies 
to validate findings and refine recommendations.

150



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

References

Articles:

1. Altin, M. (2024). ‘Audit Committee characteristics and firm performance: A 
cross-country meta-analysis’, Management Decision [Preprint]. doi:10.1108/md-
04-2023-0511

2. Aladwey, L. M. A., & Elgharbawy, A. H. (2021). The Effect of Audit Commit-
tee’s Characteristics on the Audit Report Timeliness: Empirical Evidence from the 
Uk. Journal of Alexandria University for Administrative Sciences, 58(5), 231–272. 
https://doi.org/10.21608/acj.2021.207466

3. Ali, S. (2022). The Association between Audit Committee Characteristics and 
Earning Management: Evidence from GCC Stock Markets. Information Sciences 
Letters, 11(1), 257–268. https://doi.org/10.18576/isl/110126

4. Al-Jalahma, A. (2022). Impact of audit committee characteristics on firm perfor-
mance: Evidence from Bahrain. Problems and Perspectives in Management, 20(1), 
247–261. https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.21

5. Bhuiyan, M. B. U., & D’Costa, M. (2020). Audit committee ownership and audit 
report lag: evidence from Australia. International Journal of Accounting and Infor-
mation Management, 28(1), 96–125. https://doi.org/10.1108/ijaim-09-2018-0107

6. Costa, C. M., & Soares, J. M. M. V. (2021). Standard Jones and Modified Jones: An 
Earnings Management tutorial. Revista De Administração Contemporânea, 26(2). 
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022200305.en

7. Hamdan, A. (2020). The role of the audit committee in improving earnings quality: 
The case of industrial companies in GCC. Journal of International Studies, 13(2), 
127-138. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-2/9.

8. Galal, H. M., Soliman, M. M., & Bekheit, M. B. (2022). The Relation between 
Audit Committee Characteristics and Earnings Management: Evidence from Firms 
Listed on the Egyptian Stock Market. American Journal of Industrial and Business 
Management, 12, 1439-1467. https://doi.org/10.4236/ajibm.2022.129080.

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة151
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

4. Recommendations

In light of the study results, the study recommends that the characteristics of audit com-
mittees be continuously evaluated by regulatory bodies and the optimal size be deter-
mined according to the nature of the unit, as the large size of audit committees leads to 
diversity in professional expertise. The study also recommends the necessity of evaluating 
the duration of the independence of audit committees and focusing on the fact that most of 
their members are non-executive. The study also recommends the necessity of increasing 
the number of periodic meetings to enhance supervision of the work of executive depart-
ments in a way that enhances the quality of financial reports. Finally, future studies should 
explore the relationships between these variables across different sectors and geographies 
to validate findings and refine recommendations.

150



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

3. Conclusions

The findings from the multiple linear regression analysis reveal the strong relationship 
between various independent and control variables and the quality of financial reporting, 
where the model explained (R-squared 60.33%) of the change in the dependent variable.

1. Positive statistically significant effect: The study found that increasing the size, 
independence, number of meetings, and professional expertise of audit commit-
tees has a positive effect on the quality of financial reports, which confirms the 
importance of effective governance and oversight mechanisms in improving the 
quality of financial reports.

2. Negative statistically significant effect: in contrast, the study results revealed that 
high dividends and operating leverage affect the quality of financial reporting.

3. The independence of audit committee members and their financial expertise were 
found to positively influence the quality of financial reporting. This corroborates 
prior studies that report that independent, financial expertise members can effec-
tively monitor and improve financial reporting processes.

4. Meeting Frequency: A greater frequency of AC meetings is related to better detec-
tion of error and manipulation, which means that the more proactive and active an 
audit committee is, the better the quality of financial reporting.
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The results from the random effect model on the determinants of (FRQ) showed that (AC 
size, AC Independent, AC Meetings, AC Exp., Board IND., Board Meeting, Bank Size, 
MTB, Bank Age, and Dividends) have significant positive relationships with (FRQ), while 
firm’s dividends, and (LEV) have a significant negative effect on financial report quality 
(FRQ). On the other side, Board Size showed insignificant relationships with (FRQ). The 
results of the random effect model turn out to be very close to the results of the Pooled 
OLS Regression, which confirms the validity and accuracy of the results reached by the 
study to test the hypotheses.

Tabel (7): Random-effects GLS regression 

Variables Coefficients (Std. Err.) Z P>|z|

Constant -0.731 0.203 -3.6 0.0000*

AC size 0.02131 0.0535    3.98 0.0000*

AC Independent 0.225   0.091     2.48 0.013**

AC Meetings 0.063   0.037 1.70   0.092***

AC Exp. 0.1599   0.0375    4.27 0.0000*

Board Size -0.0328   0.0218    -1.50   0.137†

Board Independent 0.149  0.0476     3.12 0.002*

Board Meetings 0.0861 0.0225     3.83   0.000*

Bank Size 0.0293 0.01     2.9   0.003*

MtB 0.166   0.0773    2.14 0.032**

LEV -0.063   0.0208    -3.04 0.0002*

Bank Age 0.0873  0.0177     4.94 0.0000*

Dividends 0.0385   0.0177    2.18 0.029**

Year Dummies Included

Wald chi2 235.63

Prob > chi2 0.0000

R-squared (between) 83.53%

Observations 126

Number of groups 14
*** P < 0.1, ** P < 0.05, and * P < 0.01. † P- insignificant.
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Tabel (6): Pooled OLS Regression 

Variables Coefficients (Std. Err.) t P>|t|

Constant -.257 0.198 -1.30 0.197†

AC size 0.168   0.057 2.95 0.004*

AC Independent 0.1623   0.051     3.19 0.013**

AC Meetings 0.041   0.0215    1.90 0.060***

AC Exp. 0.115   0.0401     2.87 0.005*

Board Size -.0526   0.031    -1.70   0.092***

Board Independent 0.198   0.0509     3.89 0.0000*

Board Meetings 0.0605   0.0239    2.53   0.013**

Bank Size 0.0679 0.0988     0.69   0.493†

MtB 0.339 0.1475    2.30   0.023**

LEV -0.073 0.023    -3.25   0.002*

Bank Age 0.0871   0.019  4.51   0.000*

Dividends 0.746   0.188     3.96 0.000*

Year Dummies Included

F-Test 12.06

Prob > F 0.0000

R-squared 60.33%

Adj R-squared 55.32%

Observations 126

Number of groups 14

*** P < 0.1, ** P < 0.05, and * P < 0.01. † P- insignificant.
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The research indicates that audit committee members, with financial knowledge posi-
tively impact the quality of financial reporting. Their expertise enhances the accuracy, 
credibility, and ability to identify misleading information thereby raising the quality of 
financial reports. This result is consistent with the (Jabak, 2022) study, which showed a 
significant effect of the financial experience of audit committee members on the quality 
of financial reports. It is also consistent with the results of the (Galal et al., 2022) study, 
which showed that the financial expertise enjoyed by audit committee members is one of 
the most prominent characteristics of audit committees that have an impact on the quality 
of financial reports. On the other hand, the results of this study differed from the results of 
the (Zengin-Karaibrahimoglu et al, 2022) study, which found that there was no significant 
effect of the financial experience of audit committee members on improving the quality 
of financial reports of Australian companies.

As for the result related to the effect of the (AC Meetings) variable on the quality of finan-
cial reports, it can be interpreted that increasing the number of audit committee meetings 
is evidence and an indicator of the activity and effectiveness of the work of audit com-
mittees, which positively affects the accuracy and efficiency of financial auditing and the 
discovery of errors and cases of manipulation of financial data, which is what As a result, 
it leads to an increase in the quality of financial reports. This result agreed with the result 
of the (Galal et al., 2022) study, which showed a significant effect of the number of audit 
committee member meetings on the quality of financial reports. It is also agreed with the 
results of the (Hamdan, 2020) study, which showed that the number of meetings of audit 
committee members is one of the most prominent characteristics of audit committees that 
have an impact on the quality of financial reports. On the other hand, the results of this 
study differed from the results of (Sari et al., 2022) study, which found that there is no 
significant effect of the number of audit committee meetings on improving the quality of 
financial reports of Australian companies.
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ments and improving report quality by reducing discrepancies. However, it’s essential to 
note that an excessively large committee may compromise effectiveness in coordinating 
efforts and addressing issues, potentially hindering its ability to fulfill its duties compre-
hensively.

This result reached by the study aligns with prior research conducted by (Mardessi & 
Fourati, 2020) & (Galal et al., 2022) studies, which showed that an inappropriate increase 
in the size of the audit committee beyond the optimal limit would reduce its efficiency and 
waste costs and effort in monitoring the company’s operations and thus negatively affect 
the quality of financial reports. On the other hand, the optimal number of the internal audit 
committee would positively affect the quality of financial reports. It is also consistent with 
the result reached by the study and is consistent with the study of (Gerayli et al., 2021), 
which showed that there is a significant effect of the size of the audit committee members 
on the quality of financial reports. Also, these results agreed with the results of Yuqing’s 
(2020) study which found that the large size of the audit committee has a negative and sig-
nificant relationship with the quality of financial reports. so, there is a need for companies 
not to have too big audit committees as it may cause problems of increasing number of 
free-riders as well as delayed decisions, which results in a low financial reporting quality. 
Conversely, the results of this study differed from the results of (Jabak, 2022) study, which 
found that there was no significant effect of the audit committee size on improving the 
quality of financial reports of Australian companies.

The quality of reports is influenced by the independence of the audit committee. When 
non-executive members are part of the audit committee, their independence, from exec-
utive management influence is enhanced, leading to work and improved financial report 
quality. This aligns with the research by (Saeed et al., 2022) that found a connection 
between the independence of audit committee members and financial report quality. Sim-
ilarly, (Jabak, 2022) study also supports this idea by showing how committee members’ 
independence can limit companies’ discretionary benefits thereby increasing the accuracy 
of their reports. However, these results differ from (Gerayli et al., 2021) findings, which 
suggested that the independence of the audit committee had no impact, on improving 
companies’ financial report quality.
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2.5. Regression Results  

The multiple linear regression analysis indicates the significance of the model’s impact, 
encompassing both independent and control variables, on the dependent variable (FRQ). 
The calculated F-value (F= 12.06) falls below the significance level of 0.05, with de-
grees of freedom (1.125) exceeding the tabulated value. Additionally, the coefficient of 
determination, reflecting the capacity of independent and control variables to explain the 
dependent variable (FRQ), is reported as 60.33%.

Also, the results showed in Tabel (6) from the pooled OLS model on the determinants 
of (FRQ) showed that (AC size, AC Independent, AC Meetings, AC Exp., Board IND., 
Board Meeting, MTB, Bank Age, Dividends) have significant positive relationships with 
financial reporting quality, while firm’s dividends, and Board Size, LEV have a significant 
negative effect on corporate (FRQ); on the other side, Bank Size showed insignificant re-
lationships with (FRQ). Based on the previous results in Table (6), it is clear that there is 
a statistically significant effect for independent variables (AC size, AC Independent, AC 
Meetings, AC Exp.) on the quality of financial reports.

The pooled OLS model examining the determinants of (FRQ) reveals that (AC size, AC 
Independent, AC Meetings, AC Exp., Board IND., Board Meeting, MTB, Bank Age, and 
Dividends) demonstrate significant positive associations with financial reporting quality. 
Conversely, firm dividends, Board Size, and LEV exhibit a significant negative impact on 
corporate (FRQ). In contrast, Bank Size displays an insignificant relationship with (FRQ). 
The preceding results in Table (6) underscore the statistically significant influence of in-
dependent variables (AC size, AC Independent, AC Meetings, AC Exp.) on the financial 
reporting quality.

In light of the positive impact of (AC size) on financial report quality, it suggests that an 
optimal number of audit committee members would enhance the accuracy and credibility 
of a bank’s financial statements and records. This stems from a broader consensus among 
a larger committee, which mitigates the potential influence of individual stakeholders and 
thereby enhances the reliability of the company’s or bank’s financial reports. Moreover, 
expanding the committee membership to a certain extent facilitates increased oversight of 
company management actions, thereby deterring potential manipulation of financial state-
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Based on the findings of data validity analysis, it is evident that the variance inflation 
factor (VIF) values for all independent variables are below 5, ranging from 1.43 to 2.98. 
Additionally, the tolerance test values range from 0.697 to 0.336. Similarly, the VIF val-
ues for all control variables are below 5, ranging from 1.12 to 2.42, with tolerance test 
values ranging from 0.894 to 0.413. Thus, the study model does not exhibit collinearity 
issues, as the correlation between variables lacks statistical significance and remains very 
low. This underscores the robustness of the study models in interpreting and determining 
their impact on the dependent variable.

Table (5): Data Validity Analysis

1/VIF (Tolerance)VIFVariable

0.3360632.98Ac Size

0.4137632.42Bank size

0.443522.25Ac Independent

0.4737832.11Board meetings

0.486012.06Bank age

0.4971112.01Ac Meeting

0.5865091.71Adequacy

0.6499051.54MtB

0.6971991.43Ac Exp.

0.6981761.43LEV

0.7202471.39Board Independent

0.8944941.12Bank size

0.5347591.87Mean VIF
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The results shown in Table (4) show the following:

Firstly, concerning the correlation among the independent variables, the correlation 
coefficients fall within the range of 0.058 to 0.155. These values indicate low correla-
tion, signifying minimal overlap among the independent variables. Consequently, they 
are deemed suitable for statistical analysis and hypothesis testing. Similarly, the control 
variables exhibit comparable results, with correlation coefficient values spanning from 
0.0006 to 0.328, indicating a lack of substantial correlation or overlap.

Secondly, concerning the correlation between the independent variables and the depen-
dent variable, the data showcased in Table 4.2 indicates a notable positive correlation 
between the independent variables (ACS, ACI, ACEXP, ACM) and the dependent vari-
able (ACC). This observation elucidates that heightened Internal Audit Committee size, 
increased independence, greater financial experience, and more frequent meetings corre-
spond to enhanced financial report quality.

Thirdly, regarding the Correlation coefficients between the control variables and the de-
pendent variable, the findings depicted in Table 4 reveal the following:

- A significant positive correlation is observed between the control variables (Board size, 
Board IND., Board Meeting, Bank size, MTB, Bank Age) and the dependent variable 
(FRQ). This suggests that as the Board of Directors’ size, independence, and meeting 
frequency increase, along with the bank’s size and age, the quality of the financial reports 
of these banks tends to improve.

- Conversely, a negative correlation is evident between the control variable (LEV) and 
the dependent variable (FRQ). This implies that higher levels of financial leverage (debt) 
correspond to lower-quality financial reports from these banks, and vice versa.

- No significant correlation is observed between the control variable (Dividends) and the 
dependent variable (FRQ).
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2.4. Description and Analysis of Data

Table 3 illustrates the statistical analysis findings concerning the study variables, includ-
ing independent, dependent, and control variables. Regarding the independent variables, 
the data in Table 4.1 indicates that the mean of the variable AC size is 3.896, with a mini-
mum value of 2 members and a maximum of 7 members. This average AC size aligns with 
the recommendations set forth by the Blue-Ribbon Commission on Audit Committees, 
advocating for audit committees to consist of 3 to 6 members, with a minimum thresh-
old of 3 members. Moreover, this average size complies with Gulf Cooperation Council 
(GCC) regulations mandating that companies maintain audit committees comprising no 
fewer than 3 members. Regarding the variable AC Independent, it was observed that its 
minimum value was 1, indicating that at least one member of the Audit Committee hails 
from the executive management. Conversely, the maximum value was 4, with a mean of 
2.476. This finding suggests that the members of the audit committee within the sample of 
GCC banks have a reasonable level of independence, albeit not absolute, considering the 
inclusion of at least one member from the executive management. Regarding the variable 
of financial experience among Audit Committee members, the data presented in Table 
4.1 also indicates that its mean stands at 0.772, nearest 1. This suggests that Audit Com-
mittee members possess a commendable level of financial experience, enabling them to 
effectively fulfill their responsibilities. The findings displayed in Table 4.1 show that the 
average number of AC meetings variable is 7.3 This aligns with the stipulations outlined 
in the Governance Rules Guide for publicly traded companies listed on the GCC Stock 
Exchange, which mandate a minimum of 4 meetings annually. Consequently, based on the 
results of this study, the Audit Committee’s meeting frequency surpasses the prescribed 
minimum, suggesting heightened activity and effectiveness of the committee. Descriptive 
statistics of the study variables illustrate that all data pertaining to the independent, depen-
dent, and control variables adhere to a normal distribution. The examination of kurtosis 
values, which assesses the sharpness or flatness of response distribution, along with the 
skewness measurements, indicates adherence to a normal distribution. Specifically, data 
are considered normal when skewness coefficients fall within the range of -3 to +3 and 
kurtosis coefficients fall within -7 to +7. This validation of data ensures their suitability 
for statistical analysis and hypothesis testing.
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Source: prepared by author

138



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

2.4. Description and Analysis of Data

Table 3 illustrates the statistical analysis findings concerning the study variables, includ-
ing independent, dependent, and control variables. Regarding the independent variables, 
the data in Table 4.1 indicates that the mean of the variable AC size is 3.896, with a mini-
mum value of 2 members and a maximum of 7 members. This average AC size aligns with 
the recommendations set forth by the Blue-Ribbon Commission on Audit Committees, 
advocating for audit committees to consist of 3 to 6 members, with a minimum thresh-
old of 3 members. Moreover, this average size complies with Gulf Cooperation Council 
(GCC) regulations mandating that companies maintain audit committees comprising no 
fewer than 3 members. Regarding the variable AC Independent, it was observed that its 
minimum value was 1, indicating that at least one member of the Audit Committee hails 
from the executive management. Conversely, the maximum value was 4, with a mean of 
2.476. This finding suggests that the members of the audit committee within the sample of 
GCC banks have a reasonable level of independence, albeit not absolute, considering the 
inclusion of at least one member from the executive management. Regarding the variable 
of financial experience among Audit Committee members, the data presented in Table 
4.1 also indicates that its mean stands at 0.772, nearest 1. This suggests that Audit Com-
mittee members possess a commendable level of financial experience, enabling them to 
effectively fulfill their responsibilities. The findings displayed in Table 4.1 show that the 
average number of AC meetings variable is 7.3 This aligns with the stipulations outlined 
in the Governance Rules Guide for publicly traded companies listed on the GCC Stock 
Exchange, which mandate a minimum of 4 meetings annually. Consequently, based on the 
results of this study, the Audit Committee’s meeting frequency surpasses the prescribed 
minimum, suggesting heightened activity and effectiveness of the committee. Descriptive 
statistics of the study variables illustrate that all data pertaining to the independent, depen-
dent, and control variables adhere to a normal distribution. The examination of kurtosis 
values, which assesses the sharpness or flatness of response distribution, along with the 
skewness measurements, indicates adherence to a normal distribution. Specifically, data 
are considered normal when skewness coefficients fall within the range of -3 to +3 and 
kurtosis coefficients fall within -7 to +7. This validation of data ensures their suitability 
for statistical analysis and hypothesis testing.

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة139
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

Table (2): Study Variables and M
easurem

ent
Variables

M
easurem

ent
R

eferences
Independent variable

( Audit committee characters )

A
udit C

om
m

ittee 
Size

N
um

ber of audit com
m

ittee m
em

bers 
elected by the B

oard of D
irectors.

(A
li,2022); (G

alal et al., 2022); (A
ladw

ey &
 

Elgharbaw
y, 2021);  (R

aw
eh et al, 2019); (Juh-

m
ani, 2017); (M

asm
oudi, 2021).

A
udit C

om
m

ittee 
M

eetings
A

nnual num
ber of audit com

m
ittee m

eet-
ings.

(A
li,2022); (G

alal et al., 2022);  (R
aw

eh et al, 
2019); (Juhm

ani, 2017); (M
asm

oudi, 2021).

A
udit C

om
m

ittee 
Experience

Percentage of audit com
m

ittee m
em

bers 
w

ho hold A
cadem

ic or professional cer-
tificates A

ccounting and financial to the 
total num

ber of com
m

ittee m
em

bers.

(A
li,2022); (G

alal et al., 2022); (A
ladw

ey &
 

Elgharbaw
y, 2021) ; (R

aw
eh et al, 2019); (Juh-

m
ani, 2017).

A
udit C

om
m

ittee 
Independence

N
um

ber of independent m
em

bers.
(A

li,2022); (G
alal et al., 2022); (A

ladw
ey &

 
Elgharbaw

y, 2021) ;  (R
aw

eh et al, 2019); 
(Juhm

ani, 
2017).

Dependent 
variable

Financial R
eports 

Q
uality

M
odified Jones m

odel of discretionary 
accruals.

(A
li,2022); (Jabak, 2022)  (M

ardessi &
 Foura-

ti, 2020) ; (Zengin-K
araibrahim

oglu et al, 
2022); (G

alal et al., 2022); (M
asm

oudi, 2021).

Source: prepared by author

138



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

The study relied on descriptive statistics (such as Observation, Mean Std. Dev., Min-Max, 
Skewness, and Kurtosis analysis). Moreover, to measure the quality of the model in its 
ability to explain the variance in the dependent variable based on the independent vari-
ables, the study used the multiple linear regression model using the R coefficient.

2.3. Study Variables Measurements 

The study variables consisted of the audit committee characteristics as independent vari-
ables, while financial reporting quality served as the dependent variable, measured using 
the modified Jones model of discretionary accruals. Additionally, the study model incor-
porated control variables such as board size, board independence, board meetings, bank 
size, market-to-book ratio of equity, leverage, bank age, and dividends. Table (2) provides 
a summary of the study variables and their measurements as outlined below:

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة137
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

Table (1): Sample Calculation & Distribution 
Country Number of Banks

Qatar 8

Saudi Arabia 11

United Arab Emirates 10

Bahrain 8

Kuwait 10

Oman 8

Foreign banks (110)

Other banks Excluded (3)

Total 55

2.2. Data Collection 

This study aims to test the effect of the characteristics of audit committee members on 
financial report quality. To achieve this goal, the study relied on analyzing the informa-
tion content of the financial reports published for a period of 8 years extending from 
2013-2023, including notes and other relevant information to determine the character-
istics of audit committees and financial reporting quality. Because this study’s data is 
cross-sectional, logistic regression for time-series cross-sectional data was selected as the 
proper regression model to assess the relationship between the independent and depen-
dent variables, since it offers an effective tool for analyzing the relationship between the 
independent variables audit committee characteristics and the dependent variable repre-
sented by the financial reports quality FRQ. In addition, logistic regression can handle 
cross-sectional data and determine the relative effects of the independent variables on the 
probabilities, allowing for an understanding of how audit committee characteristics affect 
the financial report’s quality. The model also provides easily interpretable results and 
enhances non-linear inferences that may exist between the variables, making it the most 
appropriate for this study. 
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appears in the need for a detailed study on the role of audit committee characteristics in 
improving financial reporting quality specifically in this region.

2. Methodology 

2.1. Study Sample 

The banking sector in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries witnessed remark-

able growth in 2022, as Gulf banks listed on stock markets showed a 27.1% increase in 

their profits to reach $44.8 billion, exceeding pre-COVID levels. According to a report 

by the Kuwaiti company Kamco Invest, Gulf banks recorded profits of $35.3 billion in 

2021 and $24.8 billion in 2020. The annual net interest income of the region’s banks also 

increased by 18.7% to reach $71.9 billion, with significant growth in most Gulf markets. 

The number of banks operating in the Gulf countries is about 168 banks, serving about 60 

million people. 

While the study sample is limited to local Gulf banks including 58 banks listed on the 

stock exchanges of the Gulf Cooperation Council countries, 3 banks were excluded be-

cause their establishment period was outside the scope of the study period. the report 

indicated that the growth in profits was driven by an increase in total bank revenues, in 

addition to a decrease in loan loss provisions. Total banking revenues rose 16.4% in 2022 

to $104.8 billion, the highest ever (KPMG, 2021). The table below provides details of the 

study sample calculation & distribution:
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1.2. Study Hypotheses

The study relied on formulating its hypotheses on reports published by professional  
organizations and international regulatory bodies, such as the International Federation of 
Accountants and the International Institute of Internal Auditing. Accordingly, this study 
was based on the main hypothesis that:

HO1: Audi t committee characteristics have no statistically significant effect on the  
financial reports quality.

The following sub-hypotheses are derived:

HO1.1: Audit committee independence has no statistically significant effect on the 
financial reports quality.

HO2.2:  Audit committee size has no statistically significant effect on the financial 
reports quality.

HO3.3: Audit committee Meetings have no statistically significant effect on the 
financial reports quality.

HO4.4: Audit committee experience has no statistically significant effect on the fi-
nancial reports quality.

1.3. Study Gap

The research gap in this study indicates the absence of studies that focus specifically on 
the effect of audit committee characteristics on financial reporting quality specifically in 
the banking sector of Arab Gulf countries from 2016 to 2023. Although many studies have 
addressed audit committee characteristics in general, studies that link these characteristics 
to financial reporting quality in the context of the Gulf countries are still limited. The link 
between audit committee characteristics and financial reporting quality remains ambig-
uous on the scientific level, especially in the GCC countries context. Although some re-
search has addressed this topic in general, the impact of these characteristics on corporate 
reporting in the GCC countries has not been studied in detail. Therefore, a scientific gap 
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1.2. Study Hypotheses
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HO1: Audi t committee characteristics have no statistically significant effect on the  
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The following sub-hypotheses are derived:
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reports quality.

HO3.3: Audit committee Meetings have no statistically significant effect on the 
financial reports quality.

HO4.4: Audit committee experience has no statistically significant effect on the fi-
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addressed audit committee characteristics in general, studies that link these characteristics 
to financial reporting quality in the context of the Gulf countries are still limited. The link 
between audit committee characteristics and financial reporting quality remains ambig-
uous on the scientific level, especially in the GCC countries context. Although some re-
search has addressed this topic in general, the impact of these characteristics on corporate 
reporting in the GCC countries has not been studied in detail. Therefore, a scientific gap 
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ing key concept: accrual estimates should be derived from a company’s actual economic 
activities. Therefore, the model aims to distinguish between accrual estimates that result 
from real economic conditions and those that are adjusted for financial manipulation. 
Accrual estimates are calculated using the following equation:

TACit/Ai,t-1 = β0 (1/Ai,t-1) + β1 (ΔREVit/Ai,t-1) + β2 (PPEit/Ai,t-1)+ ԑit
Where:

- TAC is the total accrual estimate.

- Ai{t-1} is the total assets at the end of the previous year.

- Changes in Revenues (ΔREVt ): Revenue changes are one of the most sig-
nificant variables affecting accrual estimates. A substantial change in revenues 
without a valid economic justification may indicate the use of accrual estimates 
for purposes other than genuine business activities.

- Property, Plant, and Equipment (PPE_t): Property, plant, and equipment 
represent long-term investments that can be used to estimate accruals. The model 
suggests that fixed assets can influence accrual estimates due to factors such as 
price fluctuations or depreciation practices.

- Prior Year Assets (A_{t-1}): This variable represents the assets at the end of 
the previous year and is used as a measure of the company’s size, which can influ-
ence accrual estimates.

- Standard Coefficients (α0,α1,α2,α3 ): These coefficients are estimated using 
company data to control for other economic factors that influence accrual esti-
mates.

The Modified Jones Model is primarily used to measure financial manipulation through 
accrual estimates, helping analysts and investors identify discrepancies in financial re-
ports. Abnormal accrual estimates may indicate that a company has altered its financial 
reports to show better performance than reality, reflecting a weakness in the quality of 
financial reporting.
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of financial fraud. Additionally, (Jabak, 2022) contends that audit committee members 
with financial experience are more attuned to fraudulent behavior within management. 

Audit Committee Ownership: (Mardessi & Fourati, 2020) study revealed that higher 
share ownership among audit committee members corresponded to a reduced likelihood 
of financial statement fraud, attributed to the strong motivation provided by external mem-
bers’ share ownership to monitor management. In contrast, (Bhuiyan & D’Costa, 2020) 
conducted a study on Australian listed companies, and it pointed out that an increase in 
audit committee members’ share ownership was associated with financial reporting qual-
ity. A study by (Galal et al., 2022) conclusions indicated that heightened ownership of 
company shares by audit committee members might compromise their independence, as 
it was linked to a negative relationship with disclosure estimates. Furthermore, (Al-Jalah-
ma, 2022) study established a strong relationship between audit committee ownership and 
the type of external auditor’s report, indicating an increased probability of a disclaimer 
audit report with higher committee ownership percentages. 

1.1.2. Measuring Quality of Financial Reporting Using Modified Jones Model 

The Modified Jones Model, created by Jennifer Jones in 1991 to examine accrual esti-
mates that might indicate financial manipulation, is one of the most widely used instru-
ments for assessing such manipulation. Despite being universally accepted, this model’s 
efficacy varies based on the particulars of each report. The primary purpose of this model 
is to determine the extent to which accrual estimates, a critical indicator or marker of the 
integrity and transparency of published financial data, impact the integrity of financial 
reporting (Masmoudi, 2021). The initial framework created by Jennifer Jones in 1991 has 
been modified into the Modified Jones Model (Costa & Soares, 2021). This model centers 
on rectifying accrual estimates derived from actual economic activity, which isolates the 
impacts of genuine economic shifts on financial data. It relies on an equation designed to 
estimate the magnitude of accrual estimates that could suggest or imply financial manip-
ulation or unwarranted enhancements in financial performance. However, the accuracy of 
such estimates is crucial because it can significantly affect stakeholders’ perceptions of 
a company’s fiscal health (Ali,2022). The Modified Jones Model is based on the follow-
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be able to perform the tasks entrusted to it effectively (Mardessi & Fourati, 2020). A study 
(Galal et al., 2022) indicated that management could put pressure on the audit committee, 
which is small in size, while it stands unable to control the audit committee, which con-
sists of a large number of members with diverse experiences and skills. in this context, 
(Jabak, 2022) pointed out that the effectiveness of the committee in monitoring and pre-
paring financial reports is better when its size is large. On the other hand, (Gerayli et al., 
2021) study found that when the size of the audit committee is large, it will lead to weak-
ness in coordination and communication between the members of the audit committee

Audit Committee Meetings: The frequency of meetings held by the Audit Committee 
reflects the extent of the audit committee’s activity (Hamdan, 2020). Meeting times are 
an important element in judging the effectiveness of the committee or its oversight role, 
which would detect errors and misrepresentations in the financial statements early (Ga-
lal et al.,2022). According to the Qatar Corporate Governance Code (2017), the number 
of audit committee meetings should not be less than three times a year. In this context, 
(Mardessi & Fourati, 2020) study argued that the higher the number of audit committee 
meetings, the lower the number of fraud cases in financial reports. In contrast, the study of 
(Sari et al., 2022) found there is no statistical relation between audit committee meetings 
and fraudulent financial statements. 

Audit Committee Experience: To assess management’s behavior toward accounting 

policies, financial estimates, and the preparation of financial statements, an audit commit-

tee with proficiency in finance and accounting is necessary (Galal et al.,2022). The SOX 

legislation mandates that every economic entity must have an audit committee comprising 

a minimum of three members with accounting expertise that enables them to understand 

and interpret the decisions or assessments made by the executive management and the 

external auditor (Zengin-Karaibrahimoglu et al, 2022). Research conducted by (Jabak, 

2022) revealed that a greater presence of expert audit committee members with financial 

and accounting correlates with a decreased likelihood of fraudulent financial reports. Sim-

ilarly, a study by (Mardessi & Fourati, 2020) found that higher levels of financial and ac-

counting experience among audit committee members are associated with fewer instances 

الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة131
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

its size ranges from three to seven members, some of whom have financial expertise, and 
it acts as a link between the management, the internal auditor and the external auditor, also 
audit committee is responsible to analyze and examine financial reports before displaying 
it on board of director (Raweh et al., 2019).

1.1.1. Audit Committees’ Characteristics and Financial  
Reporting Quality

Most studies agreed that audit committees’ characteristics play an important role in reduc-
ing conflict of interest, ensuring financial statements’ credibility, and safeguarding them 
from the risks of material misstatements. (Sari et al., 2022) pointed out that the audit com-
mittee has an effective role in helping the board of directors discover fraudulent financial 
statements and increase the quality of financial reports.

Audit Committee Independence: The principle of independence indicates that the 
audit committee members must be non-executive directors. (Saeed et al., 2022) argued 
that for audit members to be independent, they must not have any substantial financial 
relationship with the company or the executive management, which threatens the inde-
pendence. Many studies have concluded that there is a direct relationship between the 
independence of audit committees and financial report quality. A study by (Islam et al, 
2021) pointed out the independence of audit committees plays an important role in con-
trolling management behavior related to earnings management. (Jabak, 2022) argued that 
the quality of the financial statements and their freedom from errors and material mis-
representations depends mainly on the independence of the audit committee. In the same 
way, (Aladwey & Elgharbawy, 2021) concluded that audit committees with independent 
and financial expertise members reduce the opportunity for management to manipulate 
financial statements and earn management practices. In contrast, (Gerayli et al., 2021) 
pointed out that audit committee independence has no significant effect on the financial 
reporting quality of listed Iranian companies. 

Audit Committee Size: The audit committee’s effectiveness is affected by its size, as 
the lack of enough members of an audit committee is considered one of the things that 
negatively affects its effectiveness (Al-Jalahma, 2022). The Sarbanes Oxley Act law is-
sued in 2002 indicated that the audit committee members must not be less than three, to 
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policies and internal procedures, accounting activities are geared towards efficiency and 
transparency, which are reflected positively in the financial reports. The audit commit-
tee contributes to ensuring accounting operations comply with the best internationally 
recognized standards, hence the enhancement of the credibility of financial reports in 
the market (Ali,2022). Through these activities, the committee contributes to increasing 
investors’ and shareholders’ confidence in the financial performance of an organization 
(Masmoudi, 2021). This study aims to analyze the role of committees in enhancing the 
accuracy and transparency of financial reports. It also seeks to test the impact of the char-
acteristics of audit committees on the quality of financial reports in the Arab Gulf coun-
tries and to study how these factors affect the quality of financial information provided to 
investors and stakeholders in those countries.

1.1. Literature review

Following the financial scandals committed by large international business organi-
zations such as WorldCom and Enron at the beginning of the second millennium, the 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) of 2002 showed up, which recommended to need for audit 
committees to protect investors from the possibility of fraudulent accounting practic-
es by some corporate managements, to increas`rectors, also audit committees support 
the internal and external audit functions. (Zengin-Karaibrahimoglu et al, 2021). Due to 
the importance of the audit committee’s role, accounting and professional organizations 
around the world have recommended the necessity of forming audit committees, The US 
Securities Commission (SEC) has proposed forming an audit committee of non-executive 
members, disclosing how it is formed and determining the number of its meetings (Galal 
et al., 2022). Moreover, The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
recommended the formation of an audit committee consisting of independent members, 
maintaining their independence and regulating the relationship with the external auditor. 
The New York Stock Exchange required the existence of audit committees as a condition 
for listing public shareholding companies on the stock exchange. The Audit Committee is 
one of the sub-committees of the Board of Directors, and an oversight tool on the process 
of preparing financial reports for joint-stock (Zengin-Karaibrahimoglu et al, 2021). The 
International Federation of Accountants (IFAC) defines an audit committee as a commit-
tee emanating from the Board of Directors, as it consists of non-executive members, and 
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1. Introduction

The audit committee has evolved to become an integral part of the oversight structure 
of financial organizations. In the early twentieth century, these committees had limited 
responsibilities. Still, in light of rapid economic and financial changes, taking into consid-
eration the big financial crises such as the stock market crash of 1929 and the global finan-
cial crisis of 2008, their role has considerably expanded (Mardessi & Fourati, 2020). The 
Audit Committee is one of the sub-committees of the Board of Directors, and it acts as 
an oversight tool for preparing financial reports for joint stock companies (KPMG,2021). 
The American Association of Institute Certified Professional Accountants (AICPA) in-
dicated that audit committees are an effective tool to limit illegal behavior taken by ex-
ecutive management, and they consist of at least three independent non-executive board 
members and at least one of its members has experience in the financial and accounting 
field (Larasati et al., 2019). 

Audit committees supervise the financial reporting process and support the internal audit 
function with time, the role of audit committees in ensuring financial transparency has 
come to bear more weight, as they have come to be considered one of the main pillars 
of accounting and oversight of companies around the world (Altin, 2024). This role has 
evolved significantly with the introduction of new global auditing standards, such as IFRS 
and GAAP, that have increased the responsibilities of audit committees in ensuring that 
their companies comply with sound accounting practices (Larasati et al., 2019). Further, 
research has also shown that fraud cannot be confined to local companies only; its im-
pact can be translated across the globe. Financial fraud issues, such as the manipulation 
of financial statements or concealment of risks, lead to a lack of confidence in financial 
markets and destabilize global economies (Rachmawati et al., 2022). The more severe the 
instances of fraud, the greater the detrimental impact on various stakeholders, including 
investors, consumers, and both national and global economies. Therefore, there is a dire 
need for competent and professional audit committees that may help combat these issues 
for the protection of stakeholders at large.

The role of the audit committee not only includes overseeing financial reporting but also 
actively contributing to strengthening the internal control system and discovering sev-
eral potential risks (Hamdan, 2020). It also ensures that, through the review of financial 
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policies and internal procedures, accounting activities are geared towards efficiency and 
transparency, which are reflected positively in the financial reports. The audit commit-
tee contributes to ensuring accounting operations comply with the best internationally 
recognized standards, hence the enhancement of the credibility of financial reports in 
the market (Ali,2022). Through these activities, the committee contributes to increasing 
investors’ and shareholders’ confidence in the financial performance of an organization 
(Masmoudi, 2021). This study aims to analyze the role of committees in enhancing the 
accuracy and transparency of financial reports. It also seeks to test the impact of the char-
acteristics of audit committees on the quality of financial reports in the Arab Gulf coun-
tries and to study how these factors affect the quality of financial information provided to 
investors and stakeholders in those countries.

1.1. Literature review

Following the financial scandals committed by large international business organi-
zations such as WorldCom and Enron at the beginning of the second millennium, the 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) of 2002 showed up, which recommended to need for audit 
committees to protect investors from the possibility of fraudulent accounting practic-
es by some corporate managements, to increas`rectors, also audit committees support 
the internal and external audit functions. (Zengin-Karaibrahimoglu et al, 2021). Due to 
the importance of the audit committee’s role, accounting and professional organizations 
around the world have recommended the necessity of forming audit committees, The US 
Securities Commission (SEC) has proposed forming an audit committee of non-executive 
members, disclosing how it is formed and determining the number of its meetings (Galal 
et al., 2022). Moreover, The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
recommended the formation of an audit committee consisting of independent members, 
maintaining their independence and regulating the relationship with the external auditor. 
The New York Stock Exchange required the existence of audit committees as a condition 
for listing public shareholding companies on the stock exchange. The Audit Committee is 
one of the sub-committees of the Board of Directors, and an oversight tool on the process 
of preparing financial reports for joint-stock (Zengin-Karaibrahimoglu et al, 2021). The 
International Federation of Accountants (IFAC) defines an audit committee as a commit-
tee emanating from the Board of Directors, as it consists of non-executive members, and 
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1. Introduction

The audit committee has evolved to become an integral part of the oversight structure 
of financial organizations. In the early twentieth century, these committees had limited 
responsibilities. Still, in light of rapid economic and financial changes, taking into consid-
eration the big financial crises such as the stock market crash of 1929 and the global finan-
cial crisis of 2008, their role has considerably expanded (Mardessi & Fourati, 2020). The 
Audit Committee is one of the sub-committees of the Board of Directors, and it acts as 
an oversight tool for preparing financial reports for joint stock companies (KPMG,2021). 
The American Association of Institute Certified Professional Accountants (AICPA) in-
dicated that audit committees are an effective tool to limit illegal behavior taken by ex-
ecutive management, and they consist of at least three independent non-executive board 
members and at least one of its members has experience in the financial and accounting 
field (Larasati et al., 2019). 

Audit committees supervise the financial reporting process and support the internal audit 
function with time, the role of audit committees in ensuring financial transparency has 
come to bear more weight, as they have come to be considered one of the main pillars 
of accounting and oversight of companies around the world (Altin, 2024). This role has 
evolved significantly with the introduction of new global auditing standards, such as IFRS 
and GAAP, that have increased the responsibilities of audit committees in ensuring that 
their companies comply with sound accounting practices (Larasati et al., 2019). Further, 
research has also shown that fraud cannot be confined to local companies only; its im-
pact can be translated across the globe. Financial fraud issues, such as the manipulation 
of financial statements or concealment of risks, lead to a lack of confidence in financial 
markets and destabilize global economies (Rachmawati et al., 2022). The more severe the 
instances of fraud, the greater the detrimental impact on various stakeholders, including 
investors, consumers, and both national and global economies. Therefore, there is a dire 
need for competent and professional audit committees that may help combat these issues 
for the protection of stakeholders at large.

The role of the audit committee not only includes overseeing financial reporting but also 
actively contributing to strengthening the internal control system and discovering sev-
eral potential risks (Hamdan, 2020). It also ensures that, through the review of financial 
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خصائص لجنة التدقيق وجودة التقارير المالية
“أدلة من دول مجلس التعاون الخليجي”

الملخص

تُعُــد لجــان التدقيــق المنبثقــة عــن مجالــس الإدارة آليــة محوريــة لمتابعــة ومراقبــة أنشــطة الإدارة 
التنفيذيــة، مــن خلال الإشــراف علــى العمليــات الماليــة وإعــداد التقاريــر المحاســبية، بمــا يعــزز مســتوى 
الثقــة لــدى المســتثمرين. وفــي هــذا الســياق، قدمــت الدراســة دلــيلًا تُجريبيــاً جديداً حــول أثر خصائص 
لجــان التدقيــق علــى جــودة التقاريــر الماليــة فــي القطــاع المصرفــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــرات  ــا متغي ــق بوصفه ــص لجــان التدقي ــى خصائ ــدت الدراســة عل ــرة (2016 – 2023 ). اعتم خلال الفت
مســتقلة، فــي حيــن مثّلــت جــودة التقاريــر الماليــة (FRQ) المتغيــر التابــع، والــذي جــرى قياســه باســتخدام 
ــر  ــوى للتقاري ــل المحت ــى تُحلي ــاد عل ــم الاعتم ــد تُ ــة. وق ــدل للاســتحقاقات التقديري ــز المع ــوذج جون نم
الماليــة المنشــورة كمصــدر رئيســي للبيانــات، مــع صياغــة نمــوذج انحــدار خطــي متعــدد لاختبــار أثــر 

خصائــص لجــان التدقيــق.

ــك الحجــم، والاســتقلالية، وعــدد  ــي ذل ــا ف ــق، بم ــص لجــان التدقي ــج الدراســة أن خصائ ــرت نتائ أظه
الاجتماعــات، والخبــرة، تُرتُبــط بدلالــة إحصائيــة بجــودة التقاريــر الماليــة، حيــث بلــغ معامــل التحديــد 
(R-squared) نحــو %60.33. كمــا تُبيــن أن وجــود أعضــاء غيــر تُنفيذييــن ضمــن لجــان التدقيــق يســهم 

بشــكل إيجابــي فــي تُعزيــز جــودة التقاريــر الماليــة، وذلــك مــن خلال تُشــديد الرقابــة علــى قــرارات 
الإدارة التنفيذيــة والحــد مــن ممارســات التلاعــب بالقوائــم الماليــة عبــر تُقليــص الاســتحقاقات، الأمــر 
الــذي ينعكــس علــى رفــع جــودة التقاريــر. كذلــك، تُوصلــت النتائــج إلــى أن وجــود أعضــاء مــن ذوي الخبــرة 
الماليــة ضمــن لجــان التدقيــق يعُــد عــاملًا مؤثــراً وإيجابيــاً مــن الناحيــة الإحصائيــة فــي تُحســين جــودة 
التقاريــر. وأشــارت الدراســة أيضــاً إلــى أن ارتُفــاع عــدد اجتماعــات لجنــة التدقيــق يسُــهم فــي تُعزيــز 
جــودة التقاريــر الماليــة فــي القطــاع المصرفــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. بنــاءً علــى مــا ســبق، 
أوصــت الدراســة بضــرورة تُعزيــز اســتقلالية لجــان التدقيــق، وزيــادة عــدد اجتماعاتُهــا الدوريــة، بوصفهــا 
أدوات رقابيــة أساســية تُســهم فــي رفــع مســتوى جــودة التقاريــر الماليــة، وتُعزيــز الشــفافية والثقــة فــي 

بيئــة الأعمــال المصرفيــة.

الكلمات المفتاحية: التدقيق، المالية، المستثمرون، التقارير، الجودة.
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Abstract

The audit committees emerging from the board of directors are considered a crucial mechanism 
that monitors and supervises the work of executive management by monitoring financial activities 
and preparing financial reports, which enhances investor confidence. Thus, the study gave new 
evidence of the effect of audit committee characteristics on financial reports quality in the bank-
ing sector of Gulf Cooperation Council countries GCC during the period (2016-2023). The study 
variables consisted of the audit committee characteristics as independent variables, while financial 
reporting quality FRQ served as the dependent variable, measured using the modified Jones model 
of discretionary accruals. The content analysis of published financial reports is the main source 
of data. A multiple linear regression equation was formulated to test the effect of audit committee 
characteristics. 

The pooled OLS model results show that AC including AC size, AC independence, AC meetings, 
and AC experience has a statistically significant effect on the quality of financial reports, where the 
R-squared reached 60.33%. Also, the study found that large sizes with non-executive members of 
AC have significant and positive effects on the quality of financial reports, this can be explained by 
increasing oversight of the actions taken by executive management, and mitigating manipulation 
of the financial statements by reducing receivables, thus increasing the quality of financial reports. 
In addition, from a statistical standpoint, the study found a positive, statistically significant effect 
of the presence of audit committee members with financial experience on the quality of financial 
reports. Finally, the study pointed out that increasing the number of AC meetings led to increased 
financial reports quality in the GCC banking sector. The study recommends the necessity of eval-
uating the independence of audit committees and increasing the number of periodic meetings to 
enhance supervision of the work of executive departments in a way that enhances the quality of 

financial reports.
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الملخص

تُعُــد لجــان التدقيــق المنبثقــة عــن مجالــس الإدارة آليــة محوريــة لمتابعــة ومراقبــة أنشــطة الإدارة 
التنفيذيــة، مــن خلال الإشــراف علــى العمليــات الماليــة وإعــداد التقاريــر المحاســبية، بمــا يعــزز مســتوى 
الثقــة لــدى المســتثمرين. وفــي هــذا الســياق، قدمــت الدراســة دلــيلًا تُجريبيــاً جديداً حــول أثر خصائص 
لجــان التدقيــق علــى جــودة التقاريــر الماليــة فــي القطــاع المصرفــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــرات  ــا متغي ــق بوصفه ــص لجــان التدقي ــى خصائ ــدت الدراســة عل ــرة (2016 – 2023 ). اعتم خلال الفت
مســتقلة، فــي حيــن مثّلــت جــودة التقاريــر الماليــة (FRQ) المتغيــر التابــع، والــذي جــرى قياســه باســتخدام 
ــر  ــوى للتقاري ــل المحت ــى تُحلي ــاد عل ــم الاعتم ــد تُ ــة. وق ــدل للاســتحقاقات التقديري ــز المع ــوذج جون نم
الماليــة المنشــورة كمصــدر رئيســي للبيانــات، مــع صياغــة نمــوذج انحــدار خطــي متعــدد لاختبــار أثــر 

خصائــص لجــان التدقيــق.

ــك الحجــم، والاســتقلالية، وعــدد  ــي ذل ــا ف ــق، بم ــص لجــان التدقي ــج الدراســة أن خصائ ــرت نتائ أظه
الاجتماعــات، والخبــرة، تُرتُبــط بدلالــة إحصائيــة بجــودة التقاريــر الماليــة، حيــث بلــغ معامــل التحديــد 
(R-squared) نحــو %60.33. كمــا تُبيــن أن وجــود أعضــاء غيــر تُنفيذييــن ضمــن لجــان التدقيــق يســهم 

بشــكل إيجابــي فــي تُعزيــز جــودة التقاريــر الماليــة، وذلــك مــن خلال تُشــديد الرقابــة علــى قــرارات 
الإدارة التنفيذيــة والحــد مــن ممارســات التلاعــب بالقوائــم الماليــة عبــر تُقليــص الاســتحقاقات، الأمــر 
الــذي ينعكــس علــى رفــع جــودة التقاريــر. كذلــك، تُوصلــت النتائــج إلــى أن وجــود أعضــاء مــن ذوي الخبــرة 
الماليــة ضمــن لجــان التدقيــق يعُــد عــاملًا مؤثــراً وإيجابيــاً مــن الناحيــة الإحصائيــة فــي تُحســين جــودة 
التقاريــر. وأشــارت الدراســة أيضــاً إلــى أن ارتُفــاع عــدد اجتماعــات لجنــة التدقيــق يسُــهم فــي تُعزيــز 
جــودة التقاريــر الماليــة فــي القطــاع المصرفــي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. بنــاءً علــى مــا ســبق، 
أوصــت الدراســة بضــرورة تُعزيــز اســتقلالية لجــان التدقيــق، وزيــادة عــدد اجتماعاتُهــا الدوريــة، بوصفهــا 
أدوات رقابيــة أساســية تُســهم فــي رفــع مســتوى جــودة التقاريــر الماليــة، وتُعزيــز الشــفافية والثقــة فــي 
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Abstract

The audit committees emerging from the board of directors are considered a crucial mechanism 
that monitors and supervises the work of executive management by monitoring financial activities 
and preparing financial reports, which enhances investor confidence. Thus, the study gave new 
evidence of the effect of audit committee characteristics on financial reports quality in the bank-
ing sector of Gulf Cooperation Council countries GCC during the period (2016-2023). The study 
variables consisted of the audit committee characteristics as independent variables, while financial 
reporting quality FRQ served as the dependent variable, measured using the modified Jones model 
of discretionary accruals. The content analysis of published financial reports is the main source 
of data. A multiple linear regression equation was formulated to test the effect of audit committee 
characteristics. 

The pooled OLS model results show that AC including AC size, AC independence, AC meetings, 
and AC experience has a statistically significant effect on the quality of financial reports, where the 
R-squared reached 60.33%. Also, the study found that large sizes with non-executive members of 
AC have significant and positive effects on the quality of financial reports, this can be explained by 
increasing oversight of the actions taken by executive management, and mitigating manipulation 
of the financial statements by reducing receivables, thus increasing the quality of financial reports. 
In addition, from a statistical standpoint, the study found a positive, statistically significant effect 
of the presence of audit committee members with financial experience on the quality of financial 
reports. Finally, the study pointed out that increasing the number of AC meetings led to increased 
financial reports quality in the GCC banking sector. The study recommends the necessity of eval-
uating the independence of audit committees and increasing the number of periodic meetings to 
enhance supervision of the work of executive departments in a way that enhances the quality of 

financial reports.

Keywords: Audit, Financial, Investors, Reports, Quality.
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